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ملخص رسالة ماجستّير بعنوان " الإبضاح والتبيين لا قال عنه ابن مالك في كناب " شواهد 


التوضيح " : إنه في على أكثر التحوين 

إن هذا البحث - يما احتواه من فصول وأبواب ومسائل - يناقش قضية الاحتجاج باللحديث. 
الشريف وموقف النحاة منها » ويبين قوة حجة ابن مالك في تأييده الاحتجاج بالحديث 
الشريف » وقدرته على دحض رأي المعارضين عن طريق ما ناقشه في كتابه " 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح " . 

ويبين أن ما منعه أكثر النحاة » وما استضعفوا وروده في الكلام » وما حصوه بالشعر له 
وجه صحيح في العربية حيث ورد في الحديث الشريف وقٍ كلام العرب . 

وترتب على موقفهم هذا أن خفي عليهم كثير من مسائل النحو كانوا أحوج إلى معرفتها. 

وهو من ناحية أخرى يعالج أبرز المسائل الخلافية بين النحاة البصريين والكوفيين . 

كتين هنا النضتت مححة سمة” كنات" شواهد التوضيح " عن طريق أقوال العلماء ء 
وعن طريق الموازنة بين آراء ابن مالك في هذا الكتاب وآرائه في معظم كتبه الأخرى حيث 
تطابق كثير منها إضافة إلى تكرار كثير من الشواهد المتنوعة . 

وكان من أهم نتائج هذا البحث توضيحه - بطريقة غير مباشرة - معرفة ابن مالك 
1 00 
بالحديث الشريف - وإن ل تحد قبولاً عند المعاصرين له -- تشيع عند المتأخرين عنه . 


شواهد التوضيح 


المشرف : 
د]/ صابر حامد عبد الكريم 
ل مود 
_ 


سم الله الرَكمّن الرَحِيم 
المقدمة 
إن :كيد لله غملة وستعينة وتتتغفرة + وتعوة بالثه اهن شرور أقسنا ومن سينات أعمالنا “مسح 
يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل 
القرآن بلسان عربي مبين » وخخلق الإنسان فعلمه الييان » وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله أفصح العرب 
وأفضل من نطق بالضاد » صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليماً كثيرا . وبعد : 
لقد أطال ابن مالك - رحمه الله - النظر في كتب حديث رسول الله -#8 - واستشهد بالحديث 


اهتم ابن مالك - رحمه الله - هذا الأمر وعينٍ به عناية دعته إلى أن يشرح ويوجه ما أشكل في تلك 
الأحاديث من مسائل لغوية ونحوية وصرفية » ولعل ما ذكرته هنا - من توضيح ما أش كل في تلك 


الأحاديث - يتجلى بوضوح في كتابه الذي وضعه ووسمه ب " شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات 
الجامع الصحيح " » والذي سأتحدث عنه في محاولة لمناقشة بعض ما ورد فيه عن ابن مالك من 
دلق 

لقد كان ابن مالك يكثر في كتابه هذا من قوله - عقب بعض المسائل - : ( وهو ما في على أكثر 
النحويين ) وقوله : ( وهو ما أغفله التحويون ) : وقوله ( وهذا ما لا يجيزه النحويون في النثر إلا على 
ضعف ) وغير ذلك من المقولات الي توحي بانتقاده النحويين ورميه إياهم بالتغافل عن النظر ف 
الأحاديث الشريفة ومن ثم الاستشهاد با في المسائل النحوية المتعددة . 

ووحد ابن مالك أن ما منعه النحاة أكثرهم وما كانوا يستضعفون وروده وما كانوا يخصونه 
بالشتريزة الستزية فيج مناكل انحو حدويمق يلك قله أو معظ مه يكوا ف الكلام التتسون ت اعد 
الحديث الشريف - ومن ثم فهو برد على النحاة المعارضين للاستشهاد بالحديث الشريف منبهاً إياههم إلى 
أنه قد ترتب على امتناعهم ومعارضتهم أن خخحفي عليهم كثير من مسائل النحو كانوا أحوج إليها وكانوا 
في منأى عن خحفائها عليهم لو أنهم تتبعوا الحديث الشريف واستقرعوه كما فعل . 

وأردت - عن طريق هذا البحث - أن أتبين مدى قوة حجة ابن مالك في تأبيده رأيه في الاستشهاد 
بالحديث الشريف ومدى قدرته على دحض رأي المعارضين عن طريق المسائل الي ناقشها ووحهها في 
كتابه الآنف الذكر » وهل كان مذهبه سديداً كما رأى » أم أن الحق مع من عارضه ؟ وهل ناقش هذه 
المسائل في كتبه الأحرى أم أعملها ؟ . 
إن ابن مالك - إن صم هذا الرأي - كان يرمي إلى إثارة قضية الاستشهاد بالحديث الشريف في 
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مسائل النحو وال كان هو خصمًا فيها ؛ حيث عاب عليه كثير من النحاة ‏ ر مهم الله تعالى ‏ 
استشهاده بالحديث الشريف ف كتبه النحوية . 

وكان على رأس هؤلاء النحاة أبو حيّانَ النحوي الذي قال في شرح التسهيل : ".. لقد أكتر هذا 
حي يدا نا رو اتات ب لباك اررائه الكت جاب التريية ومدا مده 
أحدًا من المتقدمين والمتأخّرين سلك هذه الطريقة غيره2"" . 

يي 5 
فقد نقل السّيوطي عن أبي الحسن قوله : ".. ابن خروف يستشهد بالحديث كثيرًا » فإن كان على وجه 
الاستظهار والتيرّك بالمروي فحسن » وإن كان يرى أن من قبله قد أغفل شيئًا وجب عليه استدراكه 
م ا 

ونة فلك الرقتج جر ادع القضوة سا نجاف الباعنن والدارسي دعا وحديا ونون مذ لله 
أن يكتب حول هذه القضية لم يأل جهدًا ول يُتوان في بذل ما أمكنه سعيًًا وراء إظهار الرأي الأوفق 
والأسلم حوها . 

ومن الذين بذلوا جهودا مشكورة في هذا الخال فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر السلبق 
في بحث بعتوان : " الحديث الشريف " وفي بحث آخر يعنوان : " الاستشهاد بالحديث في اللغة "” كما 
كتبت الدكتورة خديجة الحديثي كتابًا بعنوان : " موقف النحاة من الحديث الشريف " » وعرض له 
أيضًا الدكتور عبد الرحمن السيد في كتابه : " نحو ابن مالك بين الكوفة والبصرة " . 

هذا » والبحث يشتمل على مقدمة وتمهيد وقسمين ‏ يتضمن كل منهاثلاثة أبواب ‏ وتذييل 
وخحائمة وفهارس . 

أما 570000 الى أدت إلى اختيار الموضوع وقد تقدمت . 

التمهيد : نظرًا لأن ابن مالك بئ قوله : ".. إنه خفي على أكثر النحويين " على مذهبه في 
الاستشهاد بالحديث الشريف » فسأتحدث عن هذه القضية تمَهِيدًا للدخول إلى موضوع البحث ولكن 
بصورة مقتضبة ؛ لأن القضية قد تناوها أكثر من مباحث » وقد بدأت بالكلام عن الحديث الشريف 
زؤاية وفتاية وضيطا وتسركات لأنة هو مار هذه القضة 

القسم الأول من موضوع البحث : يتعلق بالمسائل الي قال ابن مالك عنها : ( إهها خفيت على أكثر 
النحويين ) » ويشتمل على ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : الأسماء » ويحتوي على ثلاث مسائل . 


. " الاقتراح في أصول النحو 47 ” تحقيق الخمصي‎ )١( . ) مخطوط‎ ( ١59 / التذييل والتكميل ه‎ )١( 


الباب الثاني : الأفعال ع ويد يحتوي على ثلاث ثت مسائل أيضًا 

الباب الثالث : الحروف ٠»‏ ويحتوي على أربع مسائل . 

ال قو العا م لل ا و و 

الباب الأول : الأسماء » ويشتمل على أربع مسائل 

الباب الثاني : الأفعال » ويشتمل على سبع مسائل . 
ا 1 30 
سي ب 

الخاقة : وفيها أهمّ النتائج لي توصل إليها البحث 

ل 
والاستعمالات العربية » والأشعار » ومصادر البحث ومراجعه مرتّبة حسب حروف المشحخم. كما 
وضعت فهرسًا + ختويات البحث . 

وقد قمت بدراسة المسائل على النحو التالي : 
١ (‏ ) تصدير المسألة بكلام ابن مالك ونصّه فيها لأنه هو مّثار البحث والدراسة 
( ؟ ) التقدم للمسألة ؛ وذلك للربط بين نص ابن مالك ودراسة المسألة . 
( " ) مناقشة المسألة عند المتقدمين على ابن مالك من الخليل بن أحمد إلى الربع الأول من القرن السابع. 
49 #مناقظة المسالة عند المعاضرين ن لابن مالك من عاش معه معظم القرن السابع . 
قاع سافعة الدألةقيه اقاحربى عن :امالك عن عاء ده »مع ذكز آراء لكين فيا تامشحدوه 
من دلق لتاقل :. 

وف كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث أذكر بعضًا من المانعين ثم بعضًا من اجوزين مصرّحًا بنصوص 

1 28 9 1 98 ع 0 مون 0 ع 8 ع 
كل منهم معتمدا على وضوحها في الدلالة على رأي المنع أو الجواز » ثم أجمل معهم من وافقهمأو 
وافقوه على ذلك الرأي ١‏ ثم أعلق على آراء النحاة الذين يمكن أن يُلحّقوا بكؤلاء المانعين أو امحوّزين»ء 
كما أعلق على النحاة الذين يقفون في المسألة موقفا محايدا لا يفهم من كلامهم الرفض ولا الجواز » أو 
يكون لهم رأي في المسألة ثم ينقل عنهم رأي آخر فيها » هذا فيما كانت فيه المسألة متداولة بين الرفض 
.٠0ل‏ 8< 5 ع 3 

والجواز » وكذا أفعل في المسائل الى تتعلق دراستها بذكر المسألة وإغفالها » وكل ذلك حسب توفر 
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التحاة وآرائهم ونصوصهم » وكل من ذكرتهم من التحاة وآرائهم إنما هو على سبيل المناقشة العامة في 
المسائل وليس على سبيل الحَصّر ؛ إذ لا يمكنئ ذلك ولا أدعيه . 

وقد حاولت - قدر المستطاع - ذكر أشهر النحاة مع آرائهم في كل مرحلة من المراحل القلاث » ثم 
إن ذكرت نحويًا واحدًا مع نصّه في المسألة لم أضع له رقمًا وإنما أضعه إذا تعدّدوا . 

كما قمت بتخريج الآيات والقراءات القرآنية والأحاديث الشريفة والاسستعمالات العربية من 
مصادرها قدر الإمكان » واعتمدت في تخريج الأحاديث على المصادر الي ورد فيها اللففظ الشاهد 
للمسائل » وحاولت ذكر أكبر قدر من هذه المصادر للرجوع إليها والتثبت منها عند الحاجة »ء وإذا 
ذكراك نعيدر ا زرك فيد الاننافيك الكرينة زوؤاناك منصدة تين إل ذالم وقد اذك بض اتتدلة 
الروايات . 

وافتتكك بالقواعن العصرية قنان الاقكا سيك ر كبقيا رقنا تاسيف علس ون يها 
ذاكرًا بحرها » وقائلها » وبعض المصادر الى وردت فيها » وهناك شواهد تعذر علي تخرجحها ؛ إذ لم 
أحدها مذكورة فيما بين يدي من المراجع فأتْبت المصدر الذي ذكرت فيه . 

ول أترجم لأحد من النحاة ولا اللغويين » ووتّقت جميع النصوص في البحث من مصادرهها قدر 
المستطاع » وما لم يمكن عزوه إلى مصدره لعدم عثوري عليه أثبت المصدر الذي وجلته فيه . 

راسد لز فيك اما مالف بل قله ابنالا لق وه الالو عا ا و ساي 
" شواهد التوضيح » وشرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ » وشرح الكافية الشافية » وشرح التسهيل » 
ومتن الخلاصة (الألفية)" . 

وبعد هذا العرض الموجز لمنهج الرسالة لا يسع إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى 
أولاً » تم أتقدم بالشكر للقائمين على جامعة أم القرى على ما يبذلونه من حدمة جليلة للطلاب » وعلى 
جهودهم في نشر العلم » ثم من الشكر الواجحب أن أسجل اعترافي بالجهد الصادق المخحلص الذي بذنله 
أستاذي الكريم الدكتور : صابر حامد عبد الكريم في الإشراف على هذه الرسالة والتوجيه الدقيق المفيد 
في ترتيب فصوطا وإبداء الرأي حي اعتدلت بعد ميلها واستوت على سوقها » فأسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يجزيه على صنيعه خير الجزاء . 

كما أتقدم بالشكر إ6إمن شجع وأعان على تدوين هذه الرسالة . 

وبعد : فهذا جهد المقِل » وهذه محاولة لعلها تكون حققت ما يرجى منها » فإن لم تكن كذلك 
فعساها أن تكون قد قاريح ذلك أو تكاد إن عن صؤاب فسن الله سيحاته وتعالى وحده 8 وإن بحن 
َلّل وححَطّل فمن نفسي والشيطان ء والله المستعان وهو المسؤول أن يوفق إلى سبل الرشاد ويُبعد عن 
طرق الغواية والفساد ؛ إنه على ما يشاء قدير . 


وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمد الله رب العالمين . 


0 ل 
تعريف الحديث الشريف 


الحديث النبوي الشريف هو : ما أضيف إلى رسول الله - يَيةْ - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
د كب 1 و ل ب ري الو و 0 

ويشمل الحديث أيضًا أقوال الصحابة - حي - في وصف أفعال الرسول - - وحياته . 

ا ليه ل ا : " آنا أذ نسح رب أنْي مِن قريش 

وه ده ىر 5 6 و( 

5 ل م مم سم ل ا اميل م ل د 2 

ا ا كان كلام رَسُول الله 6 - كلامًا فصلا يفهمه ك|م 
ام 

ويقول الحاحظ في وصف كلام الرسول - ههه - .. فلم ين ينطق إلا غق رات حكمة :ول يتكلم 
اي ل 
وغشّاه بالقبول » ويجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام » ومع اسستغنائه 
عن إعادته وقلّة حاجة السامع إلى معاودته » ولم تُسقط له كلمة » ولا زلت له قدم » ولا بارت له 
حجة » ولح يقم له خصم » ولا أفحمه خطيب » بل يبذ الخطب الطوال بالكلام القصير.. ثم لم يمسمع 
الناس بكلام قط أعمّ نفمًا ولا أصدق لفظًا ولا أجمل مذهبًا ولا أكرم مطلبًا ولا أحسن موقعًا ولا أسهل 
مخربجًا ولا أفصح عن معناه ولا أَبْيّن في فحُواه من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرًا "0 . 

وعلى نحو قول الاحظ هذا وصمّت فصاحة رسول الله - يي - عند العلماء ويخاصّة الذين عنوا 
بدراسة الحديث النبوي الشريف تعريفا ورواية وضبطا وتدوينًا . 


وفيما يلي الكلام عن رواية الحديث والعناية به وضبطه وتدوينه . 


)١(‏ علم الحديث لابن تيمية 50-2 ودراسات في الحديث للدكتور عباس بيومي ١8 ١‏ » وأحاديث الرسول - #8 - للدكتور 
ا 

0( الفائق للزخشّري 1١ /١‏ » وغريب الحديث لابن الجوزي ١‏ / 35 » والنهاية لابن الأثير /١‏ 171 » وحامع الأحصاديث 
للستّيوطي © / 589 الحديث ( 235707 ) . 

(9) مسند الإمام أحمد 178/5 . 


(5) البيان والتبيين * / ١8-11‏ 


رواية الحديث والعناية بضبطه 

إن مرتبة السنة النبوية تلي مرتبة القرآن الكريم في الحجّية ؛ فهي مفسّرة لنصوصه ومبيّنة لمعناهء 
ولذلك عنيت الأمة الإسلامية بالحديث الشريف . 

وكان لابدّ من نقله وضبطه والعناية به والاعتماد عليه ؛ لأنه المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الإسلامي » وقد كان من حرص المسلمين عليه أن بذَلوا أعظم اللجهود من أجله وأوعسيره صدورهم 
وكتبهم فلقيّ من الاحترام والمحافظة عليه ما لم يلقه كلام يَصَّر قط . 

والصحابة - مق د كانوا تلوق الأخاديث هن زسول الله 7 - لاتباعها والعمل كديها ف جميع 
أمور حياتهم » ومن هنا فقد نقل الرواة منهم تفاصيل حياة الرسول - يي - وأحواله في مأكله ومشريه 
ملبسه ومسكنه ويقظته ونومه وقيامه وقعوده » فلم يتركوا صادراً عنه -# - يستطيعون نقله إلا 
نقلوه » ومن يطالع كتب الحديث يرى ذلك واضحًا جليًا . 

لقد اعتنوا ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ بالسنة » وشغفوا با بالدرجة الى جعلتهم يحرصون على 
حضور غقالسن :سول الله - هْيّْ - حرصًا شديدًا إلى حانب قيامهم بأعمالهم اليوميّة من الرعي والتجارة 
وغيرها » وقد يصعب على بعضهم الحضور فيتناوبون بجحالسه عليه الصلاة والسلام . 

وسرت العناية بالسنة من الصحابة إلى التابعين فكانوا يرحلون إلى مدينة رسول الله - يه - يمسألون 
الصحابة - يم - عن الحديث وما نقلوه عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليه9" . 
ا © - الصحابة إلى أن يبلغوا عنه حديثه فقال : " للع الشَّاهِدُ الَهَائِب ؛ فَإِن 
الّاحِدَ عَسَى أن يلع مَنْ هُوَ أوعى لَه ِنْهُ "("» وفي رواية : " قرب مُبلغ أوعى مِنْ سَامِع " 7 وقالى - 
ف - : " حَدْنُوا عَنّي كَمَا سَعِكُم وَل حَرَج "0)؛ وقال في معرض الدعاء لمن يحفظ كلامه ويعيهثم 


-3 


ييلغها عنه ؤي - إلى غيره كما تمعه : الم ل ل 


و ع 11 


سَمعَهُ ؛ قرب حَاول فِقه غَيْرِ فقي ! ' ' وف رواية : " ورب حَامِل فِقَهِ إلى مَنْ هُوَ أَفقَهُ م 


)١(‏ انظر حول هذا الكلام كتاب تدريب الراوي للسّيوطي ص١‏ وما بعدها » ومنهح النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عستر 
ص 74 وما بعدها » و السنة قبل التدوين محمد عجاج الخطيب 8ه 588 ء و الكفاية في علم الرواية للحطيب البغدادي ه١-‏ 
ف 

: )50( باب قول النبي - ول - : ” رب مُبلغْ أُوْعَى مِنْ سَامِع ” 70/1 الحدييث‎ )٠١( : أخرحه البخاري في (7) كتاب العلم‎ )١( 
وفيه : " ألا ليلغ .. مِنكُمْ .. فإكة لَعْلَه أن يُلَقَة .. لخ"‎ 0١ وجامع بيان العلم لاين عبد الير‎ » 5 / ١ وستن اين ماجة‎ 
1 . ١5 والإلماع للقاضي عياض ص‎ 

(5) أخرحه البخاري في (5؟) كتاب الحج : )١57(‏ باب الخطبة أيام من ١/780ه-85ه.‏ الحديث (1741) » وسئن اين ماحة /١‏ 
هم وفيه : " أُوَعَى لَه " » والإلماع ص ١‏ وفيه لفظ ابن ماحة » وحامع بيات العلم ١‏ / 187 . 

(5) الإلماع ١‏ » وحامع بيان العلم ؟ / 733 » واللفظ من الإلماع . 


' م كم 5 عسل 6د 1م اه اس 60 
وفي رواية : وريه مبلخ اوعى له مين ساوج . 


كما أنذن 0-0 - وأوعد من يُكذب ويضع عليه حد حديئا لم يحدّث به فقال : "قي كيدو لم 


واد م ل م2 سه ما 1 


متَحَمُدَا ليتوا مَقحَدَه مِنَ النَار " وقال في رواية : " 


ا 


ليام افتَرَى عَلَيَّ كَذِبًا متعَمَدا لبوا مَقَعَدَه هن 
افد 
النار : 
وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يتفاوتون في مقدار روايتهم لحديث الرسولق » فمنهم مسن 
قلت روايته عنه » ومنهم من كثرت روايته عنه لملازمته له في أكثر أحواله حضرًا وسفرًا » ومنهم من لم 
يرو شيئا بسبب انشغاله بالعبادة والانقطاع لها » أو لانشغاله بالقتال في سبيل الله » أو لكثرة أسفاره . 
وغي ذلك عا ضرفت :اله كثرين عن ل ل 
وقد شدّد الصحابة - م - في رواية الحديث الشريف فوضعوا ١‏ لقو ان ولق افو مد ار 1 
من يروي الحديث » واشترطوا شروطًا مي توفرت صم يما السند والمن . 
وكان الخلفاء الراشدون أكثر من تشدد في رواية الحديث ؛ فلا يروونه إلا بعد تثبت ويقين ينقطع معه 
الشكٌ » وأشهر ما يستشهّد به على تشدّدهم في الرواية ما روي من أن الجدة جاءت إلى أبي بكر - 
ييه - تلتمس الميراث فال لما : ما أحدُ لَك فِي كِتّاب الله شيا » وما عَلِمْت أن رَسُول الله -6 - 
ل ا 
ل َهُ : هَل مَعَكَ أَحَد؟ سهد مَعَهُ مُحَمّدُ بْنْ مَسْلَمَة بوثل وَلِكَ ؛ فانم أبو بكر - ضقه ات لمكا 
اام ا ١‏ مام وب و 0 
هذا إلا للاحتياط في ضبط كلام الرسول - - لا لشيء آخر مما عساه أن يكون مَطْعَنا كالتّوُمة 
وشوء الظن" . 

م 2 
وكان الورع والخشية والخوف من الخطأ تلازم رواية الحديث الشريف وتحيط يما » وقد كانوا يودون 
أن لو حذثوا بكثير من الأشياء الى تُقلت إليهم عن رسول الله -456 - ولكن يمنعهم من ذلك عدم 
اليقين التام بأن امْحدّث به هو كلام النبي الكريم ؛ لأنه قال : ال اراسي اس اس كن 
الثار " . 


م 


م 8 5 م م 2 
وأود هنا - حيث الحديث متعلق بالرواية والرواة - أن أذكر كلاميا حول 


. انظر الحاشية (؟ » ”) ص7 من هذا البحث‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماحة 97/١‏ وأبو داود57/4» الحديث(07551)» والترمذي ه/4 75-7 الحديثان(05507055592)ءرالإلماع 1١‏ 17. 
(5) انظر منهج النقد في علوم الحديث ١ه‏ . 

(4) تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي /غ6ه. (5) انظر منهج النقد في علوم الحديت ١ه‏ - 4ه . 


عربيّة الرُواة وعَجَمِيّتهِم فقد كان هذا مَبِعَتْ تعليل من تعليلات المانعين للاحتجحاج بالحديث في 
البتحن :وقد حال ال يوطي في الاقتراح : ".. فإن غالب الأحاديث مروي بالمعئ » وقد تداوائها 
الأعاجم والمولّدون قبل تدوينها فرووها بما أَدت إليه عبارتهم .. إل "20 , 

والصحابة - رضوان الله عليهم - كما هو معلوم - أول من آمن بالرسول - © - وقام بنتقل 
لقب ور ييه امامو د عي مركب الور 

وقد كان المحيطون منهم , بالرسول - ههه - بادئ الأمر في الجزيرة عربًا فصحاء لا ب يتطرّق إليهم الشكَ 
لا في روايتهم ولا في لعد لغتهم ؛ فالمنقول صحيح » ولغتهم لغة ذلك المنقول . 

ولما امتد الإسلام وانتشر عن طريق الفتوحات الإسلامية » ودخل الناس في الدين الإسلامي جماعات 
وأفراذا أامتزج جح العرب بالعجم واختلطوا » وكان بعض حملة العلم من الموالي الذين دخلواتي الإسلام 
وعاصروا الرسول#ُك ومن ثَمْ فهُم أصحابه الحريصون على رواية كلامه - يي - كما نطق به . 

ولقد نبغوا في العلم بحكم مخالطتهم لسادقم في السرّ والعلن » وملازمتهم لهم في الحضّر والسفر ء 
والدليل على ذلك نبوغ نافع مولى ابن عمر ؛ فقد أذ نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 

ورواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يسمّيها المحدّثون بسلسلة الذهب7© 

وغير نافع هذا كثيرون لو أردت إحصاءهم لطال المقام » والذي أردت تقريره هو أن العلماء - مع 
امتداد الزمن - أصبح ا ا 


. من هذا البحث‎ ١8 وانظر كلام أبي حيّان الآي ص‎ » 78/١ والهمع‎ 4 ٠حارتقالا‎ )1١( 
. (؟) انظر ص 7-5 من هذا البحث‎ 
.1١55 1557 انظر " فجر الإسلام " لأحمد أمين‎ )5 
ذكر الدكتور عودة أبو عودة في كتابه : ” بناء الجملة في الحديث ” ص57 أن الدكتور حسن موسى الشاعر  في بحفه القيكم‎ )5( 
الذي نال به درحة الدكتوراه وهو بعنوان : " النحاة والحديث النبوي " - قام بإحصاء نسبة الرواة العرب إلى الرواة الموالي في البصرة‎ 
: وكانت التتائج كما يلي‎ ٠ والمدينة المنورة ومكة المكرمة » واستمد هذه النسبة من كتب الطبقات‎ 

أولاً : مجموع التابعين في طبقات الرواة في اليصرة ( 477 ) بينهم ( 7/١‏ ) من الموالي » أي بنسبة ( 7084 ) من العرب » 
و( 2015 ) من الموالي . 

ثائيًا : بجموع التابعين في طبقات المدينة ( 504 ) بينهم ( ١47‏ ) من الموالي » أي بتسية ( 900١‏ ) من العرب » 
و( 9600 ) من الموالي . 

ثالدًا : بجموع التابعين ف طبقات مكة المكرمة ( 1١170١‏ ) بينهم ( 76 ) من الموالي » أي بنسية ( 9087 ) من العرب »ع 
و2017 ) من الموالي . 

فالتسبة العامة للعرب والموالي في البصرة والمديتة ومكة هي : ( 2075 ) من العرب » و( 205١‏ ) من الموالي على وجه التقريب . 


رواية الحديث بين اللفظ والمعنى 
تقدّم بيان حوف الصحابة وخحشيتهم من نقل الحديث وروايته الأمر الذي جعل كثيرًا منهم حرص 
حرصًا شديدًا على رواية الرسول - #ُيْ - كما نطق به وكما سمعه هو عن المصطفى الكريم نفورا من 
الوعيد المتربّب على من كَذَبٍ عليه » وأملاً وطمعًا في أن يحظى بدعوة الرسول - - في قوله : 
1 نع اله اماعاقتي حدينا فحفظة حي ولذة غنا كما ست . إل " الحدي* 
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3 


وكان رسول الله ا ا ا ن شواهد ذلك فعله 
مع البراء بن عازب ‏ » فقد روى البراء أن النبي - #َيَكه - قال : ا مول اي 
ا قال : قلت : الله ورَسُولَهُ أَعْلَم » قال إذا أَوَيْت إِلَى فِرَاشِك طَاهِرا فعَوسّد ينك نم 
لان حي إِليِكَ » عوطت أَمْرِي إِليِكَ » وألْحأت طَهْرِي إِلَيِكَ ؛ رغْبَة ورَهبَة لِك 
لام مَنْجَأ ولا مَنْجَى مِنكَ إلا إلبِكَ » آمَنْتْ بكتابك الَذِي أْرْلْت وبِتييك الذي أَرسَلت ريا 
1 '» فَمَنْ فَالَهًا مِنْ يليه م مَات 
مات عَلَى الول "00 , 
وكثير من الرواة كان يتشدّد في الحفاظ على نص الحديث ليكون بلفظه ؛ فيمنعون زيادة حرف أو 
حذفه وإن كان لا يترئب عليه تغيير في المعئ ؛ كما ينعون إبدال كلمة بأخرى أو 
تقديعها عليها .. !201 . 
كل هذا وغيره دعا قومًا إلى أن بمنعوا نقل الحديث وروايته بالمعئى » ويقرّر هذا قول ابن الأثير : 
".. لا حلاف بين العلماء أن المحافظة على ألفاظ الحديث وحروفه ونقطه وإعرابه أمر من أمور الشريعة 
عزيز » وحُكم من أحكامها شريف » وأنه الأولى بكل ناقِل » والأحدر بكل راو حق أوحبه قوم ومنعوا 
من نقل الحديث بالمعى "7" . 
إن رواية الحديث بالمعئ أمر دعت إليه الضرورة الملحّة » ومع أن القاعدة الأصواية تقول : " إن 
الضرورات تبيح المحظورات ” إلا أن الذين منعوا النقل بالمعئى لم يبيحوه حي في الضرورة الملحّة ؛ فلم 
جز رواية الحديث بالمععئى إلا عند بعض الرواة والعلماء من أمثال عائشة أم المؤمنين والحسن البصري 
والشَّعِي وإبراهيم النخعي رضوان الله عليهه . 


حي الذين أجازوا الرواية بالمعئى إنما كان ذلك بشروط محدودة مضبوطة تحفظ للحديث عبارته إلى 


" انظر ” امْحدّث الفاصل " للرامهرمزي 57ه ء و * الكفاية في علم الرواية‎ )١( 
لمزيد من المعرقة حول هذه النقطة انظر " الكفاية في علم الرواية "75 باب ما حاء في رواية الحديث على اللفظ ومن رأى ذلك‎ )7( 


واجبا 


جائب معتاه . 

ولعل بما يوضّح تلك الضوابط المشروطة ما ذكره ابن الصلاح في مقدّمته في علوم الحديث حيث ذكر 
عفدااين القروط يكرد فاق الزاوى م وين أقانن تونق هسه اسروك نقد اسلو العلما وق 
جواز روايته الحديث بالمعئ » وذكر أن الأصمّ جواز روايته الحديث بالمعى » وأما من لم تتوفر فيه تلك 
الشروط فلا تجوز له الرواية بالمعئى » وأطال الكلام مبيئًا أن أحوال الصحابة تشهد يجواز الرواية بالمععئى » 
انها در وق لكي لين كلمن انوي النكزه: كه الوالرس ككل أنايد افيف قور 

قال : ".. إذا أراد”'كرواية ما سمعه على معناه دون لفظه فإن لم يكن عامًا عارفًا بالألفاظ ومقاصده 
خبيرًا عا يحيل معانيها بصيرًا .مقادير التتفاوت بينها فلا حلاف أنه لا يجوز له ذلك » وعليه أن لا يروي ما 
سمعه إلا على اللفظ الذي -ععه من غير تغيير . 

فأمة ذا كان غا لا غارفا بثلاف كيك اغا المدلق غيه السلف وأصحان للدت وارنات الفقه والاضول 
فجوّزه أكثرهم ول يجوّزه بعض المحدّثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم » ومنعه 
بعضهم في حديث رسول الله - وي - وأجازهغيره . ش' 

والأصحّ جواز ذلك في الجميع إذا كان عاًا تما وصفناه قاطعًا بأنه أدى مع اللفظ الذي بلّغه ؛ لأن 
ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين » وكثيرًا ما كانوا ينقلون معنّى واحدًا في أمسر 
واحد بألفاظ مختلفة » وما ذلك إلا لأن معوَلهم كان على المعى دون اللفظ . 

ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريًا ولا أحراه الناس ‏ فيما نعلم ‏ فيما تضمّنته بطون الكتب » فليس 
لأحد أن يغيّر لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظًا آخر بمعناه » فإن الرواية بالمعيى رخص 
فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب » وذلك غير موجود 
فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب » ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يلك تغيير تصنيف غيره » 
والله أعلم "29 . 

فقوله 5 7 18لا عارذ #الألقاظ وها هيده ضير تفن عا نواا جرس عفادي انارت بها 
قاطعًا بأنه أدى مع اللفظ الذي بلّغه " يشتمل على الشروط الى يجب توفرها فيمن تحوز له الرواية 
بالمعى » وقد رجّح ابن الصلاح جواز رواية الحديث الشريف بالمعى لمن توفرت فيه هذه الشروط . 


. أي : إذا أراد الراوي‎ )١١ 


71 ٠١5-1١8 مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


تدوين الحديث وأوائل المصتّفين فيه 

فى البي - عَيَهْ - في بادئ الأمر عن تدوين الحديث فقال : " لا تَكيبُوا عَنّى شَيكًا سيوى القرآن : 
مر 0 
وقد كان ذلك النهي حشية أن يختلط كلامه بكلام الله سبحانه وتعالى فيلتبس على الناس » وخشضية 
أن تسلك الأمة ما سلكه أهل الكتاب حين اتخذوا كتبّا ورثوها عن آبائهم وتركوا كتاب الله وراء 
ظهورهم كأفم لا يعلمون”" . 
ثم جاءت أحاديث تدل على جواز التدوين والعود عن النهي عنه » فمن ذلك ما رواه أبو هريرة - 
وه - فقال : " لما تحت مَك قَامَ رسُول الله - وي - فذكرَ الخطبّة ( خطبة الي يه ) » قال : فقام 
رخل ف التق مان ل ارو هاه كان :نا شرل لقا اران نكال خرن ده ور 
لأبي شاه " يعبئ الخنطبة "20 . 
وقد اختلف الصدر الأول في تدوين الحديث » فمنهم من كره كتابته وأمر بحفظه كعمر بن الخنطاب» 
وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وأبي موسى الأشعري » وأبي سعيد الخدري » ومنهم من أباح ذلك 
كعليَ » والحسن ابنه » وأنس بن مالك ء وابن عمر » وعبدالله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الفريقين 
رضوان الله عليهم . 
وقد مرّ تدوين الحديث بعدة مراحل حي انتظم التصنيف فيه » وهذه المراحل تتلخص فيما يأنيٍ : 
-١‏ التدوين في عصر النبوة : 
لقد اشتغل عدد من الصحابة - رضوان الله عليهم - بالقرآن الكريم حفظاً وتدويناً » فكان هناك مسن 
يسمُون بكتبّة الوحي » منهم زيد بن ثابت » وأبيه بن كعب » وغيرهما » وورد النهي عن تدوين الحديث 
الشريف في بداية الأمر غير أن ذلك النهي نُسخ بعد ذلك بأحاديث أخرى دلت على الإباحة بعد أن 
زالت الخشية من الأسباب الى دعت إلى النهي من قبل » فكان عدد من الصحابة يملكون صحائف قد 
جمعوا فيها طائفة من أحاديث المصطفى - ؤي - كصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص الى اها 
الصحيفة الصادقة9©؟ . 
؟- التدوين في عصر الخلفاء الراشدين والصحاية : 
ذكرت عن قل عنك لديف عو روه الخدية: والحاية بشيفله 01 الكافاء ار اشدين دوا فشني 


(1) جامع بيان العلم ١‏ / 754 ء ومقدمة ابن الصلاح 88 ء تدوين السنة /71 

(؟) حامع بيان العلم ١‏ / ه١5‏ 71/7؟ ء ومقدمة ابن الصلاح 88 » تدوين السنة 4١ 4٠‏ . 

(5) ستن أبي داود 424 الحديث ١44١‏ 3 5 )ء وحامع بيان العلم /١‏ 558 ع تدوين السنة 15 . 
(5) ندوين السنة 47 


الرواية: فلا يروون الحديث: إلا بعد تبك ومحخيص شديدين م كان هتلاق الرواية وما يتعلى 904 , 
ومع هذا التشديد فقد استمرّت رواية الحديث وفق الضوابط والشروط الموضوعة لذلك إلا أغم في 
عا ديم ذلك المروي امتنعوا أشدَ الامتناع » وكان ذلك حرصًا منهم على سلامة القرآن الكريم . 
فهذا أبو بكر ؛ وعمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب -ْ - يَنهُون عن التدوين » فأبو بكر كان 
قد جمع بعض الأحاديث ثم أمر بإحراقها » وعمر بن الخطاب أراد أن يكتب الحديث " السّن " فاستفى 
الصحابة فأشاروا عليه بالكتابة » فجعل يستخير الله شهرًا » ثم أصبح يومًا وقد عزم الله على قلبه فقال : 


2 


1 0 وا ل د “ا 7 قل م 2 د 27 9 2 وي 2 كسك كه 2 ريه 
إلى كلت أرية أن كب الستن + .و إتى :د كرت كرما ملكه كوا كتمنا فنأ كوا عاتسها ري ركسوا 
ا ا ا 
18 5 8 5 ب 2 و 4 و او و 14 

كما أن علي بن أبي طالب يقول فيما واه عنه عبد الله بن يسار : " أعزم على كل مَن عِندَه كِتَاب 
إلا رجَعَ فمّحَاه .. "20 . 
عن رأيهم في المنع ؛ لتراجع ما أدى إلى ذلك المنع من أسباب » ومطالبين بالكتابة لنشوء الأسباب الي 
دعت إليها كالوضع في الحديث لأهداف شخصية واجتماعية وعقدية وفكرية ظهرت مع انّساع رقعة 
الدولة الإسلامية . 

فهنا عمر -4ه - الذي استخار الله شهرًا - بعد أن أشير إليه بالتدوين فامتنع عنه - يقول قروا 
٠. 5 2 5 1 2 9 2‏ -59 ب مس 3 5 3 
العلمّ بالكتّاب "وهو نص الحديث الذي رواه أنس بن مالك عن رسول الله -فيْك- في إباحة التدوين'2 . 
التدوين في عصر التابعين : 
التدوين واستحبّوا أخذ الحديث عنهم حفظا كما أخذوه هم » ومن هؤلاء الذين كرهوا التدوين: 
الإمام الشعبي » والأوزاعي » وإبراهيم النخعي » وإبراهيم بن يزيد التيمي . 

كما وجد من التابعين من يجيز الكتابة اقتداء بالصحابة » فلا يرون بأسا في تقييد العلم ومن هؤلاء : 
سعيد بن المسيّب » وعطاء بن أبي رباح » إضافة إلى بعض التابعين ممن رجع عن رأيه الأول في الكتابة 


من أمثال ال* ي » وسعيد بن جبير رضوان الله عليهم أجمعين . 


. راجع ص ” من هذا البحث‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم ١‏ / 775 » وتدوين السنة 55 ٠ه‏ 

() جامع بيان العلم 777/١‏ ء وتدوين السنة اه 4ه وانظر حول هذا كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي ص5” وما بعدها . 
(5) حامع بيان العلم 7”١5/ ١‏ ء وانظر حول هذه النقطة تدوين السنة ص57 وما بعدها » وتقييد العلم ص7 وما بعدها . 


5 
وف عصر أواسط التابعين في أول المائة الثانية للهجرة بدأ التدوين بشكله المنظّم » فقد أمر الخليفة 
قار عير لي حو كفا راسي رولكان أن" القترر فى خلروه .سول اق 

ل" 

وقد كان إقدامهغف4هذاالأمر لسبب هو خوفه من اندراس العلم وفناء العلماء » فقد بين ذلك في كتايه 
إن أفن لقره حون أذ عسل هليه أن كردن يدوه أن ركس يا عند من لأحاديك اطلام مدن 
هذا قام العلماء بتدوين ما بحوزقهم من الأحاديث النبوية الشريفة . 

ويف :تن هذا أن السثة: ل تنو ق القرت الأول عدويًا فابلا وق ممتسات وإشنا كا 
صحائف» وأن التدوين بشكل منظّم كان في عهد عمر بن عبد العزيز في القرن القاني المحري » وأن 
تدوين لكديت عد وقاة الضطلتى ح. ات يقي خجاني الحفظا حيخ قضى الله ويستسر مسن يذوننهة فق 
الدو ناك الكبرف. 

وف عصر أواخر التابعين كثر الوضع في الحديث وازداد للأسباب الى كت عبن االنفنا و الها أو 
رامن الواتحب أن :يكت التددوين نخاية لتصوض النثة من :ذلك العدت الشايةة , 

وقد كان التدوين في هذه الفترة ممزوحًا بفتاوى فقهية للصحابة والتابعين » ونظرة في موأ الإمام 
مالك المتوق سنة تسع وسبعين ومائة للهجرة رحمه الله تعالى تؤكد ما هو مذكور هنا" . 

هذا » وقد تحدث الدكتور : صبحي الصالح عن موقف المستشرقين من تدوين الحديث وعرض لآراء 
جولدتسيهر » وشبربحر » ودوزي » أما الأول فقد أتى بشواهد كثيرة عن التدوين في أول القرن القانيٍ 
المحري » وكان قد سرد مجموعة من الأخبار تشير إلى بعض الصحف المدونة في زمن الرسول -86 - 
متيرًا التشكيك في أمرها وصحّتها » وكان يرمي - كما ذكر الدكتور - إلى إضعاف الثقة بحفظ السنة 
ف الصدور والتعويل على الكتابة في القرن الثاني المجري » كما كان يرمي إلى وَصْم السنة كلها 
بالكذب على ألسنة المدونين لا يمعي أنهم لم يجمعوا فيها إلا ما يوافق أهواءهم ومصالحهم . 

وأما الثاني وهو شبرنحر في كتابه " الحديث عند العرب " فغايته لا تختلف عن أهداف سايقه 
عولد شيهر "هقد كان يحاول تفنينا المتقل الخاطع عن وصول الستة مشافهة فقظ + ويجيع كيرا مسن 
الأدلة على التدوين والتعويل عليه في بداية القرن الثاني المجري وليس في عصر النبوة . 

وثالثهم دوزي يرى أن قسمًا كبيرًا من السنة حفظ في الصدور والسطور بعناية فاتققةء ولم يكن 
يعجب لكثير من المكذوبات أن تتخلل كتب الحديث ؛ لأن تلك طبيعة الأشياء بل كان يعجب للكثير 
من الروايات الصحيحة الموثوقة الى لا يشْكٌ فيها . 


)١(‏ انظر حول هذا الحديث: تقييد العلم ص15 وما يعدها » وجامع بيان العلم ” باب ذكر الرخصة في كتاب العلم" ومابعله 
1 امسوم »وتوئيق السنة ص١5"‏ وما بعدها »وعلوم الحديت لصبحي الصالح ص١5‏ وما بعدها »وتدوين السنة صرلاه وما بعدها : 


+1 
يرى أن نصف صحيح البخاري - على الأقل - حدير بأن يوصف ويتطرق إليه هذا العبحب 


عند أشدّ المغالين في النقد » مع أن الأحاديث تشتمل على أمور كثيرة يود صادق الإبمان لو لم ترد فيهاء 
فهو يرى أن السنة خاضعة للنقد والتجريح لأنما نظرات مستقلة في الكون وما فيه » فهي لم تصوار حياة 
الغوت اتلزة قن القرورة كينا و0 

ولعل فيما تقدّم من حديث عن التدوين ما يكفي للرّد على تلبيس هؤلاء وغيرهم وبيان سوء 
دعاواهم . 

بعد هذه الإطلالة السريعة على موقف المستشرقين من تدوين الحديث الشريف أود أن أعتم الكلام 
عن التدوين بذكر أوائل المصتّفين في الحديث . 

عرفنا ما دار حول تدوين الحديث من مي بادئ ذي بدء ثم الإباحة بعد ذلك » وتبيّن لنا موقفف 
الرسول - هيه - وموقف الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - حول هذه القضية » كما عرفنا ما 
دار من أمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - مع عمّاله على المدن وأمره إياهم 
بحث العلماء لديهم على تدوين الحديث وجمعه » وقد امتثل العلماء لهذا الأمر فدونوا وجدّوا في التدوين» 
ووجد في كل مدينة من يهتمٌ بالحديث وجمعه والتصنيف فيه . 

ومن أوائل من قام بذلك : الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزّهري المتوق سنة أربع وعشرين ومائة 
للهجرة » وهو من علماء الشام » وقد أمره بالجمع الخليفة عمر بن عبد العزيز) وكانت معظم 
المصنّفات والمجاميع تحتوي على الحديث الشريف وفتاوى الصحابة والتابعين » وقد تقدم أن موطأ الإملم 
مالك يمثل الصورة البارزة لمدونات أولئك2 . 

وق الضف الأول مو القرة الناى لخر ططيركد كنة ليعفق العلماء إضافة إل كنات " لوطي" 
مالك بن أنس منها ما كتبه الربيع بن صبيح المتوق سنة ستين ومائة للهجرة » وحمّاد بن مسلمة القوف 
سنة سبع وستين ومائة للهجرة . 

ثم جاء في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة من صتّف المسانيد كأبي داود سليمان بن اللجارود 
الطيالسي المتوق سنة أربع ومائتين للهجرة » وأسد بن موسى المتوق سنة اتثنيَ عشرة ومائتين للهجرة 
وغيرهما » وكان آخر أولئك الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن أسد الشيباني صاحب المذهب المتوق سنة 
إحدى وأربعين ومائتين للهجرة » وهؤلاء لم يميزوا الصحيح من الضعيف في مسانيدهم وإثما جمعوا ذلك 


معًا » ولح يظهر التدوين مرئبًا حسب الأبواب والموضوعات » ول يميّز الصحيح من غيره إلا في بداية 


حولدتسيهر والردود عليه » كتاب ” السنة الإسلامية " للدكتور رؤوف شللبي ص5 ١58-11١‏ . 
(5) انظر تدوين السنة 8ه . (5) انظر ص؟ من هذا البحث . 


١١ 
. النصف الأول من القرن الثالث المحجري مع ظهور الكتب الستة الصّحاح‎ 

وأول من تقدم لهذا العمل الجدير بالتبجيل هو إمام الأئمة الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم البخاري اللتعفي المتوق سنة ست وحمسين ومائتين فألف كتابه الجامع الصحيح »؛ ثم تلاه من 
بعده تلميذه مسلم بن الحجاج القشيري المتوق سنة إحدى وستين ومائتين فألّف صحيحهء وماق 
الباري من الأحاديث أرجح في الصحّة عند العلماء ؛ لأنه اشترط في تخريج الأحاديث معاصرة الواوي 
لشيخه وسماعه منه » ثم حاء من بعدهما من دون السئن فقبلوا الحديث الضعيف مع الحسن والصحيح 
مادام أنه حمل كما من أحكام الشريغة ليش فق الضعيف دس ولا وضع #احيت :إن العلماء عديسوا 
فضول الملحدين وتدليس الخائنين بوضعهم قواعد مصطلح الحديث . 

وإننا لنرى أن المزاوجة بين الحديث والفتاوى الفقهية الي مرّت عند الإمام الزُهري والامام مالك 
تتجلى هنا مرة أخرى . 

ومن هؤلاء الذين دونوا السنن : الإمام ابن ماحة عبد الله بن محمد بن يزيد بن عيد الله بن ماحة 
القزويئ المتوق سنة ثلاث وسبعين ومائتين للهجرة » وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني اللقوفق 
سنة حمس وسبعين ومائتين للهجرة » والترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى المتوق سنة تسع وسبعين 
ومائتين للهجرة » والنّسائي أحمد بن شعيب الخراساني المتوى سنة ثلاث وثلامائة”"© . 

هله اللش يت إضافة إل متحض اللشاوي وتعن د اتن الى عبن الكت البعة الفسةتينا إلا 
القن العلناء مل كات مدل الى لمائنة روطلا الإتام نالك و وحضهم عل أمكائه ندع الدار سحي 
أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن كرام المتوق سنة خمس وحمسين ومائتين للهجرة'” . 

هذه نحة مختصرة عن تدوين الحديث وأشهر المصتّفين فيه » ويهذا أكون قد انتهيت من إلقاء الضوء 
على رواية الحديث » وضبطه » والاختلاف في روايته باللفظ والمعى » وتدوين السنة » وأشهر من صتف 


: 
ِ 


3 اع 
أ كعم 
0 ف 

١ 


ب 


. انظر في هذا الموضوع توئيق السنة ص"" وما يعدها » والسنة الإسلامية ص١8١ وما بعدها » وتدوين السنة ص؟7 »> وما بعدها‎ )١( 
. (؟) انظر تدوين السنة ص55 وما بعدها‎ 

وإنا اختصرت هنا حشية الإطالة ؛ لأن هذا الكلام غير مقصود لذاته وإنما هو طريق دعا إلى سلوكه تعلقه بقضية الاحتجاج بالحديث 
عند التحاة . 


5 
موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف 

ا ا 
قوير أواضفة قي أو تلفته وانه يكعمل أبدكا افوا الفجانة نه كىن وميك أدال الرسول قم 

والذي يهم هنا في أثناء الكلام عن قضية الاحتجاج بالحديث في النحو ‏ هو أقواله - ع - 
وأقوال الصحابة ب ؛ لأنما هي مناط الاحتجاج والاستشهاد في كثير من المسائل النحوية والصرفية . 

يقد الكديك الشريق يند علخ الل سبحانه وتعالى كفناجة ويلاعة وريانا © وكاو انين سرض 
والواحب أن تكون مترلته بعد القرآن الكريم في صحّة الاستدلال به وإقامة الحجة في كافة علوم العربية 
وذلك لأنه كلام أفضل البريّة » كيف وقد أوتٍ جوامع الكلم كما ورد عنه - ييه - في قوله : "أعطِيت 
جَوَامِعَ الكَلِمِ "0" ؟! » ولكن هذا لم يحدث عند النحاة ؛ فلم يرتض كثير منهم الاستدلال بالحديث 
الشريف على [ثبات القواعد النحوية » وسيأق ذكر أسباب ذلك20 . 

ومع كل هذا الذي وصف به الحديث الشريف نرى علماء العربية يحتجّون به في الأدب والبلافة 
واللغة والتفسير ويترددون عن الاحتجاج به في عِلْمّي التحو والصرف !! 

ولم يكن هذا التردد منهم إلا لأن هذين العِلْمَّين يعتمدان في وضع قواعدهما وأصولهما على ضبط 
غرف الكنة فا وسحياان الشيله وهتاهو المرفه» وخدرطكها ها وعداه و التو وأنأي 

ع أراميزين و نكن ادو شي ارلعيه برح ]إن تعر ليق ارا ور اروس متا 
إلى فعل ومن اسم فاعل إلى اسم مفعول.. وهكذا » أو يغيّر حكمها الإعرابي فيتغير الملحئ الذي 
جاءت له الكلمة في العبارة تبعّا لذلك7؟»: وهذا وإن أمكن أن يتأنّى في اللغة إلا أن اللغوعيين يعنون 
بالقدر الأكبر بالفترة الزمنيّة الى حدّدوها لجمع اللغة » سواء أكان ذلك ف البادية أم في الحاضرة » ولذا 
فهم يحتجّون بكلام من عاش في تلك الفترة المحددة بصرف النظر عن المتكلّم من يكون ء والحديث 
الشريف من الكلام الذي جرى في تلك الفترة ؛ فهم يحتجون به دون منع وإن تفاوتوا في مقدار ذلك 
الاحتجاج . 


ولصنيعهم هذا وقلة استشهاد النحويين بالحديث الشريف فقد فرّق بينهم بعض الباحتين 


. انظر ص١ من هذا البحث‎ )١( 

. 185/1١ وانظر فتح الباري‎ » )١557( الحديث‎ (١5-١٠١ 5/4 سنن الترمذي‎ )١( 

(5) انظر ص 7١-١8‏ من هذا البحت . 

(4) نقلاً عن كتاب " موقف النحاة من الحديث الشريف " للدكتورة حديجة الحديئي صهه يتصرف يسير . 


١ 


إن النحاة الأوائل اعتمدوا في وضعهم وبنائهم لقواعد النحو والصرف على القرآن الكريم وعلى كلام 
العرب وأشعارهم » ول يحتجّوا إلا بقدر قليل من الأحاديث إذا ما قيس ذلك يما احتجُوا به من آيات 
القرآن الكريم وكلام العرب شعرًا ونثرًا كما ذكرت » ويمكننا أن نتبيّن هذا الكلام ونستدل عليه 
لنؤكده وذلك بنظرة فاحصة في كتب أولئك النحاة الذين قل احتجاحهم واستشهادهم بالحديث . 

وأول كتاب نحوي متكامل وصل إلينا مشتملاً على أحاديث هو كتاب سيبويه”” » وفيه نحده- 
رحمه الله تعالى - على ضخامة الكتاب - يحتجّ بقدر قليل من الأحاديث الشريفة مع أنه جمع فيه معظم 
علوم العربية » وهو - مع هذا الاحتجاج بالقدر القليل من الأحاديث - لم يصرّح ويبين أن ما استشهد 
لسر اوسن دوه رهسو الات العرية 6 وماق لاك يفط تزاف الالعاد وك لا 10 


)١(‏ يقول الدكتور : محمود فجّال في كتابه ” الحديث النبوي في النحو العريي " ص43 عند الكلام عن قضية الاحتجاج 
بالحديث الشريف : 

" .. والدقة تملي علينا حين نريد الخوض ف ظاهرة الاحتجاج بالحديث النبوي أن نجعل رأي اللغويين على حدة ونتكلم عنسه على 
اتفراد » كما نتكلم عن رأي الدحويين ‏ قديمهم وحديثهم ‏ في هذه الظاهرة على اتفراد أيضًا ؛ لأن اللغويين لا يوحد فيهم من مبنسع 
الاستشهاد بالحديث في اللغة " . 

ثم على على هذا الكلام في الحاشية رقم ( ١‏ ) من الصفحة نفسها فقال : 

" تهت على هذا لأنئ رايت الكتري” كتب في هذه الظاهرة لا عَيّرَ يبن اللغوين والنحوين.4؛ فيستدلٌ براي اللغويين على التحويين 
وبالعكس » علمًا بأن بينهما اتفاقا من وجه وافتراقا من وجوه » فلا يصحّ الجمع ” . 

على حين ذكر التلقان في كتابه : " مصادر اللغة ص8+-١7‏ ” ما يدل على أن اللغويين احتجّوا بالحديث على قلة فققال - بعد 
ذكره لكتب الأحاديث الموضوعة ومن ألف فيها - : 

" .. وكل هذه الكتب تين أن الحقّ كان في جانب الذين لم يحتجّوا للغة بأحاديث النبي -6 - ولكن الحديث لم يُترك جملة " . 

إلى أن قال : " .. وحدير بالتنويه أن اعتماد اللغويين على الحديث كان قليلاً " . 

ومن هنا فالاحتحاج بالحديث الشريف في اللغة كان حاريًا ‏ دون منع ‏ سواء قل أو كثر . 
وانظر أيضًا كلام ابن الطيب الفاسي الآتي ص 4 ؟ من هذا البحث » و " الحديث النبوي " 788-51 . 
وانظر كلام الشيخ محمد الخضر حسين في بحلة المجمع 7 / ٠‏ وف " دراسات في العربية " ١8٠‏ . 
(5) أردت أن أَنبّه هنا إلى أنه قد وجدت بدايات للاستشهاد بالحديث في مسائل نحوية أو صرفية » ولكنها لم تنتظم أو تدون في كتاب 
كما حدث في كتاب سيبويه ومن جاء بعده » بل كانت ترد في كلام النحاة الذين كانت طم مؤلفات في النحو واللغة وغير ذلك . 

فنجد أن أيا عمرو ين العلاء قد عد أول من وصل عن طريقه احتجاج بالحديث » ثم حاء بعده الخليل بن أحمد الفراهيدي وعد ثانيّاء 
ولا ندري ما إذا كان هناك من سيق هذين العالِميْن إلى هذا المحال لكنه لم يصلنا ولم ينقل أحد منه شيئًا ؛ ولذا بدأت بكتاب سسيبويه 
رحمه الله تعالى . 

انظر كتاب " العين " للخليل بن أحمد وفيه أكثر من موضع احتجّ فيه بالحديث الشريف » و " ما ينصرف وما لا ينصرف " للرحّاجٍ 
(75) ء و" اشتقاق أسماء الله الحس " للرجّاحي 754-751 . 

(©) انظر ص ١5-١0‏ من هذا البحث . 


١ 

ونظرًا لأن سيبويه - رحمه الله تعالى - لم يكن يصرّح بذلك فقد تضاربت أقوال الباحثين الذين 
تناولوا دراسة شخصيته من قدماء ومحدثين حول قضية استشهاده بالحديث الشريف . 

وممن عي بدراسة شخصية سيبويه الدكتور علي النجدي ناصف في كتابه " سيبويه إمام التنحاة " : 
وم يتطرق فيه إلى الكلام عن موقف سيبويه من الحديث الشريف وعن استشهاده به في كتابهء بل 
سكت عن ذلك بعد أن حدّد شواهد الكتاب بالقرآن الكريم وكلام العرب شعرًا ونقرً0 . 

كما أشارت الدكتورة خديجة الحديثي إلى احتجاجه بالقرآن الكريم وكلام العرب مع التنبيه إلى 
يستشهد بالحديث الشريف”2 . 

وذكرت الدكتورة ختلجة أنانسن الباحنن بنك وهو الذ كور كين عون نت ذغية إلى أنه ليتس فق 
الكتاي كله ممنيظ نو أعاايية الرساول لقا وتكوا سوية وت فنا لفدل مت سي ب إثار اقضيدة 


1 شالاء اد كي © عوززاية 5 


عع 


أنه لم 


واختلف الدكتور شوقي ضيف مع الدكتور محمد عيد في نظرقما إلى سيبويه في هذا الأمر» فذهمب 
الأول إلى أن سيبويه قد تأثْر بعصره في قلة الاحتجاج بالحديث » فهو متابع لا متابّع » في حين عذه 
الثاني متابعًا). 

وإنٍ أرى أن سيبويه متابع كما يقول الدكتور شوقي ضيف لا متايّع كما يقول الدكتور محمد عيد 
لأن العصر الذي عاش فيه لم تظهر فيه كثرة الاحتجاج بالحديث في المسائل النحوية والصرففة كما 
تقدم”؟ » وسيبويه متأثّر بعصره . 

ويمكن أن يؤول كلام الدكتور محمد عيد على أن سيبويه متابّع من جاء بعده ؛ لأنه - والله أعلم - 
هو أول من جمع علوم العربية في مدون » فكل من أراد الرجوع إلى البدايات في القواعد النحوية 


والصرفية فنا يرحع إلى كتاب سيبويه فيحد فيه ذكر الحديث الشريف قليلا . 


2 


. ه١ و" موقف النحاة " للحديثي‎ » ١ 45 انظر كتاب " سيبويه إمام النحاة ” للأستاذ على النحدي‎ )١( 
. (؟) انظر كتاب ” أبوحيّان التحوي " 8/ا؟‎ 

(5) نقلاً عن : " موقف النحاة " 1ه . 

(4) انظر : كتاب " المدارس النحوية ١"‏ »ء و" الرواية والاستشهاد باللغة ".17 . 

(5) انظر ص ١7-١5‏ من هذا البحث . 


١ 

وإليك نموذحَين من الأحاديث الى استشهد ها سيبويه في كتابه ولح يشر أو يصرح بأهفا 
أحاديت20 : 

-١‏ قال سيبويه - رحمه الله تعالى - عند الحديث عن التنازع : " هذا باب الفاعليّن والمفعولين اللذين 
كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك » وهو قولك : " صَرَبْت وضرَبّني 
يْدٌ » وضرَبّني وضرَبْت زَيْدَا » تحمل الاسم على الفعل الذي يليه » فالعامل في اللفظ أحد الفعلبحينة 
وأما في المعين فقد يُعلم أن الأول قد وقع إلا أنه لا يُعمّل في اسم واحد نصب ورفع » وإنما كان الذي 
يليه أولى ؛ لقرب جواره وأنه لا ينقض معي وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع ب " زيد " كما 
كان " َسنت بِصّدْره وَصَّدْر رَيْدٍ "29 » وسّه الكلام حيث كان الجر في الأول وكانت الباء أقرب إلى 
الاسم من الفعل ولا تنقض معي سووًا بينهما في الجر كما يستويان في النصب . 

وبما يقرّي ترك نمو هذا لِعلْم المحاطب فونه - لك -:7 وَالحَافْظِنَ فرُوجَهمْ وَالحَافْظاتٍ والذأكرين 


الله كثيراً والذأكزات 76" » فلم يُعمل الآخر فيما عمل فيه الأوّل استغناءً عنه » ومثل ذلك : " ونخلع 
وتترك مَن يفجرك "9 , 

فقوله : " وَنخْلعٌ وتترّك مَن يُفجرّك " جزء من دعاء رسول الله -6 - ولكنه لم يصرّح بذلك . 

وها ل رامنس رحن ا كرمه انه مامت كن الخد الوسووق الات ع لاشتنا 
ناب :ذا نكن موا هذه الناضه الدع ذكزنات وترك أو ل لقوق عن أقلهالى ته لآق الأما عنذهسه 
أن يكون الثاى متحرّكا وغير الثاني أول الحرف » وذلك قولك : " شِهد » ولِعٌب " تسكن العين كما 


)١(‏ أول من تبّه إلى احتجاج سيبويه بالحديث هو : عثمان فكي في بحثه " الاستشهاد في النحو العربي " » وقد عثر على ثلاثة أحاديت 
في الكتاب » فعدّ سيبويه أول انحتحين بالحديث » ثم وضع الأستاذ أحمد راتب النفاخ كتابه " فهرس شواهد سيبويه ” وعثر ‏ عن 
طريق عمله ذلك على حديئين آخرين » فصار المجموع خمسة أحاديث » ثم رحعت إلى فهرسة كتاب سيبويه لد السلام محمد 
قاززة قرسدت نىقيرس اظديف غاية الغاديق"» وعكق أل كرو ايية على أننواخدا متها تكرر نضباً وزرقعا . 

وذهب الدكتور حسن موسى الشاعر في كتابه " النحاة والحديث النبوي ” إلى أن عدد الأحاديت في كتاب سيبويه عشرة » كما 
ذهبت الدكتورة خديجة الحديثي في كتاها " موقف النحاة " إلى أن عدد الأحاديث في الكتاب اثنا عشر حديئًا . 

وذكر الدكتور محمد عيد أن الكتاب ليس فيه غير حديث واحد مبِيئًا أن هذا رأي أحد الباحتين » ثم ذكرت الدكتورة حديجة - 
وهي ترد على الدكتور موسى بناي العليلي قوله : إن سيبويه احتجٌ بثلاثة أحاديث - ققالت : إنه احتيج بخمس عشرة عبارة ما بين 
حديت تبوي وحديث لآل البيت أو للصحابة . 

انظر ما ذكرت في " موقف النحاة " ١ه‏ ي 5ه 58١‏ 387 عو" الرواية والاستشهاد باللغة " ١7٠١‏ . 
)١(‏ انظر في تخريج هذا القول : البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأتباري ١١5/5‏ » وشرح التسهيل لابن مالك 155/5 . 
(7) سورة الأحزاب من الآية 58 . 
(4) الفائق في غريب بتنيم »ل وروي تنيت لابن الجوزي ١77 / ١‏ » والنهاية لابن الأثير ؟ / 5١5‏ . 
(0) الكتاب /1١‏ ”لا | 95. 


1 
أسكهيا ف كلم وقبوع الأول امكورا مدوكل للق " فبهًا ونقْمَتْ "0" » إنما أصلها ' انها 


ص ان بنزهة 
بلكممسهأه . 


َه 


و 3 
هم هبنع ع ل ان مي 0 


: " فبها وَنعمَتْ قطعة من حديث تامُه : " مَنْ تَوَضَأً يَوْمْ الجْمُعَةٍ فبِهًا ونخْمَت ومن اغْمّسَل 

07 " ومع هذا ل يذكر أنه حديث . 

كانت هذه طريقة سيبويه في عرض الحديث في كتابه » ثم جاء من بعده نحاة آحرون احتجوا في 
كتبهم ومصّفاتقم النحوية بأحاديث معدودة كان بعضها ما ورد في كتاب سيبويه وأضافوا هم 
أحاديث أخرى . 

لقد تابع المبرد سيبويه » ونقل عنه الأحاديث الي احتجّ يما ولم ينسبها إلى الرسول - فق - ولا إلى 
قائلها إن كان من آل البيت أو من الصحابة رضوان الله عليهم . 

أما الأحاديث الى جاء يها هو غير معتيد على أحاديث الكتاب فقد ينسبها إلى قائلها - إن كان 
الرسول - هيه - أو الصحابة - أو يقدّم لها على أها من الحديث أو الأثر . 

كما نحد الفرّاء يحتجّ بالحديث في كتابه ” معاني القرآن * على قلة أيضًا مع التصريح في معظم ذلك 
ل ل د 

0 5 اإأحييه 5 000 : 0 3 5 

عي 0 
القرآن للفراء لمغرفة ما سيق ذكره . 

وكذا فعل النحاة بعد سيبويه والْيرّد والفرّاء في كتبهم حيث استدلوا بعدد قليل من الحديث الشريف 
إضافة إلى الشواهد الأحرى مما يبيّن لنا أن النحاة الأوائل قد احتجُّوا بالحديث الشريف على قلة في 
وماذا بعد ذلك ؟ 


لقد استمرٌ الاحتجاج بالحديث في النحو والصرف في ازدياد ‏ وشأن كل شيء قليل قدّر له البقاء 


(1) مسند الإمام أحمد الأحاديث ه/5.1178 73761541 ء والجامع الصغير ١‏ / 159 ء والنهاية لابن الأثير ‏ / 7١‏ . 
(5) الكتاب 1175/4 . 


١ 

أن عني وداه نف يق ناد التو لوزنو نيا للف" كنا كو عند كار تربع خض النيقاة كارو العا 

ينمو ويزداد - حى ججاء يلي وابن منهة كثرة لم بعض ه كأبن ع 
وأبي حيّان إلى البحث والتنقيب عن الأسباب الى أدت إلى عدم احتجاج النحاة وتعويلهم كثيرا على 
الحديث - ولا سيما النحاة الذين وضعوا أسس علم النحو والصرف وقواعده وأصوله من شيوخ 
المدرستّين - بالطريقة اللائقة به في إحكام بناء قواعد وضوابط هدَّين العِلَمَين . 

اهتمٌ الباحثو نمنذهراين الضائع وتلميذه أى حيّان بقضية الاستشهاد بالحديث في مسائل اله 
واهتم الباحثونصذووراين الضائع و 2 1 
والصرف » فابن الضائع وأبوحيّان هما اللذان تسبا إلى الأوائل ترك الاحتجاج بالحديث في مسائل النحو 
والصرف ققد تنيّها في أثناء شرحهما كتب ابن خروف وابن مالك إلى أنمما كانا يكثران من إيراد 
الأحاديث على أعُا شواهد وأدلة لتقوية حججهما وما ذهبوا إليه من رأي » بل كان ابن مالك يحتججٌ 
بالحديث مطلقا في إرساء وبناء قواعد جديدة مستدركا ذه القواعد الى وضعها هو على قواعد 
السابقين وأصوطهم وأحكامهم » فأحس ابن الضائع وأبوحيّان بأن الكتب المتقدمة على ابن خروف وابن 


مالك لم تكن تحتجّ بالحديث كذه الكثرة9؟ , 


)١(‏ ليس السّهّيلي ولا ابن مالك أول من احج بالحديث في مسائل النحو والصرف ؛ ققد رأينا صنيع أي عمرو بسن العلاء والخايل 
وسيبويه والمبرد والفراء وغيرهم » وإنها كان عدّهما وغيرهما الأوائل ‏ أو من الأوائل ‏ مينيًا على كثرة استشهادهم بالحديث في مسلئل 
. 0 0 0 2 د 1 فنا 6 ييا م عشم 0 

النحو والصرف »ء والنظر إلى الكثرة يختلف من باحث لآحر ؛ ولذا نجد البغدادي في حزانة الأدب " 1/ ١‏ يعد السهيلي سابقا على 
ابن مالك في هذه القضية » بينما ذهب ابن الضائع إلى أن ابن خروف أول من أكثر من الاستشهاد بالحديث » كما رأى أبوحيّان أن 

انظر : الخزانة ١ / ١‏ ء والحديث النبوي .7 7١٠١‏ وموقف النحاة 757 » وانظر أيضًا كلام الدكتور عبد الرحمن السيد في 
مقدمة لتحقيق شرح التسهيل 14 ل 15 » وذهب الدكتور موسى العليلي إلى أن ابن حاحب قد عاصر ابن خروف وسبق ابن مالك 
وقد احتجٌ بالحديث » وليس للأخيرّين إلا كثرة الاستشهاد بالحديث وهي لا تعني الأسيعية بأى حال 

وقد امشترضت التكررة ستفة ق “موقن :لساة " +++ 1 نام " كلامداهدا م ردت عليه 
زهق لم يرد ولم يلاحظ من كلام وتعبير ابن الضائع وأبي حيّان ولا المدافعين عن حواز الاحتجاج بالحديث ولا المتوسطين بين ذلك 
نسبة رفض الاحتجاج بالحديث للأوائل وإنها كانوا يقولون : " تركوا ” أو " لم يحتجوا” . 

وقد صرّح الدكتور عبد ال منعم أحمد في كتابه " ابن الشجري ومنهجه في النحو " بالرفض . 

تقول الدكتورة خديجة في " موقف النحاة " 5” : ” .. وقد بالغ الدكتور عبد المنعم أحمد في دراسته عن ابن الشجري في متابعته لأبي 
حيّان ومن قال بالمنع معه من النحويين » نسب إلى الأوائل صراحة رفض الاحتجاج بالحديث وكأفم تحدئوا عنه وطلب إليهم 
الاحتجاج به فرفضوه » يقول : ” .. أما في محال النحو فقد رفض النحاة الأولون الاحتجاج بالحديث ” . 

وذكر الدكتور محمد ضاري حمادي في كتابه " الحديث النبوي وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية " 708-571 ” أنه قد قرر 

017 0 10 “َ 

برفض النحاة الأوائل الاحتجاج بالحديث الشريف كل من الأستاذ إبراهيم مصطفى في مقاله * في أصول النحو”" الذي نشره في عجلة 
ججمع اللغة المصري والدكتور مهدي المخزومي في " مدرسة الكوفة " وفي " الخليل بن أحمد الفراهيدي " والدكتور شوقي ضيف في 
"تاريخ الأدب العربي ( الإسلامي) ” والدكتور عبد العال سالم مكرم في كتابه ” القرآن الكريم " والأستاذ طه الراوي في " تظرات في 
اللغة والنحو " والأستاذ أحمد على الإسكندري في " محاضر الجلسات -- مجمع اللغة : دور الانعقاد الأول  ”‏ 


وحص الدكتور عبد الصبور شاهين ‏ في بحته " مشكلات القياس ” الذي نشر عجلة عالم الفكر - وقوع ذلك في محال اللغة " . 


١ 

ولأن سيبويه لم يكن يصرّح بالحديث حين يستشهد به فقد نسبا إليه وإ_شيوحه وتلاميذه ترك 
الاحتجاج بالحديت وحاولا إيجاد تعليلات وميرّرات لما ذهباإليه في موقف النحاة الأوائل منه" . 

نذا اروكتاة ينافك جد اصرف حول قله القضية قويكه غيك أنجد الآه كرا سين اتعلراين اسل هنا 
من مناقشاته معه » فأخذهما وفصّل فيهما » واشتهر هذان التعليلان بين النحويين والباحثين المتأخرين ) 
وتعرّض لما كثير من الذين جاءوا من بعده بين مؤيد له موافق وراد عليه خالف أومناقِش دين 
عدي اد اوت لزاه لفاك كيه يسنا ماه . 

قال أبوحيّان في التذييل والتكميل : " .. وقد جرى الكلام ف ذلك مع بعض المتأخخرين الأذكياءء 
فقال : تنكّبت العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله - يك - إذ لو وثقوا به الجرى 
بحرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية » وإنما كان ذلك لأمرّين أحدهما : أن الرواة جوّزوا التقل 
بالمعئ ؛ فنجد قصّة واحدةٌ قد جرّت في زمانه - #8 -ل تنقل بتلك الألفاظ جميعها.. فنعلم يقينًا أنه - 
- يلفظ يجميع هذه الألفاظ » بل لا يحزم بأنه قال بعضها » إذ يُحتمل أنه قال لفظًا مرادفًا هذه 
الألفاظ غيرها » فأتت الرواة بالمرادف ول تأت بلفظه إذ المع هو المطلوب . 

الأمر الثاني : أنه قد وقع اللُحن كثيرًا فيما روي من الحديث ؛ لأن كثيرًا من الرّواة كانوا غير عرب 
بالطّبّع ولا يَعُلَمونَ لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللُحن في كلامهم وهم لا يعلمون ذلك » وقد وقع 
في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب » ونعلم قطعًا غير شك أن رسول الله - © -كان 
أفصح الناس » فلم يكن ليتكلّم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأحزلها » وإذا تكلم بلغة 
غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم الله ذلك له من غير معلم .." . 

وألحك ا ردكاة الفقة اطالى اديه عن نحلم القضية وعن "التعايلين اللدين أورو عا امعد جحي 
ذلك مبِينًا سبب إطالته في تعليل رأيه » وقرّر السبب الذي منع النحاة من الاستشهاد بالحديث فقال : 
".. وإنا أمعنت الكلام في هذه المسألة لثلاً يقول المبتدئ : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم 
المسلم والكافر » ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضراهما ؟ 

فمن طالع ما ذكرناأدرك السبب الذي لأجله 1-7 لتحا الويف 0 


(1) لم أعثر على صاحب هذين التعليلين . 
(5) التذييل والتكميل © / ورقة ١14‏ ( مخطوط ) » ونقل هذا الكلام السّيوطي في " الاقفتراح” 54١‏ 45 تحقيق الحمصي » 
والبغدادي في الخزانة ٠١ / ١‏ - ١١ء‏ وهذا النص ذكره الدكتور محمود فجّال في كتابه " الحديث النبوي في النحو العري ” بعبارة 
توهم أنه ينسبه إلى صاحب الخزانة » فقال : " .. قال عبد القادر البغدادي في " عيرانة الدب * 1 [نقاء وذكر انض » ولعله كان 
يرمي إلى القول بنقل البغدادي النصّ فسها » وذلك وارد . 

انظر : © ١١‏ من الكتاب المذكور . 


1 
ويبدو من النص السابق قناعة أبي حيّان وارتياحه للتعليلين السابقين ؛ الأمر الذي جعله يني 
عليهما رأيه وموقفه من القضية فهو يرى أن النحاة الأوائل إنا تركوا الاحتجاج بالحديث لأفملم 
يطمئتوا إليه من حانبيه " السند والمتن " فهو من ناحية السند قد رواه عدد كبير في جملتهم الأعاحم غير 

الوط غان العرية ول لسليين لنمآن العر عن طريق الخو .. 

وهو من ناحية المئن قد نقل بالمعئ » والنقل بالمعى لا يبت به لفظ الرسول -6 - أو الصحابة - 
رضوان الله عليهم - الذي هو مناط الاستشهاد . 

هذا » وقبل مناقشات أبي حيّان لمعاصريه وقبل عثوره على هدّين التعليلين كان أستاذه أبو الحسن ابن 
الضائع قد بين أن سبب ترك النحاة الأوائل الاستدلال بالحديث الشريف إنما كان لتجويز الرواية بالمعى 
فتركوه واستدلوا بغيره من القرآن الكريم وما قل عن العرب . 

قال : ".. تحويز الرواية بالمعيئ هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات 
اللغة بالحديث » واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب » ولولا تصريح العلماء يحواز 
النقل بالمعين في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة وكلام النبي - يي - لأنه أفصح العرب”" . 

وقد رد على أي حيّان ما تمسّك به من تعليل حول هذه القضية بعدّة أمور منها : 

. أن رواية الحديث بالمعئ لم تثبت عند كل النحاة ورواة الحديث الشريف‎ -١ 

؟- أن اختلاف بعض الروايات في الحديث لا ينبغي أن تمنع الاحتجاج به . 

- أن العرب هم غالبيّة ةلحاق وهاه واد ران لافار وم 

وسأبسط القول في هذه الردود وغيرها لاحقا0©. 

وقد اهتمّ بعض الباحثين هذه القضية في كتبهم » ومن هؤلاء : فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين - 
شيخ الأزهالشبق - في بحث بعنوان : " الحديث الشريف " » وفي بحث آخر بعنوان : ” الاستشهاد 
بالحديث في اللغة " » وسأذكر رأيه في موضع لاحق”" . 

ولم يوجد في كتب النحاة الذين قعٌدوا النحو وأوضحوا قواعده وأصوله ولا عند الذين تحلائوا في 
كتبهم عن السماع والقياس ‏ حي زمن ابن الضائع وأبي حيّان ‏ أَيّة إشارة أو تلميح إلى موقف 
النحاة الأوائل من الاستشهاد بالحديث » فلم يصل أي بر أو تعليق حول هذا الأمر أو ما يتعلق بهء 
ولعل هذا هو الذي جر إلى تضارب الأقوال والآراء بين كثير من الباحثين حول موقف النحاة الأواثئل 
من هذا الاحتجاج » ولو أن النحاة الأوائل بِيّنوا موقفهم منه وأنه يجوز أو لا يجوز ؟ وإن جاز فممسا 


(5) نقلاً عن الاقتراح 57 5 
م2 الع كتانب * بناء الجملة في الحديث التبوي الشريف " للدكتور عودة أبو عودة 5425 5437 . 


5) انظر ص 55-57 من هذا البحث . (5) انظر ص 50-78 من هذا البحث . 


0 

شروط المْحتجٌ به ؟ وإن لم يج فما السبب ؟ - لو فعلوا ذلك - لكفوا من بحاء بعدهم هذا 
التخبّط والاضطراب في القضية . 

لقد تساءل النحاة طويلاً - منذ زمن ابن الضائع وأبي حيّان - عن أسباب سكوت النحاة الأوائل عن 
الاحتجاج بالحديث الشريف وتوضيح موقفهم منه0"', وقد بدا لبعض الباحثين ‏ وهو الدكتور تخحمود 
حسئ محمود - ثلاثة أمور تحتمل أن تكون سببًا في صّمّت الأولين عن التصريح يعوقفهم هذا » وهذه 

-١‏ أن النبى - ويك - قال قولته المشهورة : " أَنَا أَفْصّحٌ العَرّب بَيْدَ أنِي مِنْ قرَيّش " » فلم تترك هذه 
المقولة يحالاً لأحد في المناقشة وكأما تجعل الاحتجاج بالحديث أمرًا مسلمًا به كماهوالأمرفي 
الاحتجاج بالقرآن الكريم جميع القراءات . ش 

؟- أن الوضع في الحديث كثر وتزايد بحيث يُصعب على هؤلاء النحاة الأوائل الذين كانوا يترون 
الدقة ويتشدّدون التشدد كله أن يميّروا ما هو للرسول - ههه - وما هو ليس له . 

+- أن الحديث روي بعضه بالمعين ؛ فاشتمل على لفظ غير لفظ النبي -فْهُُ - وإعراب غير إعراببه 
وتصريف ف اللفظ غير تصريفه الأمر الذي جعل هؤلاء يتحرّحون من البَتْ في هذه القضية”" . 

استمرٌ النحاة في صَّمْتهم عن الحديث حول هذه القضية حي جاء ابن الضائع فكان أول من تقل عنه 
الإشارة إلى استشهاد النحاة بالحديث » وقد تقدم أنه علّل عدم احتجاج النحاة بالحديث الشريف بكونه 

د وه 
مرويا بالمعيى © . 

وكان ابن الضائع قد نسب إلى ابن خروف الإكثار من الاحتجاج بالحديث فقال : ".. ابن حروف 
يستشهد بالحديث كثيرًا » فإن كان على وجه الاستظهار واَّركَ بالأروي فحسن » وإن كان يرى أن 
من قبله قد أغفل شيئا وحب عليه استدراكه فليس كما رأى "09 . 

وكذا يكون ابن الضائع أُولّ من نبْهِ إلى عدم احتجاج التحاة الأوائل بالحديث ؛ وذلك لأنه مروي 
بالمعى » وهذا يعي أن اللفظ غير لفظ الرسول - 6ك - بل ألفاظ أولئك الذين رووا اللديتك يكساه 
ولكن أبا الحسن لم يفصّل قوله هذا تفصيلا كافيًا . 

كان لهذا الرأي الذي أدلى به أبو الحسن بن الضائع صَّدّى عند تلميذه وظله في القضية أبي حيان 
الأندلسيّ الذي جاء بعد ابن مالك المكثر من الاستشهاد بالحديث » فتصدى له أبوحيّان في كتبه الي 


ِ . انظر موقف النحاة ص43‎ )١( 
4 » ” انظر يمنا بعنوان ” احتجاج النحويين بالحديث ” للدكتور محمود حسي - بجلة بجمع اللغة الأردنٍ - السنة الثانية » العدد‎ )5( 
. من هذا البحث‎ ١4 انظر ص‎ )”( . ١5-0١8 ص"#؛ » وموقف النحاة‎ 


1١ 
» شرح فيها بعض مصنّفات ابن مالك ومنها : منهج السالك في الكلام على ألفّة ابن مالك‎ 
والتذييل والتكميل ف شرح التسهيل وبيّن رأيه في استشهاد النحاة الأوائل ف أثناء رده على ابن مالك‎ 
صنيعه في الاحتجاج بالحديث والإكثار من ذلك » وصرّح بذلك في التذييل والتكميل فقال : ".. قد‎ 
أكثر هذا المصنّف في تصانيفه بالاستدلال بما وقع في الحديث من إثبات القواعد الكلية في لسان العرب‎ 
عا روي فيه » وما رأيت أحدًا من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرحل » على أن‎ 
الواضعين الأوائل لعلم النحو المستّقرئين الأحكام من لسان العرب المستثبطين المقاييس كأبي عمرو بن‎ 
العلاء » وعيسى بن عمر » والخليل » وسيبويه من أئمّة البصريين » وكمعاذ » والكسائي » والفراء ء‎ 
وهشاء الصترير من أثمّة الكوفيين لم يفعلوا ذلك + وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين‎ 
. وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس”"‎ 
والبحظان 5 جاند عه الو ساللف ار شوقن دوف اننا بذلك شيخه ابن الضائع في جعله‎ 


7 7 000 و9 5 ٠.‏ 0 ا 3 5 0 
ابن خروف - وهو متقدّم على ابن مالك بأكثر من نصف قرن - أول المستشهدين بالحديث : 


. ) مخطوط‎ ( ١59 التذييل والتكميل ه / ورقة‎ )١( 
. من هذا البحت‎ ١7 ص‎ )١( انظر الحاشية‎ )١( 


1 
تصنيف الآراء في القضية 

رأينا فيما تقدّم(' “أن أباحيّان هاحم ابن مالك في اعتماده على الحديث الشريف لتأييد القواعد وإثبات 
الضوابط النحوية كما فعل ابن الضائع بابن حروف من قبل » ووقف ابن الضائع وأبوحيان وقفة 
الخصوم المعارضين فكانا زعيمّي مذهب المانعين . 

وأود أن أستأنف الكلام عن القضية بتصنيف آراء العلماء حوطا إلى ثلائة مذاهب : 
المذهب الأول : مذهب المانعين9) 

وقد تزعّم هذا المذهب أبو الحسن بن السام راودا عوية ام ون جار امار بعصو ار 
الاختصار ول يَبىَ سوى الرد على أصحاب هذا المذهب وسيأت”2 . 

وقد شاركهما في هذا المنع جماعة » منهم الإمامّين الحليلّين بدر الدين بن جماعة والحسين بن هبة الله 
صاحب " ثمار الصناعة " . 
المذهب الثائ : مذهب اجوزين : 

وهم فريق يفوق عدد المانعين يتزعّمهم الإمام ابن مالك » وممن سلك معه هذه الطريقة ابن هشام 
الأنصاري » وممن انتصر لهذا المذهب فأجاد : البدر الدماميئ وابن الطيّب الفاسي في كتابه : " تحريير 
الرواية في شرح الكفاية " 

وممن كان مذهبه الاحتجاج بالحديث الشريف أيضًا - فيمن تقدّم على ابن مالك - السّهيلي ولتق 
خروف حي قال ابن الطيّب : ".. لا نعلم أحدًا من علماء العربية خالف في هذه المسألة إلا ما أيداه 
الشيخ أبوحيّان في شرح التسهيل » وأبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل » وتابعهما على ذلك الجلال 
وار 

ووحهة نظر اجْحوّزين وردهم على المانعين يتحلّيان في كلام البدر الدماميى عن ذلك راذا على أبي 
حيّان هجومه على ابن مالك ؛ لأن المحوّزين نما استشهدوا بالحديث دون مناقشة لصحّة ذلك 
الاستشهاد وعدمه » والذين أحادوا في المناقشة قشة والح كنا ذكر الدكتور عودة - هم بعض أنصار 
هذا المذهب كناظر الجيش » والبدر الدماميئ » وابن سعيد التونسي أيضًا في " زواهر الكواكب لبواهر 


. من هذا البحث‎ 5١-18 انظر ص‎ )١( 

(؟) كان من المفترض أن يبدأ ترتيب المذاهب بايحوّزين وينتهي - كما انتهى هنا - بالمتوسطين » ولك بدأت بالمانعين نظرًا لأن 
الحديث الأكبر كان قد تقدّم عنهم » ولأنهم هم الذين اهتموا بالقضية وأذكوا نارها في أوساط النحاة واللغويين » وأما اخمحوزون فلم 
يكن منهم إلا استشهاد بالحديث دون جدال بادئ الأمرء وم يناقش في القضية إلا المتأخروت منهم . 

(5) انظر ص 4-77 5 من هذا البحث . 

(5) انظر هذا الكلام في كتاب " رجات ق الوية ومارظيا " تلفي قد الخمر حسن مو 


يف 

المواكب " وهي حاشية على شرح الأشمون”" . 

قال الدماميئ ف الرد على مذهب المانعين للاستشهاد بالحديث في النحو : ".. وقد أكثر المصنّف من 
الاستدلال بالأحاديث النبوية » وشتّع أبوحيّان عليه وقال : إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له لتطرّق 
احتمال الرواية بالمعيى ؛ فلا يونّى بأن ذلك امحتجّ به لفظه - © - حى تقوم به الحجّة » وقد أحريت 
ذلك لبح مك١"‏ فصوي براي اين هائك فيما قله بيناء علق أن اللقية" لفن عظاوت ق هنذا اناه 
وإنها المطلوب غلية الظنّ الذي هو مناط الأحكام الشرعية » وكذا يتوقف عليه من تَقَل مفردات الألفاظ 
وقوانين الإعراب فالظنّ في ذلك كله كاف » ولا يخفى أنه يغلب على الظنّ أن ذلك المنقول لمحتجّ به لم 
ييدّل ؛ لأن الأصل عدم التبديل عصوصًاوالتشديد في الضبط والتحرّي في نقل الأحاديث شائع بين النقلة 
والمحدثين » ومن يقول منهم يجواز النقل بالمعي فَإِئما هو عنده يمعي التجويز العقلي الذي لا يناي وقوع 
نقيضه » فلذلك تراهم يتحرون في الضبط » ويتشدّدون مع قوهم بحواز النقل بالمعى » فيغلب على الظن 
نا كلد اننا لم تبدّل » ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحًا فيلغى ولا يقدح في صحّة الاستدلال 
وها . ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعى إنما هو فيما م يدون ولا كتب » وأما ما دون وحصل في 
بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم . 

قال ابن الصلاح - بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعى - : ".. إن هذا الخلاف لا نراه 
حاريًا ولا أحراه الناس - فيما نعلم - فيما تضِمُّنتّه بطون الكتب » فليس لأحد أن يغيّر لفظ شيء مسن 
كدان ساق وشحدقة لطا أ 00 

وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من الَرُويّات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين 
كان كلام أولئك المبدّلين - على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به » وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ 
يصحّ الاحتجاج به ؛ فلا فرق بين الجميع في صحّة الاستدلال » ثم دون ذلك المبدّل - على تقدير 
التبديل - ومنع من تغييره ونقله بالمعيئ - كما قال ابن الصلاح - فبقي حجّة في بابه » ولا يضر تومّم 
ذلك السابق في شيء من استدلالهم المتأخر » والله أعلم بالصواب "9 . 

لقد بى الدماميئ رده - كما رأينا - على ما يلي : 

-١‏ أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الأمرء وإنا يكتفى بغلبة الظنٌّ الذي هو مناط الأحكام الشرعية 


. 58٠0 يناء الجملة في الحديث النبوي 51/94 ل‎ )١١( 

(5) هو الإمام البلقيئ » انظر : الاستدلال بالأحاديث النبوية " مكاتبة بين بدر الدين الدماميي وسراج الدين البلقيئ تحقيق الدكتور 
رياض الخوام ص55 . 

7 انظر صن نهدا الست 

(5) تعليق الفرائد لا5 ١‏ ( مخطوط ) . 


١ 
. ويغلب على الظِنّ أن الأحاديث ل تبدّل ول تغير‎ 

؟- أن الخلاف في جواز النقل بالمعى إنما هو فيما لم يدون » وأما ما دون فلا يُتوقع فيه تغيير . 

-٠‏ أن تدوين الأحاديث وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة حين كان الكلام الصادر عن العربي 
يصحَ الاحتجاج به . 

وقال ابن الطيب في معرض الرد على المانعين ‏ وخصوصًا ابن الضائع وأباحيّان - : ".. فأما عدم 
استدلالهم بالحديث فلا يدل على أنهم يمنعون ذلك ولا يجوّزونه كما توهّمه » بل تركهم له لعدم 
تعاطيهم إياه وقلة إسفارهم عن محيّاه » على أن كتب الأقدمين في اللغة لا تكاد تخلو عن الأحاديث » 
واللغة أخت النحو ء وأيضًا في الصدر الأول لم يكن التدية ون ا مكهور افقاو اتا شيم يه العدلم 
اشتهاره بينهم » وعلماء لتويك قو علماء العروة عدو أما ادعاقة أن نحاة الأقاليم تابعوهم على ذلك فهو 
نادلا لاو ل رتسوف راقن فين واظاة يعور لوقه اخيادن ندا اجيف ب 
كتب النحو طوائف » منهم السيراف » والصفار » وابن عصفور » بل رأيت الاستدلال بالحديث في 
كلام أبي حيّان مرات ولا سيّما في مسائل الصرف إلا أنه لا يقر له عماد ؛ فهو كل حين في احتهاد . 

وما لواب بالمتن قهى ون كاتكا راج قوم كقن هميا احرون وتو بالك وجل لسلسم 
للحمهور من المْحدئين وبعد تسليمه » فمن أحازه اشترط له شروطًا مشهورة في علوم الاصطلاح لم 
تُذكر في شيء مما استدل به ابن مالك وغيره » بل قالوا : إنه لا يجوز النقل بالمعى إلا لمن أحاط بدقائق 
علم اللغة » ثم إِنَّ َنّح احتمال التغيير يؤدّي إلى نرق بعيد الالتئام ؛ لأن المخالّف يقول لمخالفه المستلول 
في حكم بلفظ حديث : لعل هذا اللفظ من الراوي . 

وقالوا : إنه إذا فتح هذا الباب لا يبقى لنا وثوق بحديث » وأوجد للبتدعة ملكا للطعن » وغير ذلك 
نما يترتّب على هذا القول من المفاسد العظام . 

وأما ادعاء اللُحن في الحديث فهو باطل ؛ لأنه إن أراد اللدن الى هو الخطأ قي الاغرات ميسنت إلا 
يتخرّج على وجه من الوجوه فهذا لا وجود له في شيء من الأحاديث أصلاً » وإن أراد أنه على خلاف 
الظاهر على لغة من اللغات غير المشهورة فهو لا يضر ؛ لأن القرآن فيه آيات على خلاف القفاهر ف 
الإعراب احتاج هو - أي أبوحيّان ‏ في " بحره ” و " فهره " - يعي البحر الحيط والنهر الماد من البحسر 
النحيط - إلى تخريجها على وحه صحيح ؛ وما رأيت أحدًا من الأشياخ إلا وهو يستدل بالأحاديث على 
القواعد النحوية والألفاظ اللغوية .." إلى أن قال : " .. الحق ما قاله الإمام ابن مالك علامة جِيّانَ لا ما 


5 2 ل 0 
قاله ابوحيان 5 5 


. باختصار‎ ١٠١١ - تحخرير الرواية ص97‎ )١( 


ع 
بهذا الذي ذكره الدماميئ وابن الطيب المغربي ثبت بطلان ما قاله المانعون من أن الحديث ممَروي 
بالمحو؛واسشينيع :ذلك علق لديف ملعا وقد :د كر سعكه شوكين والتعتهاء والأضو تق فق الووائسة 
والتغيير والنقل با معيئ إلا لمن أتقن العربية » كما أن معظم ما في الصّحاح والمسايد دون في زمن 

الاحتجاج » وجمع من كتابات الصحابة الأثيات أو مق روئ عَنهنمَ 5 

أما المدونات المتأعّرة فيحتجّ منها حسب الشروط الى وضعها علماء الحديث »؛ أما الرواة فلا يتقدح 
فيما ثبت صحته أن ناقليه غير عرب7© 

اي لي ا ل 
أن أقنصر على هدّين اردق عدو الإمامين الخليلين . 

المذهب الثالث : مذهب المتوسطين : 

وهم فريق توسّط في القضية بين المنع واللجواز » فلا يرفضون جملة ولا يحتصحّون جملة » ولكنهم 
يجوّزون الاحتجاج بالحديث الذي ثبت أنه لفظ النبي يي - كالأحاديث القصار من نمحو: "حَمِي 

والأحاديث الى يعتئ بنقل ألفاظها كالأدعية المأثورة عنه - ميته - وكالأحاديث الي قصد يما بيان 
كمال فصاحته - ؤَيَقهْ - ككتبه إلى القبائل . 

وكان على رأس هؤلاء المتوسطين أبو إسحاق الشاطبي » فقد نقل عنه البغدادي أنه قال في شرح 
الألفيّة الموسوم ب " المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية " : ".. لم نيحد أحدًا من النحويين 
استشهد بحديث رسول الله وي » وهم يستشهدون بكلام أحلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على 
أعقابهم » وأشعارهم فيها الْفْحُْش والين » ويتركون الأحاديث الصّحيحة ؛ لأنما تُنقل بالمعى وت#تلف 
رواياتها وألفاظها بخلاف كلام العرب وشعرهم » فإن رواته اعتنوا بألفاظها لما ينبي عليه من النحو » ولو 
وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجب » وكذا القرآن ووحوه القراءات . 

وأما الحديث فعلى قسمين : 

يي عادر للج رحيد ارم جيه ستيان عن اللا 

وقسم غرف اعتناء ناقِله بلفظه عقصود خاص كالأحاديث ال قصد كما بيان فصاحته- ويك 520 
لحمدان » وكتابه لوائل بن حجر » والأمثال النبّويّة » فهذا د يصمح الاستشهاد به في العربيّة . 


. من هذا البحث‎ ١١-5 قدّمنا عن هذا كلامًا واضحًا عند إلقاء الضوء على الحديث رواية وعناية وضبطا وتدوينًا » انظر ص‎ )١( 
.) ١ (0)اطلةارن بحرية الدرعه ميل و مشييم اق كاب الخياد والشر» باتدغروة حك 7 الحديث ( هلالا‎ 

(5) قطعة من حديت أخرحه البخاري في الصحيح في(5 غ) كتاب المظ الم ات لود ا تلاك حديت ابن عمو - 
رضي الله عنهما - 2173/5 الحديث (54537) . 


> 

وابن مالك لم يفصّل هذا التفصيل الضروري الذي لا بدّ منه » وبئ الكلام على الحديث مطلقاء 
ولا غرف له سه لازن خر وقية أفإنة أت بأحافونة وح الئل سي قال ابن الطحكات 1*2 
أعرف هل أت بها مستدلاً يما أم هي جرد التمثيل ؟" : 

والحقّ أن ابن مالك غير مصيب في هذا » فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعين » وهو قول 
02" 

والشاطي هذا - كما يقول الدكتور محمود فجّال - عارض المانعين ورماهم بالتناقض ؛ لأفم لا 
يستشفهدون محديث رسول الله - #6 حا .حين كانوا يستشهدون يكلام أحلاف العغرب . 

عار اوري الما قوق بد سوا طييفك قن أن سي هارضنه الارهالك أئة ل يفصل فقي 
طريقته في الاستشهاد بالحديث التفصيل الضروري » وهذا يُفهم أنه بئى رأيه على أن الأحاديث لم تنتقل 
بالمعيى » وهو رأي ضعيف”" . 

كما أن ظهور الشاطي عذهبه الوسيط - كما يقول الدكتور محمد ضاري - كاف لأن ينفض 
الباحثون النحاة أيديهم من مدرسة الرّفض بعد أن وقفوا على وهْن ما قدّمت من أسانيد0”. 

وقبل أن أنهي الحديث عن المذاهب الثلاثة وقبل أن أستعرض آراء الباحثين المعاصرين في القضية أريد 
ا 

الأول : يتعلق بأي حيّان » والتابي : يتعلق بالمتيوطي . 

لقد مرّ بنا أن أباحيّان كان أحد المعارضين للاستشهاد بالحديث في النحو وأنه كثيرًا ما تحامل على 
ابن مالك في ذلك الاحتحاج » ومع هذا كله فقد ثبت أنه كان يحتج بالحديث » ومن هنا فقد أردت أن 
أتبيّن موقف أبي حيّان الحقيقي من الاحتجاج بالحديث . 

قال ابن الطيب المغربي : ".. بل رأيت الاستدلال بالحديث في كلام أبي حيّان مرات ولا سيما في 


مسائل الصّرف إلا أنه لا يَقَرَ له عماد ؛ فهو كل حين في اجتهاد "20. 


. وأبوحيّان التحري ص”277‎ ء٠-01١‎ / ١ الخزانة‎ )١( 

وقد عقّب الدكتور محمد ضاري ف كتابه ” الحديث النبوي الشريف ” على هذا الكلام في الحاشية (؟) ص 484 ققال : " ريّما غلا 
الشاطبي هنا حين رجح أن ابن مالك ب اعتماده الحديث النبوي على امتناع نقله بالمعن ؛ ذلك أن ابن مالك كان إمامًا في علم الحديث 
إمامته في علم اللغة " فوات الوفيات * / 457 " »و 6 فو ورواقة بد ار ارق الويف قل الي للك كاف يدام اندها ستل 
بالمعيئ كات في الصدر الأول قبل تدوين الحديث وقبل فساد اللغة » حت إذا دون ثبت ألفاظه » وامتنعت روايته بالمعى امتناعًا مطلقا ح 
كما مرّ بنا تفصيله الذي خخلصنا فيه إلى أن ذلك الرْوي با معن يعد حبّة في التوثيق اللغري لا غبار عليها » وهو ما لمسناه في غزارة 
احتجاج الأوائل بالأحاديث النبوية لأجل الألفاظ اللغوية » وفيها من الأحاديث ما روي بالمعى حتما " . 
(0) الحديث النبوي في النحو العربي 1+17--3158. 020١١0‏ ©) الحديث النبوي الشريف ص454 . 

(4)قد تقدم هذا ص 554 من هذا البحث » وانظر تحرير الرواية 54 ل 56 . 


1" 
ومعظم الباحثين بل كلهم على أن أباحيّان كان يمنع الاحتجاج بالحديث الشريف منعًا بأنّا » ومن 
هؤلاء - على سبيل المثال - الدكتور عذنان محمد سلمان؟ . 
كان هذا أبرز مظاهر التناقض المنهجئ عند أبي حيّان » وهو الذي دعا الدكتورة حديجة الحديئي أن 
تقف معه وقفة طويلة استعرضت فيها مُعظم كتبه النحوية وغيرها » وتوصّلت - عن طريقها - إلى أنه 
كان يذكر بعض الأحاديث للاستدلال فقط كما فعل سابقوه » ولا يب عليها قاعدة جديدة - إلا على 
قدر ضكيل - أو يستدرك با على قواعد قليكة . 


٠. 3 5 0-1‏ 2 ع 2 
واستخلصت من هذا أنه يكن يرفض الحديث الشريفؤإلاحتجاج مطلقا » وأن معظم ردوده على 


2 


ابن مالك كانت في اعتداده الحديث مطلقا ؛ إذ إن فيه ما ل يَقَنَع بصحته أبوحيّان2 . 
5 زايا 2 ليا 
الغابئ : " يتعلق بالسيوطي ” : 
وقد مرّ أنه من المانعين على حدّ قول ابن الطيّب المغربي 20 وقد كان العذر لابن الطيّب في جعله مسن 
المانعين من حيث إن أقوال الستٌّيوطي في أكثر من موضع في كتبه توحي بذلك » فقد قال في الممع : ".. 
وقد بيّنت في كتاب أصول النحو من كلام ابن الضائع وأبي حيّان أنه لا يستدل بالحديث على ما خالف 
9 عق 4 3 2 ار 
القواعد النحوية ؛ لآنه مَُروي بالمعئ لا بلفظ الرسول » والأحاديث رواها العجم والمولدون لا من يحسن 
العربية فأدوها على قذر ألسنتهه "26 
وقال في الاقتراح : ".. وما يدل لصحّة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبوحيّان أن ابن مالك استشهد 
5 5 م ا 02000 7 000 ُُ 3-9 دم 034 2 5 
على لغة أكلوي البراغيث بحديث الصّحيحين : ( يَتَعَاقبون فيكم ملائْكة بِالليّل وملائكة باللَهَار ) » ثم 
ذكر كلام ابن الأتباري مؤيّدًا به رأيه فقال : ".. وقال ابن الأنباري في الإنصاف في منع " أن " في خحبر 
5 م > ودمثو م برهم ع 8 ع 259 3 
كاد : وأما حديث : ( كاد الفقر أن يكون كفرا ) فإنه من تغييرات الرواة ؛ لأنه - يه - أفصح من 
نطق بالضاد "20. 
وقد عُدَ السيوطي من المتوسّطين في القضية » قال صاحب الخزانة بعد أن ذكر كلام الشاطي : 


ك وقد 2 السيوطي : الاقتراح 1 


. السّيوطي النحوي للدكتور عدنان ص58؟‎ )١( 

(؟) أيوحيّان النحوي ص575-١‏ 45 » والحديث النبوي الشريف وأثره ص١477-547‏ » وموقف النحاة ص"5 277-47 . 

(5) انظر تحرير الرواية ص”51 . 

(4 )همع الموامع 358/١‏ . 

(ه) الاقتراح 77 طبعة دائرة المعارف يحيدر آباد » وقد هاحم الدكتور محمد ضاري السّيوطي في حديثه هذا » انظر الحديت التبوي 
الشريف ص475 477 ء وبين تضارب أقواله بين المنع والحواز ص١47‏ 5*7 » وهو مع هذا لا يَكُدَ السير من 
المترسطين كما فعل غيره . 

1 / ١ الخزانة‎ 5( 


1 
والكوطيك كما اقول الدكوز عددان عمد ماديات د مز بالا راي أو يان مجه لترائ 
ابن مالك كما يفهّم ذلك من كلامه في الاقتراح وغيره » أي إنه لم يمنع الاحتجاج بالحديث » ويقول : 
".. وأعتقد أن موقف السيوطي من الاحتجاج بالحديث كان ابن مح الوك 1 مد اك مالك 
وأبي حيّان ؛ لأن ابن مالك قد أحاز ذلك إطلاقا » وأما أبوحيّان فإنه قد منع » بينما وقف السٌيوطي 
دو :ذلك موقكاتونيط #امانهاز الابعدالال بالكنيق إذا بيت أنه زوك باللمظ م وه الامكدلان ها تبك 
أنه روك :باتع دون اللفظة؟ لأنه كان بعل أنسهتاك تين يرون الرواية بالمعيى وأنه كان إلى جانبهم 
محدّثون آخرون لا يجيزون الرواية بالمعى » وإنما يشترطون فيما يروونه أن يكون مرويًا بلفظه 

و 
وهذا ما أدى إلى القول بأن السيوطي شاطِيّ المذهب » وفي هذا - كما يتقو الدكتور تحمد 
ضاري- من التجوّز في الحكم ما لا يخفى » وعلى حدّ تعبيره فإن السٌيوطي لا يفرج عن دائرة 


لعي 


أما المعاصرون فقد كان فيهم المانعون من أمثال الدكتور شوقي ضيف في كتابه " المدارس النحوية " 
وغيره . 

كما أن فيهم المْحوّزين من أمثال سعيد الأفغاني في كتابه " في أصول النحو " » والدكتور صبحي 
الصالح في كتابه " دراسات في فقه اللغة " » والدكتور عبد الرحمن السيّد في كتابه " مدرسة البصرة 
الج ب 91 

ولعل من أشدٌ امحدثين دفاعًا عن الاحتجاج بالحديث الشريف فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين في 
بحنه القيّم الذي قدمه إلى مَجْمّع اللغة العربية بالقاهرة وقرّر فيه : أن قدرا كبيرًا من الأحاديث دونه 
رحال يحتجّ بعربيتهم » وأن كثيرًا من الرواة كانوا يكتبون الأحاديث عند سّماعها » وذلك يساعد على 
روايتها باللفظ » بالإضافة إلى التشديد في رواية الأحاديث بالمعى » كما أنه قد عرف الاحتياط 


. السّيوطي النحوي ص503-788‎ )١( 

. الحديث النبوي الشريف ص277-2477‎ )١( 
" المرجع السابق ص45 4501-4 »© ومن الذين يشتفّ من حديثهم المنع الدكتور فؤادحناترزي في كتابه ” في أصول اللغة والنحو‎ )5( 
قال : ".. وأما الحديث الشريف : المروي منه بلفظه قليل نادر لا يكاد يتعدّى الأحاديث القصيرة في الغالب » والواقع أن معتظضم‎ » ٠ 
. الأحاديث مرويّة ععانيها لا بألفاظها ؛ إِذَ تداوهًا الأعاحم والمولّدون قبل تدوينها فزادوا ونقصوا وقدّموا وأعتّروا وأبدلوا ألفاظًا بأخرى‎ 

يؤيّد ذلك أننا كثيرًا ما نرى الحديث الواحد مرويًا بأشكال شتّى في القصة الواحدة » وقد دعا ذلك أباحيّان إلى أن ينكر على أبن 

مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث إذ قال : " أكثر هذا المصتّف من الاستدلال ما وقع في الأحاديث على إثبات 
القواعد الكلية في لسان العرب » وما رأيت أحدًا من المتقدمين ولا المتأحّرين سلك هذه الطريقة غيره " . 


وقدّمنا عند الرد على المانعين بكلام الدمامي وابن الطيّب الفاسي ص 54-77 من هذا البحث ما يدحض هذا الرأي . 


" 
الشديد والتحرّي في الرواية عند أئمّة الحديث ؛ فيحصل الظن الكافي بأنها د فاق الفبمسيير 
الأول يرجّح كونه مرويًا باللفظ ومن كلامه حجّة . 

ثم إن قول المانعين : إن اللُحن وقع ف كثير من الأحاديث قول ساقط ؛ بأن ما كان يرى أنه لَحْن قد 
بدت صحّته وقبوله » وليس هو بأقلّ من الأشعار الي هي حجّة بلا خلاف مع ما فيها من فحْش قول 
وغلط وتصحيف وتحريف . 

وقد خلص الشيخ بعد هذا وغيره من المناقشات إلى رأيه في القضية قائلاً : ” من الأحاديث مالا ينبغي 
الاحتلاف في الاحتجاج به في اللغة وهو سنّة أنواع : 

أحدها : ما يُروَى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته -6 - كقوله : " حَمِيَ الوَطِيسْ " وقوله: 
"تاس حتت أالنه " وقرله:: " الطل ظلماك يز الكاتة" إل فو نماض الكعاديث الععان التتعسل: 
عن شوم عامل الباق كقؤله :"امار راج عر مأخورات ” قولس إن ان لاق ل 0 

ثانيها : ما يُرِوَى من الأقوال الي كان يتعبّد بها أو أُمر بالتعبّد بما » كألفاظ القنوت والنّحيّات وكثير 
من الأذكار والأدعية الى كان يدعو با في أوقات خاصة . 

ثالغها : ما يُروَى شاهداً على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم » وثما هو ظاهر أن الرواة 
يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة لرواية الحديث بلفظه . 

رابعها : الأحاديث الى وَرَدّت من طرق متعدّدة » واتحدت ألفاظها » فإن اتحاد الألفاظ مع تعدد 
الطرق وليل علق أقةالرواة ل يتصرّفوا في ألفاظها » والمراد أن تعدّد طرق ها إلى النبي - ؤي - أو إلى 
الصحابة أو التابعين الذين ينطقون الكلام العربيّ فصيحا . 

خامسها : الأحاديث الى دوا من نشأ في بيئة عربية ل ينتشر فيها فساد اللغة كمالك بن أنس وعبد 
الملك بن جريج والإمام الشافعي . 

سادسها : ما عرف عن حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعى مثل ابن سيرين والقاسم .بسن 
محمد ورجاء بن حَيْوَّة وعلي بن المديي . 

ونى الأحادية ما ريض التبلاق:ق عدم لالحا بده بودي الأحاديت النسق ل عدون ف 
الصّدر الأول » وإنما تُروى في كتب بعض المتأعّرين » ولا يحتج بهذا النوع من الأحاديث سواء أكان 
سندها مقطوعًا أم متّصلاً » أما مقطوعة السند فوَحُه عدم الاحتجاج بها واضح » وأما متّصلة السند 
فليُعد مُدَوَنما عن الطبقة الى يحتجّ بأقواها . 

والحديث الذي يصح أن تختلف الأنظار في الاستشهاد بألفاظه هو الحديث الذي دون في الصدر 
الأول ولم يكن من الأنواع السنّة المنبه إليها آنفًا » وهو على نوعين : 

( حديث ) يرد لفظه على وجه واحد » ( وحديث ) اختلفت الرواية في بعض ألفاظه . 


أما الحديث الوارد على وجه واحد فالظاهر صحّة الاحتجاج به نظرًا إلى أن الأصل الرواية باللفظ 
وإلى تشديدهم في الرواية بالميى » ويضاف إلى هذا قلة عدد من يوحد في السند من الرواة الذين لا ينج 
بأقوالهم . 

وأما الأحاديث الى احتلفت فيها الرواية فتجيز الاستشهاد مما جاء في رواية مشهورة لم يغمزها بععض 
المحدثين بأنها وهم من الراوي » وأما ما يجيء في رواية شاذة أو في رواية يقول فيها بعض امحدثين : إها 
غلط من الراوي فنقف دون الاستشهاد يما . 

وخلاصة البحث : أنا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى في كتب الحديث المدونة في الصّدر الأول وإن 
اختلفت فيها الرواية » ولا نستثئ إلا الألفاظ الى تجىء في رواية شاذة يُغوزها بعض الحدّثين بالغَلط أو 
النحويين يستشهدون بالألفاظ الواردة في الحديث ولو على بعض رواياته”" . 

أذ المجمّع بحث الشيخ وناقش مضمونه ثم وضع القرار الآي : 

" اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتها بالمعيى ولكثرة الأعاجم في 


وراقك 
)١(‏ لا يحتجّ في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصّدر الأول كالكتب الصّحاح المت 


(؟) يحتج بالحديث افون اق هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الح 

(1) الأحاديث المتواترة المشهورة . 

(ب) الأحاديث الى تُستعمل ألفاظها في العبادات . 

(ج ) الأحاديث الى تُعدٌ من جوامع الكلم . 

(ه) الأحاديث روي لبيان أنه كان ويك - يخاطب كل قوم بلغتهم . 

( و ) الأحاديث الى دَوَهُا من نشأ بين العرب الفصحاء . 

( ز ) الأحاديث الي عُرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعى مثل القاسم بن 

محمد ورجاء بن حَيوَة وابن سيرين . 
(ح ) الأحاديث وي ع طرق متعدّدة وألفاظها واحدة "29 . 


.180-1١17/ص ودراسات في العربية وتاريخها‎ » 5١٠١-5٠04/1 بحلة مَجْمّع اللغة العريية بالقاهرة‎ )١( 


(؟) محلة الَجْمَع 7/4 . 


9 

وقد زاد الدكتور عبد الرحمن السيّد في كتابه " مدرسة البصرة التحوية " - كما تقول الدكتورة 
حديجة الحديثي وغيرها - إلى هذه الثمانية نوعين آخرين هما : 

)١(‏ الأحاديث الى رواها من العرب من يُونّق بفصاحتهم وإن اختلفت ألفاظها ؛ فالثقة كم تبيح 
الأخذ عنهم سواء أكان ذلك من إنشائهم أم كان متسويًا إلى البي َي 

(؟) الأحاديث الي يُطْمأنَ فيها إلى عدالة رواتها وال يغلب على الظنّ تعدّد مواطن الاستفهام فيها ‏ 
وإن احتلاف الصيغة يرحع إلى تكرار الإجابة . 

ومع النّسليم بأصالتهما ووجاهة إضافتهما إلى القرار فهما لا يَسَلّمان للدكتور عبد الرحمن السيّد ؛ إذ 
قد رأينا في خلاصة بحث الشيخ محمد الخضر ما يدل عليهما وهما مستخلصان من كلامه وقد جاء 
ذكرهما في القرار 

هذاء وقد أضاف الدكتور محمد ضاري إلى الأنواع المتقدمة : 

- الأحاديث الصّحيحة المشهورة الي جاءت في الكتب الي ا" الأول 4 :لأفا تكدعون 
نسبة عاليةَ فات الكتب المدونة في الصّدر الأوّل تدوينها » وفي إغفالها واطراحها ضياع لستروة لغوية 

كما أضافت الدكتورة حديجة الحديثي نوعًا ترى الأحذ به وهو : | 

- كل حديث ثبت اعتناء ناقله أو راويه بلفظه وحِرْصه على أدائه كما قيل لمقصود بلاغ أو أدبي أو 
ديئ » وتبيّن فيه تشددهم في روايته من أجل ذلك غاية التَشْدّد ؛ لأنه - وإن لم يكن العَّرَض في نقله 
لغويًا أو نحويًا أو صرقيًا ‏ مما يصمح الوتٌوق به والاعتماد عليه والاحتجاج به" 

وأخيرًا فإن أميل إلى جواز الاستشهاد بالحديث الشريف على الطريقة الى قررها الشيخ محمد الخضر 
حسين في بحثه وال ارتضاها مجْمّع اللغة العربية بالقاهرة » إضافة إلى أنواع الأحاديث الي ذكرها كل 
من الدكتور محمد ضاري والدكتورة حديجة الحديثي ؛ إذ الشروط الموضوعة لهذه الأحاديث الي مكن 
الاستشهاد كا تقرّر فصاحة المنطوق به » فهو إما لفظ الرسول - يه - وهو غاية ما يطلبه كل مستشهد 
بالحديث الشريف » وإما لفظ راو ثبتت فصاحته . 

وقد تقدّمت بعض أنواع الحديث المسموح بالاستشهاد بها في كلام البدر الدماميئى وابن الطيب 
الفاسي ففيهما القناعة بسّداد رأي المْحوّرين وفساد رأي المانعين مع بعض التحفظ”" . 


175١-5١ الحديث النبوي الشريف ص 451-176 » موقف النحاة ص/ا‎ )١( 
 ثحبلا (؟) انظر ص 74-177 من هذا‎ 


ف 
طريقة ابن مالك في الاحتجاج بالحديث الشريف 
تق كلية أحواعى طاريق إزن مالك اق الارعة لال دوف الشريق اخايا بدا ماق : 

. لقد كان ابن مالك يستشهد بكلام الرسول - وو - وكلام الصحابة رضوان الله عليهم‎ )١( 

(0) وهو ينبّهِ في بعض الأحيان إلى اختلاف الروايات إن كان فيها ما يتعلق بالمسائل الى يتحسحدّث 
0 ْ 

(6) يحاول ف الأَعْلَب أن ينبّه إلى المصادر الى يعتمد عليها في أذ تلك الأحاديث الشريفة الي 
يستدل ا ؛ قطعًا للشّكٌ فيها9 . 

(4) لا يناقش ف قضية الاحتجاج بالحديث الشريف وإنا يطبق رأيه لو ا اي بن 1 
ل هذا ما جعل أباحيّان يهاجمه بأنه يستشهد بالحديث الشريف مطلق 20 وكذا أبو إسحاق الشاطبي 
ديق كر أنه كا غلابن ساللك أن يتقكل ف بطر بمنه ل" الانسدياف كدي الغريق فيضم يسود 
للأحاديث الى يمكن الاستدلال بها وال لا يمكن الاستدلال بما»» فكل منهما يوحّه انتقاده إلى طريقة 
انن. فالا الطلانا من راهنا فق القضية:: 

(0) يؤكّد ابن مالك في بعض المواضع أنه رَوَى بسّنّد متّصِل بعض الأحاديث الي يسددل يما في 
اانا 

(5) يوه بعض الأحاديث الى يتحدث عنها إلى الآراء النحوية الي تحتملها » ثم يتكلم عن تلك 
الآراء إن لزم ذلك27 . 

ولا ننسى أن ابن مالك حين كان يذكر الحديث الشريف في كتبهكانط عِلْم به وبعلومه وما يتعلق 
بذلك من الرواية باللفظ أو المعئ والصّحيح والضّعيف» ولعل هذا ما جعل طريقته في الاستشهاد 
بالحديث الشريف- وإن ل تحد قبولاً كبيرًا عند المعاصرين له -تشيع عند المتأَحّرين عنه ؛ حيث ارتضاها 
أكثرهم وتّبعوه فيها » إضافة إلى أن الذين كانوا يهاجمون ابن مالك من هؤلاء المتأخّرين عنه كأبي حيّان 
والشاطبي كانوا يستدلون هم أيضًا بالحديث في كتبهم » وهو ما أوضحُيّه في موضعه حيث بِيَنتُ الموقف 
الحقيقىّ لأبي حيّان من القضية”؟ » كما بِيّنتْ موقف السٌّيوطي الذي تعقب ابن مالك في هذه القضية: 


. انظر شواهد التوضيح 550 » وانظر ص 8" من هذا البحث‎ )١( 

(5) انظر شواهد التوضيح 47 » ١ه‏ » وانظر ص 7536511715٠‏ من هذا البحث » وانظر موقف النحاة 79١‏ . 
(5) انظر ص 75١‏ من هذا البحث . (5) انظر ص 75-75 من هذا البحث . 

(5) انظر شواهد التوضيح ٠١١‏ » وانظر ص 25 من هذا البحث . 

(5) انظر شواهد التوضيح 16٠‏ -١15ء‏ وانظر ص ١57‏ من هذا البحث . 

(0) انظر موقف النحاة 54٠‏ - 7147 فقد أشارت الدكتورة حديجة الحديثي إلى ذلك . 


(8) انظر ص 57-75 من هذا البحث . 


كذ 
ثم تابعه في مواضع كثيرة اقتنع فيها برأيه » واستدل بالحديث الشريف مثله دون اعتراض”" . 

(0) ثم إن ابن مالك وإن كان يستدل بالحديث الشريف لبناء قواعد يستدرك يما على النحاة كما 
وَرَدَ في كلام أبي حيّان ”2 فليس هذا على إطلاقه ؛ فقد تبيّن أن من النحاة المتقدمين على ابن مالك من 
تكلم عن تلك القواعد وبين صحتها في العربية » فابن مالك يعتمد عليهم في تقريره لتلك المسائل ويجعل 
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وقليل من المسائل هى الي كان يقف استشهاده فيها على الحديث الشريف فقط7©) والحديث الذي 
يستدل به في تلك المسائل وارد في البخاري كما تبيّن في أثناء شرحه لمشكلات صحيح البخاري في 
كتابه " شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح " . 
البخاري وهو ما ينضح من عنوان الكتاب » وقد شرح فيه ابن مالك مسائل لغويّة نحويّة وصرفيّة وبّسّط 
فيه الكلام عن تلك المسائل الى ذكرها » حيث بين فيها آراءه » وجمع النظائر والشواهد عليها مقيمّا 
بذلك الحجج لآرائه معتمدًا على الحديث الشريف . 
آراء النحاة مؤيّدًا بما رأيه » وكان يهاجم النحويين في بعض تلك المسائل ؛ لأنها حَفيّت عليهم » أو أهم 
جعلوها من باب الضرورة الشعرية » أو أنهم يستضعفون وقوعها في النثر . 

والكتاب - مع هذا كله - صغير الحجم » تتفاوت فيه المسائل طولا وقِصرًا حسب ما تحتاحه من 
شرح وتوضيح وشواهد . 

وأخيرًا » فالكتاب يُعدَ شرحًا من شروح صحيح البخاري إلا أنه يختلف عن غيره من الشروح في أنه 
مقتصر على دراسة المسائل اللغوية والنحوية والصرفية » وهو من ناحية أخرى شاهد ععرفة ابن مالك 
ومشاركته في محال دراسة الحديث الشريف . 

إن 

وللمزيد من المعرفة حول هذا الكتاب بيمكن الرجوع إلى كل من بحت الدكتور عبد الرحمن الهوس 
بعنوان شور لأوتيع و التصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : دراسة ونقد29/ وكلام الد كتور رياض بن 
حسن الخوام في مقدمقر بعنوان : " الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية "9) 


. من هذا البحث‎ 7١ انظر ص 78-517 من هذا البحث . (؟) انظر ص‎ )١( 

(©) راحع معظم المسائل الواردة في البحث ؛ فهي تؤكد ذلك . 

(5) انظر شواهد التوضيح ١57655‏ » وانظر ص 5257ل من هذا البحث . 

(5) رسالة ماحستير نوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود عام 401١‏ ١ههءوانظر‏ فيها الكلام عن "شواهد التوضيح" ص4 7177-6. 


(5) وهي دراسة أحراها الدكتور لتحقيق مخطوط بعنوان "مكاتبة بين بدر الدين الدماميي وسراج الدين البلقيي" » انظر ص5 57-١‏ . 


1 
فقد أفاضا في الحديث عن الكتاب وطريقة المؤلف فيه والشواهد المتنوعة وآراء النحاة وما إلى ذلك . 


وخلاصة القول في قضية استشهاد ابن مالك بالحديث الشريف أنه إنها كان يستشهد بالحديث 
الشريف ليعضد ما يجده في كلام العرب من استعمالات ؛ فالحديث الشريف إذن ليس شاهده الوحيد 
على ما يقرّره من قواعد وإن كان في بعض المسائل لا يذكر شاهدًا غيره وذلك نَرْر يسير . 

ومظاهر الاعتضاد - كما يقول الدكتور رياض الخوام - واضحة تمامًا في كتاب ابن مالك " شواهد 
التوضيح " إذ نلحظ فيه أن ابن مالك حريص جدًا على الإتيان بالشواهد المتنوّعة لتعضيد ما وحدله في 
الأحاذيث النبوية الشرريية3 2 , 

وقد قال الإمام البلقيي حين سئل عن طريقة ابن مالك في الاستدلال بالأحاديث الشرففة : " 
فالشيخ ابن مالك يجد الشواهد من كلام العرب لذلك الذي في الحديث فيأي به كالاعتضاد لإلبات 
قاعدة غوية عرد ذلك © وشيغنا أبوحيان كوقى ق .ذلك عن بنهة ما دعله من تشبير الرؤاة + أوآما بدا 
نقل عن العرب من منظوم ومنتور مع الاستقراء فذلك هو الذي تثبت به قواعد أبواب النحو » والذي 
ذهب إليه الشيخ ابن مالك في الاعتضاد حسن راجح »ء والله سبحانه أعلم بالصواب "0© 

: لو 00 
أحاديث ثبتت صحتها ومعظمها من صحيح البخاري » وقد اشتر شترط البخاري على نفسه أن لا يروي إلا 


ما كان صحيحًا(" . 

وهذه الأحاديث الواردة في المسائل ما توفرت فيها الشروط وحّككم بصحّة الاستشهاد بما نانتما 
دون في الصّدر الأول ورواتها إما من العرب الفصحاء أو ممن نشأ بين العرب الفصحاء » إضا م 
ذلك من الشروط . 


وقليل جذا من الأحاديث الواردة في المسائل ذكر بعض امحدّثين أغفا من كلام الأعاجم رووه 
بألفاظهم» ومع ذلك فقد بِيّن ابن مالك حين الاستشهاد ها أنه رواها بسَّنّد متصل » فقد تقدم بيان 
واعارولات يك ربو وي بمو الح ار لبا يد 


وتكون صحيحة » وتُروى من طريق آخر فتكون ضعيفة ولفظها - مع هذا كله - واحدا» 


2١5-41٠ الاستدلال بالأحاديث‎ )1١( 
. 59 انظر المصدر السابق‎ )5( 

(5) انظر مقدمة فتح الباري / . 

(5) انظر ص 7” من هذا البحث . 


(5) انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني 871/7 وضعيف الجامع الصغير له أيضًا؛ 51١‏ ء وانظر حاشية صفحة؛ 5١‏ . 


مسائل 
سك ١‏ 
درا 


ها 
لك:! 
َ ابن ما 
قال عنها ' 1 
لمسائل ماد 
ظ خفيت 


الباب الأول: 
الأمعاء 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : ثبوت الخبر بعد" لولا " . 
المسألة الثاتية: استعمال " قط " غير مسبوقة بنفي . 


المسألة الثالغة : َرّع الألف واللام من الأعلام القلبية في غير النداء أو الإضافة أو الضرورة . 


7 


م 
المسألة الأولى : ثبوت الخبر بعد" لول " 

قال ابن مالك في المسالة:".. ومنها قول البي - يي -: " يَا عَايْشَة لَولا فَوْمُكِ حَدِثُو عَهْدٍ بكقر 
لتقضلت الكعبَة فحَعلت لَهَا يَابيْن"» ويروى:"حَدِيث عَهْدُهُمْ بكفر "20 , 1 
ذلك + تين هذا الفذيكك تر نستي لمعا ريق * ليو" امي موبلالا و د 
يكفر" وهو ثما في على أكثر النحويين إلا الرمّاني والشجري”" . 
وقد يست :ىق هذه السالة زيادة غلق ما د كاه قافول وبال أستين : 
إن كنذا المذ كور بين" زكر "يل ' تله أضوتت 
- مخبر غنة يكن غير ميك . 
- مشر غنة يكوق مقن لانيدر ك مضداة غتن: حدفة : 
د ومين فيه يكو ن جد ودر لا مههاة عط عحدفة : 
وغوه" نيا :را شاور "م ال جد لزن سلاف ة شتوو اولي بارال كيين 
كل حال مِنْ أَحْوَالِ اله لراريا عمو للم بحي حال من أحواله أولى بالذكر من غيرها ؛ فلم الل ذف 
لذلك ولما في الجملة من ن الاستطالة الْحْوجة إلى الاختصار . 
5 
هذا النوع واحب الثبوت ؛ لأن معناه يجهّل عند حذفه . 
ومنه قول ابي - ويك - : " لَوْلا َوْمُكِ حَلديئُو هد بكر " أو " حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بكر " » فلو اقتصر 
في مثل هذا على المبتدأ لظن أن المراد : ' نولا فنك عَلَى كُلّ حَال كاعري اد كي : وتو 
حلاف المقصود ؛ لأن من أحوالهم : بعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل » وتلك الحال لا تمنع من نقض 
الكعبة وبنائها على الوجه المذكور 


)١(‏ أخرحه اليخاري بروايات متعددة في(7) كتاب العلم (58) باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصّر فهم بعض الناس عنه فيقعوا 
في أشد منه 0/١‏ 3غ الحديث(5١)‏ ء وف (73)كتاب الحج (17) باب فضل مكة وينيافا :451-498/١‏ الأحاديث (288ه١-‏ 
85)»ء وفي(50) كتاب أحاديث الأنبياء )٠١(‏ لقم » الحديث(3758) »2 وفي(55) كتاب التفسير )١١(‏ ا وَإِدْ 


0 


رم م إنراهيم القواعد من الست ا ل رما كسا 2 5 نا نك تأنت السمِيمٌ ليم 171/4 الحديتث 44 4) 3 وَقي(554) كتاب 


الم (9) باب ما يجوز من اللو 6 الحديث(47 7/ا) » ومسلم 47/5-9458/5 » الجديث(777١)»‏ والترمذي 9714/78 
"27 الحديث(ه817) . 


. يقصد: ابن الشّجّري » وقد حرى على ذكره يذه الصورة بعض النحاة كأي حيّان » انظر ص 7ه من هذا البحث‎ )١( 


حم 


٠.‏ 5 5 4 م #2 له > م" م 
ومن هذا النوع قول عبد الرحمن ابن الحارث لأبي هريرة : إني ذاكِرٌ لك أمْرَا ولؤلا مَرُوان أقسّمَ 


عفن د 7 > )١(1‏ 
على فيه أ أذكره لك 1 


ومن هذا النوع قول الشاعر : 
-١‏ للا زهَيرٌ حفاني كنت مُتْتَصِرًا ولم أكن جَانحًا ! ِلسّلم إن مك ل 
ومثله : 
06 ومع هه م 2 صر عير لخرء رهس ” ل 00م 2 
؟- لولا ابن أوس تأى ما ضِيم صَاحِبَهُ يَوْما ولا نَابَهُ وهْنْ ولا حدر" 


ه ره وو” م - 


الثالث : وهو المخبّر عنه بكون مقيّد يدرك معناه عند حذفه كقولك : " لؤلا أو زيدٍ يَنْصرّه لعَلب» 
م دره>عىر 


ولولا صَّاحِبْ عَمْرو يُعِينْهُ لَعَجَرَ » ولؤلا حُْسْنْ الهَاحرَة يَشْفَعْ لها لَهَجَرّت " » فهذه الأمثلة وأمثاهها 
يجوز فيها إثبات الخبر وحذفه ؛ لأن فيها شبهًا ب" لولا زَيّدٌ لرّارئا عَمَرّو " وشبهًا ب" لؤلا زيْدٌ غائِبٌ 
0 8 
لم أزرك » فجاز فيها ما وجب فيهما من الحذف والثبوت . 

ومن هذا النوع قول أب العلاء المعرّي في وصف سيف : 

فلؤلة عمد شك 1 

51 0 1 ١ . 0 0 

وقد حطأه بعض النحويين وهو بالخطا أولى : 

تقديم : 


درج أغلب النحاة البصريين عند حديثهم في باب المبتدأ والخبر أن يذكروا أن ثّمّة مواضع ييُحذف 
فيها الخبر وجوبًا فلا يذكر يحال »وجعلوا من بين تلك المواضع:أن يقع الخبر بعد المبتدأ الواقع بعد "لولا” 


الامتناعية الدالة على امتناع شيء لوجود آخر » وهذا الخبر محذدوف غددمع ابنذ جات "لوي" 0 


. )1375( كتاب الصوم : (77) باب الصائم يصبح حنبًا ١/15-537هء الحديث‎ )*٠( : أخرجه البخاري في‎ )١( 

(؟) من البسيط » لم أحده منسوبًا إلى معين » انظر شواهد التوضيح (> وك 5 كر شاه الأول ف لناشيسية المعكناة 2,5١‏ 
والمعجم المفصل ١711/9‏ . 

() من البسيط » لم أحده منسويًا » انظر شواهد التوضيح”5 » وقد ذُكر شطره الأول في شرح الأشمون مع حاشية الصبّان 4/ .١‏ 
(4) من الوافر » وهو عجز بيت صدره : 


ع اوت هابر 


انظر : ديوان سقط الزند (الطيعة الهندية) 29٠‏ فزوع سس اودك مانن أن العلاء ) /١‏ 255 » وشرح ديوان سقط الزندردار 
صادر) 4ه » وآثار أبي العلاء المعري (خنة من رحال وزارة المعارف العمومية مصر) /١‏ 2455. 

والعَضمْب: السيف القاطع » والغمد: قراب السيف وجفته » انظر اللسان لابن منظور مادة (ع ض ب » غم د) . 
(5) أي: إن تخطبة أبي العلاء خحطأ ؛ لأن الخبر في هذا الموضع جائز الذكر والحذف . 


(5) شواهد التوضيح 6>-517. 


ولول الكلح فنعا لق 8ك ملقوظا بيهر 

كان هذا مذهب جمهور النحاة ورأيهم في حير المبتدأ الواقع بعد " لولا "20 . 

وذهب غيرهم إلى حواز ظهور الخبر في هذا الموضع » وهم الذين ذهب ابن ملك إلى احتيار مذهبهم 
وتصحيحه كما تقدم في كلامه"“وسيأي ذكر مذهب الكوفيين في " لولا " هذه وما وقع بعدها . 

لقد اعتمد ابن مالك ف تصحيح المسألة على الحديث الشريف ؛ ليبين أن هذا الاستعمال في على 
جمهور البصريين ؛ لأنهم لم يعوّلوا على الحديث في وضع كثير من قواعد مذهيهم » وذكر أن ما ذهب 
ادن حرا لهو ال ويد" لولا " فداسقة إليه كل من اراق #"وابن التجتهرع» واشياف اق 
شرح التسهيل إلى هذين ااعلر اللكلوون '"وسياق كلام مهل عن 0 

وقد بين ابن مالك في المسألة أن حبر المبتدأ بعد " لولا " -والذي منع الجمهور البصري ظلهوره في 
الكلام - قد ظهر في استعمال العرب شعرً ونثرًا » بل قد ظهر في أفصح الكلام المنثور » واستدل عليه 
بقول الرسول - 8ل -: " لَوْلا قوْمُكٍ حَدِيئو عَهْدٍ بكر " » وذكر أن هناك رواية أخرى للحديت لا 
تخترم معها القاعدة وهي: " عروت 16 الى 

كما فصّل في المسألة بأن حبر المبتدأ الواقع بعد " لولا " ينقسم إلى ثلاثة أنواع وضّحها في كلامه 
السابق . 

وكان مق هذه الأقبنام :كنب :ذكر لدو فيه؟ لآن امدق معل الع غهوالاً .وذلك إذا ينان 
الخير كوئًا مقيدَا لا يدرك المراد إلا بذكره » ولعلّه أراد بذكره هذا النوع الرد على مانعي ثبوت خبر 
لمبتدأ الواقع بعد " لولا " أو جعله مبتداً إن كان كوئًا مقيّدًا . 

واستشهد هذا النوع بالحديث الذي هو رأس المسألة » وبقول عبد الرحمن بن الحارث - السابق - 
لأبي هريرة” »: وزاد شاهدين شعركين . 

وإلى هذا الرأي مضى ف معظم كتبه وسيأتٍ تفصيل ذلك في موضع لاحق2" . 

لقد أطلق جمهور البصريين منع ورود الخبر في هذا الموضع استغناءٌ بالجواب ؛ لأنه لو ذكر لطال 
الكلام والبلاغة الإيجاز . 

وكان الخبر أُولى بالبقاء من الجواب لكنه حُذف حين فهم معناه مع كثرة الاستعمال ؛ فلا حاجة 
إلى ذكرة» كل هذا على أن الخبر كوت مطلق + فإذا أريد الكوت المقيّد جُعل مصدرا ميتداً به:مضافا إلى 


. 7١5-91 /١ انظر شرح التسهيل لابن مالك١/ 775 » وأوضح المسالك١/ 757 » وشرح ابن عقيل‎ )١( 
. (؟) انظر ص 8” من هذا اليبحث . (؟) انظر شرح التسهيل١/ /ا/71”‎ 

(5) انظر ص 5-47 4364 من هذا البحت . (5) انظر ص ”7 من هذا البحث . 

(5) انر ص 05-5 من هذا البحث . 


الاسم الواقع بعد ” لولا " فو" الها , تو اركرة " لوعف سسطر السدة اه كه ادس 
جواب " لولا " هو الخبرا؟ . 

أما الكوفيون فكانوا بِمَنْأى عن هذا الخلاف والتفصيل ؛ فقد تُقل عنهم أن الاسم المرفوع بعد "لولا" 
اج قدا 

ثم اختلفوا فقال الكسائي : مرفوع بفعل مقدر تقديره : "اولوح ويد ا 

وقال بعضهم : هو مرفوع ب" لولا " لنيابتها مناب : ا 

ورد الف اهنا القند ناسين زاغ :رار ري رحسو اولوقت "واف دول فلن وت 34 يمل 
النفي :. 

تم ذهب الفرّاء إلى أنه مرفوع ب" لولا " نفسها لا لنيابتها مناب : " لو لم يُوجَد "9" . 

هذه نحة عن آراء النحاة من البصريين والكوفيين في الاسم الواقع بعد " لولا " » ورأي البصريين في 
حكم ظهور الخبر في هذا الموضع . 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

تقدم أن المسألة تدور في حَيّر المذهب البصري”” » وأن جمهور البصريين على منع ظهور خبر المبتداً 
الواقع وذ زولا اران عددا قليلا من النحاة - سيأق ذكرهم”؟ - هم الذين أجازوا هذا الاستعمال. 
أما النحاة الذين منعوا ظهور الخبر في هذا الموضع فقد تحدثوا عن ذلك في كتبهم وتضمنته أقوافهمء 
حيث أكُدوا أن هذا الخبر لا يمكن إظهاره يحال ؛ لأنه لم يأت على لسان العرب إلا مضمّرًا » وجعلوا ما 
حاء من هذا التوع ملفوظًا به شاذا أو ًا ؛ فلم يغتفروا حين في الخبر الذي لم يدل عليه دليل أن يظهرء 
بل حعلوا مصدر الكون المتيّد هو المبتدأ . 

كما أنهم لم يرتضوا كون جواب " لولا " خيرًا عن المبتدأ الواقع بعدها ؛ لأنه لا رايط بينهما في 
اللفظ ولمعي وإنما الرابط بينهما هو " لولا " نفسها » فهم برأيهم هذا قد سدّوا كل طريق يودي إلى 
القول بجواز ظهور الخبر في هذا الموضع 

وكان من هؤلاء النحاة : 

: سييويه‎ --١ 

تحدث عن نخبر المبتدأ بعد"لولا" » وجعل عنوان الباب الذي ذكر فيه هذه المسألة صريحًا في كون 


. انظر ص 55-54 من هذا البحث‎ )١( 
. 505-501 انظر الكلام عن رأي الكوقيين في جواهر الأدب للإريلي585» والجى الداني‎ )5( 
من هذا البحت . (5) انظر ص 5-147 55654-: ه من هذا البحث.‎ 5١-55 9)انظر ص‎ 


55 
الخبر لا يظهر في هذا الموضع » وبيّن أن الا جح الواقع يعد " إولا " يكودمييد] مرفوعا عاد متسوى 
هو الابتداء »كما , بين أن الكلام المقترن باللام المذكور بعد المبتدأ هو حواب " لولا "وليس خخيرًا للمبتدا. 
ونظر لهذا الحذف بحذف العرب بقيّة الكلام من قولهم : 
الخليل رحمه الله . 
قال سيبويه : " هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يبى على الابتداء وذلك قولك : " لورلا عَمثالله 


" إمّا لا " » ثم شرح هذه العبارة بما نقله عن 


! 


ما" لكان كنا و كذ" فتعديك معلئ ديك " لول "ونوأنا" عَبذاق " فإنه عن بعديك" ب" 


وارتفع بالابتداء كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام كقولك: " أَزَيْدٌ أَحُوك؟ " , إنما رفعتّه على ما 
رفعت عليه" ريه أ وك "غير أن ذلك استخبار وهذا حبر » وكأن المبى , عليه الذي في الإخبار كان ف 
مكان كذا وكذا » فكأنه قال : " لَؤْلا عَبْداللَه كان بِدَلِكَ الْمَكَان ” و " لَؤْلا الْقتَال في زَمَان كد 
وكذا " » ولكن هذا حُذف حين كثر استعمالهم إيَا إيّاهِ في الكلام كما حُذف الكلام من" إِمّا لا" . 

زعم الخليل - رحمه الله - أنهم أرادوا : " إن كنْت لا تفعَل غيرَه فَافعَل كَذَا وَكَذَا إِمّا لا "ولكنهم 
حذفوه لكثرته في الكلام "20 . 

وتبين هذا الكلام أن سيبويه من المانعين ظهور حير المبتدأالواقع بعد " لولأا "يتك عن بقولنصه 1 *” 
وكأن المبيّ عليه الذي في الإضمار كان في مكان كذا وكذا " أن هذا الخبر لا يظهر ف الكلام . 

- الميرد : 

وقد صرّح بأن الخبر الواقع بعد " لولا " محذوف » وجعل سبب حذفه وجود دليل عليه وهو الجواب 
وقد سد مسد الخبرء ثم كرّر التصريح بحذف الخبر وبيّن تقديره فقال : ".. اعلم أن الاسم الذي بعد 
"لولا” يرتفع بالابتداء وخبره محذوف لما يدل عليه » وذلك قولك : " ولا عَبِثُلله و" 
فاعَبْداللَه " ارتفع بالابتداء » وحبره محذوف والتقدير : " لَوّلا عَبَدالله بالحضرة » أو إِسَبب كذا 
لأَمْرَستكَ " » فقولك ١‏ " لأكرتك “عبر على ديف “ل 0 

وإلى هذا الرأي مضى كل من ابن السّراج » والرَّحّاحِي » والسّيراف » والفارسي » والزيّيدي » وابن 
بياذ » والرّحانٍ » والخريري » وابن الدَّهَان » وابن الأنباري وغيره. © 


.١175 الكتاب؟9/‎ رظنا)١(‎ 

.7/بضتقملا)7١(‎ 

()انظر: الأصول في النحو١/58‏ » والجمل١١”‏ » وشرح السّيرافي؟/ورقة 7(مغطوط) » والإايضاح3034348-517 » والإغفال 
ورقة1/7١7‏ 7(مخطوط) ٠‏ والواضحة5 » وشرح المقدمةالمحسبة 757/١‏ ء والمقتصد 539/1 » وشرح ملحةالإعراب43 ١‏ » والفصول في 
العربية”7٠»‏ والبيان في إعراب غريب القرآن١/5357. ٠‏ 
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وإليه أشار أبو البقاء الخكبري2 . 

ومع تقرير جمهور البصريين رأيهم هذا وجعل قاعدقم في هذه المسألة مطردة حيث إنه لا يُذكر خير 
المبتدأ الواقع بعد"لولا"إن كان كونًا عامّاءوأنه إن أريد الكون الخاصٌ جعل مبتداً مضافًا إلى الاسم الواقع 
بعد "لوالا" مع هذا كله فقة و حدم النحاة نمم الفا ليهو هه القاعنة: فاجازواقلهون شتير 
في هذا الموضع إن كان كونًا مقيْداءوهم الذين خرجوا عن قول ابن مالك:"حفي على أكثر النحويين". 

كان من هؤلاء النحاة : 

-١‏ الرقّائمي: 

وقد ذكر ابن مالك عند تصحيح المسألة أن الرماني كان أحد الذين ذهبوا إلى أنه يمكن ظهور اللخبر 
بعد " لولا " » ولم أستطع العثور على نص له صريح بالجواز » ولا كلام يشير إلى هذا الرأي . 

وكان من الذين سبوا الرأي إليه : علاء الدين الإركلي ؛ وأبوحيّان » والْرادي » وابن هشام » وابسن 
عقيل » والشيخ خالد الأزهري , والسيوطي » والأثمون » والدلائي » والطيّب الأنصاري » وغيرهه©. 

وكل الذي عَثرت عليه من كلام الرماني في هذه المسألة هو قوله في كتابه " معاي الحروف دنا 
عن استعمالات " لولا " : ".. والثاني : أن يكون لامتناع الشيء لوجود غيره وذلك نحو قولك : " لَوّلاٌ 
ل حك الا ريد ” يرتفع بالابتداء » والخبر محذوف ء أي : "لولاً رَيْدٌ بالحضيرة أو 
عتدك "وما أشبة ذلك »هذا متهنب سويويه, 

وقولك: " لأَكْرَْتُكَ "حواب" لَوْلا "وليس من " زَيْدٍ " في شيء » فإن وَليَنْها " أن " فتحتها فقلت : 
"لول انك جام انيت " »ونا فتحتّها هاهنا لأنه مكال امن وقوع الفعل فيه » و" حَاضَيرٌ ” : حبر 
د بوي له م عي العو 00 
؟- ابن الشجري: 

وقد ذكر في أماليه أن بر المبتدأ الواقع بعد " لولا "حدذف عند جمهور البصريين حين فُهم المعى مع 
كثرة الاستعمال,تم صرح وار ظيوووة يك" ري عالقا بذلك الجمهور البصري» واستشهد لرأيه بالقرآن 


. 14 انظرإعراب لاميّة الشتفرى‎ )١( 

(1) انظر : شواهدالتوضيح55 » وشرح التسهيل 777/١‏ » وجواهرالأدب484 » والارتشاف 3١/7‏ » وتوضيح المقاصد 584/١‏ »2 
والحئالدانئ ٠٠ ٠‏ » ومغب اللبيب 7377/١‏ » والمساعد ٠١9/١‏ » والتصريح ععضمون التوضيح 175/١‏ » والطمع 31/١‏ » والغرائد 
الدديدة 775/١‏ » وشرح الأشمون مع حاشية الصبّان 7١5/١‏ » ونتائج التحصيل ١/مجلد؟/157‏ » واللآلي الكمينة في شرح الدرة 
الشميئة4 ١”‏ » وابن الطراوة النحوي 75٠‏ (رسالة ماجستير للدكتور عياد الثبيق) . 


(5) معان الحروف للرماني77 1١75-١‏ . 


83 قوله عا نولا فصل الله 1 4 1 ورحةةه تبط 
م 
تكن : وكذلك : (وثلا مل الله حك وريه هن م مسوم 

مسا لأولى: اا وق الثانية:: "ار 

وقد رد النحاة على ابن الشجري كون هذا الجار وابحرور خبرًا عن المبتدأ الواقع بعد " لولا " ببجسواز 
تعلقه بالفضل المذكور في الآيتين » وعلى هذا فلا خبر مذكور للمبتداً الواقع بعد " لولا " في الآيبين ؛ 
فيسقط الاستشهاد كما . 

59 يكون ابن مالك قد اسن إلى تصري ابن الشحري يحواز ظهور البو في هذا للوضع حين قال . 

..وأقول إن حبر المبتداً بعد " لولا " قد ظهر . 

ولا يع استدلاله بالآيتين السابقتّين أن الظهور مرتبط كما فقط » وإنما معى الكلام أن هذا الخبر قد 
ظهر في القرآن الكريم وهو أفصح الكلام ؛ فكان أولى به أن يظهر ف غيره . 

ولعل عدم قوّة الرأي ف شاهدي ابن الشحري باحتمال تعلق الجار وا مخرور بالفضل المذكور في 
الآيتين هو ما جعل ابن مالك لم يستشهد يهما » وإلا فالشاهد القرآي أولى من غيره بالذكر . 
- ابن الطراوة : 

ليس ذكر ابن الطراوة هنا ناشئًا عن كونه م مُتَفِقَ الرأي تمامًا مع الرّمانٍ وابن الشّجري وإفا ذكرته لأنه 
متّفق الرأي معهما في كون بر المبتدأ بعد " لولا " يجوز إظهاره في الاستعمال بصرف النظر عن أي 
شيء هو هذا الخبر ؟ لأن أرى أنه لو سَلْم بضعف رأيه الذي ذهب إليه فإنه-والله أعلم- لن يرجع إلى 
راف اللفنهور لسر مبافرة وها ان سيتبع الرماني في إجازة ظهور حبر المبتدأ " لولا " على أن يكون 
كوئًا مقيدًا ؛ لأن مذهبه حواز ظهور الخبر في هذا الموضع ؛ فرجوعه إلى رأي الْحوّزين أقرب من رجوعه 
إلى المنع كالجمهور . | 

ونظرًا لمخالفته امْجوّزين لهذه المسألة في نوع الخبر » أحّرت ذكره إلى هذا الموضع » وإلا فهو متقدم 
على ابن الشجري 

لقد صرح .بعض النحاة كالمرادي + وابن حظام بآن ابن الطراوة ذهب" إلى أن'جواب * لول “ هى مير 


المبتدأ بعدها وهو الجواب في الوقت 1000 وهذا يع أن الخبر مذكور دائمًا في هذا الموضع » وهو 


. )١١5( سورة النساء من الآية‎ )١( . )879( سورة النساء من الآية‎ )١( 


(م الأمالي ١/7‏ 1ه . (5) انظر : الجن الداي 501 » ومغي اللبيب١/71/54‏ . 


0 علق بعصلا زقاله ووو اللشرك ع ولا لازو ال او زأية ل قا رد نل زر 

أ- أن جعل وات يز ار والجواب في وقت واحد لا نظير له . 

وحمت وجنوة الزارط يوق للعدا لكر" 

ج- أن الفائدة لا تتم بالجواب إذا كان كونًا عامًا . 

د- أن العرب نطقت بالخبر عندما كان كوئًا مقيّدًا لا دليل عليه كما في الحديث السابق22 . 

واحترز أكثر النحاة كسيبويه وَاْيردٍ وغيرهما(” - قبل بحيء ابن الطراوة - من أن يككون حواب . 
الولة" غهير + أنه عدوت سملن ب" روي" : بالمبتدأ الواقع بعدها » وذكروا بعض هذه الردود الآنفة 
الذك© . ش 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك: 

وكما اختلف النحاة المتقدمون على ابن مالك في هذا الخبر بين الإضمار والإظهار- فأوجب 
البصريون إضماره ف الكلام » وأحاز عدد قليل من النحاة تبن تس لفن مالك ظهوره » 
واستشهدوا على ذلك كذلك اختلف المعاصرون لابن مالك في هذه المسألة ؛ فذهب أكترهم إلى رأي 
الممهون العرى وأدار هسه ورد ردي 

وحاول بعض النحاة - كما سيأق © - رد الكيوافد التدوية عاق يخواد السالة »تاه بذكر عدم 
ورود الحديث بالرواية الى تحعله شاهدًا » وتارة أخرى بالتأويلات النحوية وإعراب الحديث على وحه 
لا شاعن فيه للمستجين به 

وذهب آخرون إلى رأي المْحوّزين لهذا الاستعمال » واستشهد بعضهم بالحديث الشريف كما فعل ابن 
مالك في تصحيح المسألة . 

كان من النحاة الذين تبعوا رأي الجمهور البصري في هذا الاستعمال : 

| : ابن يعيش‎ -١ 

وقد تحدث عن " لولا " » ومثل بعبارة قدّر فيها الخبر » ثم بين أن هذا الخبر حذف لكثرة الاستعمال 


. 751" و" ابن الطّراوة النحوي " "رسالة ماجستير‎ » 774/١ ومغين اللبيب‎ » 45/١ انظر هذه الردود في شرح المفصل لابن يعيش‎ )1١( 
. والمقتضب7/5 » وانظر أيضمًا الإيضاح للفارسي58-51‎ 2١155/5باتكلا‎ )١( 
م ومع تعرّض رأي ابن الطراوة هذه الردود ققد تبعه فيه بعضٌ امحدثين وهو الدكتور عبد الفتاح الحموز حيث قال وقهي قوم‎ 
. ١58”يوحنلا إلى أن الخبر بعد " لولا " غيرٌ مقدّر وأنه الجواب وهو المحتار عندي " » انظر" التأويل‎ 

ول يبين سبب احتياره هذا للذعب» و لعله احتمل حصول قائدة الكلام بالجواب قاحتار هذا الر .وشو م دوذ بالرّدود السابقة . 
(5) انظر ص 58-47 من هذا البحث . 
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حق رفِض ذكره في الكلام . 
قال : ".. فإذا أتيت ب" لولا " وقلت : " لؤلا زيْدٌ قائِمُ لَخَرَج مُحَمَّدَ " ارتبطت الجملة الثانية 
بالأولى فصارتا كالحملة الواحدة إلا أنه حذف من الجملة الأولى لكثرة الاستعمال حي رفض ظلهوره 
ولم يجز استعماله . 
فإذا قلت و" زتريه لا لكتة" كان ضري وله وودمر اسان وداه 
الثاني امتنع لوجود الأول » وليست الحملة الثانية حبرا عن المبتدأ ؛ لأته لا عائد منها إلى " رَيْدٌ "ع 
والجملة إذا وقعت خخيرًا فلا بد فيها من عائد إلى المبتدأ » وَإنما اللام وما بعدها كلام يتعلّق ب" لولا " 
وات لاه 
وقد شبّه سيبويه ما خذف من بر المبتدأ بعد "لولا " بقوهم : " إِمَّا لا "20 . 
ويْفهّم من كلام ابن يعيش تفرم أن يكون الحواب هو الخبر ؛ لأنه لا عائد في اللجواب إلى المبتداً : 
وان اللك رد على انق الطاوة ال يي وات مو القن 
؟- ابن الحاجب : 
وهو يرى أن خحير المبتدأ بعد " لولا " تما ييحذف وجوبًا فلا يظهر ؛ وسبب ذلك أنه الثُرِم قي موضعه 
ذكر الجواب » وهو يسدٌّ مسدّه » فكما أن الجواب لا يحذف من الكلام بعد " لولا " كذلك الخير لا 
يظهر بعدها ؛ فحصل بالجواب قرينة تدل على الخبر ؛ فاسبّمِنِ عنه » فلو ذكر مصرّحًا به في الكلام لم 
5 
قال : ".. وقد يحذف البتدأ بوالقير جوار كل : "خَرَّحُت فإذا السَبَعٌ ' 'ءووجوبًا فيما الثرم في 
موضعه غيره مثل : ا 5 
وقال في موضع آخر : " 
وواحب فِي حو لؤلا عُمَرُ وَمِثلهُ لَعَمركَ الْمقدّر 
يقول : ويجحب حذف الخبر في كل موضع ين د جحاس ا سرع مدسيور 
موضعه كقوهم : " للا زِيْدُ لَكَانَ كذا " . 
ففي " لولا " قرينة تدل على الوجود ؛ لأنها تدل على امتناع ما بعدها لوجود ما قبلها » وقد التزم في 
موضع ذكر جواب " لولا " ؛ فحصل ما ذكرناه مُوجِيّا فوحب الحذف » فلو قلت : " لَْلا رَيْدَ مَوحُووة 
ل 


. الكافية ضمن مجموع مهمات المتون/581‎ )١( . 55/١ شرح المفصل‎ )١( 
. ١8٠ (؟) شرح الوافية نظم الكافية‎ 


؛' 3 
وإلى هذا الرأي مضى أكثر المعاصرين لابن مالك كابن عصفور » والرضي ؛ والكيشي »؛ وابن 
القواس وغيرهه” . 

أمَا من حاول رد الشواهد الحديئيّة في المسألة وإعراب الحديث على وُه لا شاهد فيه لهذا الاستعمال 
فهو : 
- ابن أب الرَبيع : 

م يَكتف ابن أب الربيع بالتصريح بعدم جواز هذا الاستعمال » بل نظر في شواهد لمْحوّزين وجحعل 
يؤول منها ما استطاع تأويله » ويذكر أن روايات بعضها لم يرد . 

واعتمد .رد رؤاية اذيك التدل يدق اليناله على أمرين : 

أحدهما : أنه لم ير الحديث بروايته تلك في الصّحاح ؛ ولذا يُبعْد الأعذ هماء ثم بين أن الرواية 
الصحيحة للحديث هي " لَوْلا حِدْنَانَ فَوْمِك بالكفر " » وأنما موجودة في الموط© » وهي أيضًا غير 
موجودة ف الصّحاح . 

وهذا الرّد الذي أدلمغير مسلّم له ؛ فالرواية الى صرّح بعدم ورودها قد تقدم”"أن ابن مالك جعلها 
رأس هذه المسألة في كتابه " شواهد التوضيح " وهو شرح لما أشكل في صحيح البخاري » وعليه فسهي 
موحودة فيه وإن احتلفت النسخ . 

والرواية الي صحّحها وصرّح بعدم رؤيته إِيّاها في الصّحاح موجودة ف صحيح البخاري” “وهو أصح 
الصبخام:. 

ثانيهما : أنه وإن سُلّم بصحّة رواية الحديث على اللفظ الذي احتجٌ به الحوّزون للمسألة فإنه يكن 
تخريج ما جعل خيرًا للمبتدأ الواقع بعد ” لولا " على أنه جملة معترضة بين ” لولا " وجواها - ومعلوم 
أنها لا حل لها من الإعراب - وقد جيء بها - كما يُفهّم من كلامه - إحابة عن سؤال مفترض . 

ورأيه هذا يجعل الحديث غير واضح ال معين ؛ لأن الرسول - ف -لم يرد - والله أعلم - ذكر وحود 
القوم مطلقًا وما أراد وجودهم على حالة معيّنة هي الي ذكرها في كلامه -# ؛ فكون الجملة حيرا 
أول قن كرزفن اخراضية . 


-1١17بارعإلا والإرشاد إلى علم‎ » ٠١5/١ وشرح الكافية‎ » 84/١ والمقرب‎ » 3587-581/1١ انظر شرح الحمل لابن عصفور‎ )١( 
. 8415/5 وشرح ألفية ابن معطي‎ » 

(5) انظر ص 78 من هذا البحث. 

(4) هذه الرواية موجودة في البخاري » وقد تقدّمت الإشارة إليها مع روا يات الحديث المتعددة في الحاشية(١)‏ ص78 من هذا البحث. 
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قال ابن أبي الربيع : ".. اعلم أن الخبر يلزم الحذف ف ثلاثة مواضع : 

أحدها : الخبر الواقع بعد " لولا " نحو قولك : " للا زَيْدٌ لأكرَمُكَ " » ف" رَيّْدٌ " مبتدأ » والخبر 
محذوف .ء والتزمت العرب حذفه » وقولك : " لأَكَرَّميّكَ "حواب " لولا " ؛ لأا حرف يدل على 
ماع ليبن لواعرة غيره » ويدلّك على أن " لأَكْرَمتُكَ " ليس خيرًا عن " زَيْدٌ " عرو الدملة عن 
ضمير يعود إلى ' 'ريْدٌ " » فإذا بطل هذا لم يكن بد ين حثل الخبر محذوفا " . 

وف هذا الكلام رد على ابن الْطّراوة ومن ذهب مُذهبه في أن الجواب هو الخبر . 

غم قال 2" .د وأهاةالذون أجاووا" لول ريد ذافة " فاتسخرا بقول علقم 

0 وال لَوْلا فارس الْحَوْنَ مِنْهُمْ لآبوا عَحَرَايَا وَالآياب حَبِيبْ 

فقالوا : " مِنْهُمَ " هو الخبر وقد ظهر ؛ لأنك لو حذفته ل يْفهّم الكلام . 
ل 
به شيش د ِنْهُمْ " + والشيء إذا احتمل فلا ين عليه قاعدة . 
واحتجّوا أيضًا بقوله - فك - : " للا مَوْمكِ حَدِيث عَهْدُهُمْ بكفر لأقمت البَيِت على قَوَاعِدٍ 
ل 

والكلام في هذا الحديث من وجهين: 

أحدها أن الرواية المتحيعة ىق الخديت: "لول حذكان مك بالكفر ٠"‏ كنا ؤواةفالك ىق لوطفسة: 
وهذه الرواية لم أرها في الصّحاح ؛ فَيّبعْد الأخذ بها . 

الناق + أنه عكى أنايكون: "كيت عَهْدهُمْ بف ٍ"جملة اعتراضية والأصل :ولا وك لأقش ليت 
عَلَى قَوَاعِد إِيْراهِيمَ » ثم قدّر من يقول له : وما شأن قومي؟فقال- ويك - : " حَدِيث عَهْدُهُمْ بكمر" ) 
ويكون "حَدِيث " ايارو موده تار ' بكفر ' ' متعلق ب" حَدِيث " » ويكون هذا 
عؤلة اله متتتحافه 4ل كلاه الررن اجلرا د لوا الصالحَاتٍ ليم مور وأ عط 5 2. 

قولة ميكتانه :ير لهم م مَعْفِرَة وأحْرٌ عَظِيمٌ 6 : جملة اعتراضية مفسرة للموعود » وإذا نظفرت كلام 
العرب وحدت فيه هذا كثيرًا ؛ فقد صم ما ذكرّته أن حبر" لولا " لا يجوز إظهاره "20 . 

ما الذين أحازوا استعمال تبر المبتدأ بعد "لولا”مظهرًا وخالفوا بذلك جمهور البصريين فهم عدد قليل 
من النحاة مع أن أمر المسألة وضح وبانءوهذا يبِينَ أن جواز هذا الاستعمال لا زال غامضًاءوأن قول ابن 


مالك :"وهو ثما حفي على أكثر النحويين"يصدق على المعاصرين له كما تبيّن صدقه علىالمتقدمين عليه. 


.5٠ من الطويل » وهو ف قصيدته الي مدح بحا الحارث بن أبي شمر الغسّاني » انظر يي‎ 23) ٠ 
. 545-091 (؟) سورة المائدة الآية (8) . 9ه البسيط في شرح جمل الرحاحي‎ 


5 
كان من التحاة المعاصرين لابن مالك امحوزين لهذا الاستعمال : 
١‏ - الشلوبين : 
وقد ذكره ابن مالك في شرح التسهيل إضافة إلى الرماني وابن الشحري » وجعله من بحجوّزي هذا 
الاستعمال غير أني لم أعثر له على عبارة صريحة أو كلام يتضمّن معي الجواز » ول ينقل ابن مالك - 
الذي أسند إليه هذا الرأي - من كلامه ما يوضّح ذلك » وكذا النحاة الذين أسندوا إليه الرأي تبعًا لابن 
مالك7" . 
لقد تحدث الشلوبين في أكثر من موضع عن خبر المبتدأ الواقع بعد " لولا " ولكنه لم يذكر صراحسة 
ولا تلميحًا ما يدل على ظهوره في كلام العرب في هذا الموضع 
قال في كتابه " التوطقة " : ".. كما أنه ذف المبتدأ مرّة والخبر أخرى ؛ لدلالة السّّتياق عليهء 
تان هر جردي لزي :1 الى عدر اام ونمو مين تورك :"لزنا ل سير" او 
ل تنطق به "0" , 
وقال اق " شرح للقذقه الختروليه "> "...وقول + (ولر أخرىئ كاله : "كول ريه 1ك فسلة "ع 
أي : " ولا ريد موود " » وإن كان م ينطق | كود "لكايه لكو المي غلئة بالا تيف أذ 
00 لولا وحود ريد » ولؤلا أن رَيَْا مَوْحُودٌ "50 . 
-١‏ اين الناظم : 
وقد ذهب إلى رأي والده - رحمهما الله تعالى - وتقسيمه في المسألة ؛ فبيّن أن حبر المبتدأ بعد "لو لا" 
إن لم يدل عليه دليل فإنه يجب ذكره » واستشهد لهذا النوع بشاهد شعري وبالحديث الذي استدل به 
ابن مالك » وإن دل عليه دليل جاز حذفة وذؤكره » ومثل لهذا النوع ببيت المعرّي فقال : ' و م الترم ف 
حذف الخبر للعلم به وسدّ حواب " لولا " مسده » وقد يعلق الجواب على نسبة الخبر إلى المبتدأ » فإن 
يدل على ذلك دليل . وحب ذكره كقول الزبير - 5 - : 
وقوله - يي - :"لز موتك حيو عور بالإسثلام تش اكه َمل لها مَل " 
ل ا ا 
يب الرُعْبُ مِنْهُ كل عضب فَلَْلا الْعِمْدُيُمْسَكه لسلا 


1 


يديب 


(١)انظر‏ ص *ه-8ه من هذا البحث . ١؟)‏ التوطئةه ٠١‏ ؟ . 

(5) شرح المقدمة الحزولية 745/7 . 

(4) من الطويل؛نسب إلى الزبير بن العوام وإلى كعب بن مالك الأنصاري - رضي الله عنهما - وهو موجود في ديوان الأخصير؟47 » 
وانظ شرأبيات مغبي اللبييب للبغدادي 71/5 ء وانظر 59 : 


37 
ولو قيل في الكلام : " للا الْغِمْدُ لَسَالَ " صم ولكنه آثر ذكر الخبر ؛ رفعًا ال ا 
على نفس الغِمّد بطريق لجاز "20 . 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : ٠‏ 

وقد تحدث بعض النحاة من هؤلاء عن رأي جمهور البصريين في هذه المسألة وإن كان قد صرّح 
بصحة مذهب الكوفيين في " لولا " والاسم المرتفع بعدها » أما أكثر النحاة من المتأخرين عن ابن مالك 
فعلى متابعته هو وامْحوّزين لهذا الاستعمال . 

أمَا من تحدث عن رأي المهور البصري وصرّح بصحّة مذهب الكوفيين فهو : 
- المالقي : 

وقد بين مذهب البصريين والكوفيين في الاسم الواقع بعد " لولا " » وأن حبره محذوف عند البصريين 
على جعل الاسم المرتفع بعد " لول" ميد + متهي الكوفيو يق كرو الات الس ينالسرلا" 
مرفوعًا بتقدير فعل نايت " لا " منابه » وأن هذا الرأي هو الصحيح عنده ؛ ثم أورد عددا من الححج 
على صحَة رأي الكوفيين » ثم بين أن تلحين المعرّي هو على مذهب البصريين » وخخرّج بيت المعرّي 
على وُه لا لَحْن فيه . 

قال : ".. ثم الاسم الذي بعدها لا يخلو أن يكون ا أو مضمرًا » فإن كان ظاهرًا ارتفع بالابتداء 


هل 3 


عند البصريين » وكذلك إن كان مضمرًا رفع نحو قولك كر ربك د لأحسنت ليك " 2 وظ لؤلا كم 


لكا ممت وا لتر زكترت امير ارم لد قار لقره المصرايه 
منابه » تققديره : " لَلا زيْدَ مَوْحُود " أو نحوه » و" لَؤْلا نم مَوْحُودونَ " ونحوه . 

ويرتفع عند الكوفيين على تقدير فعل ناب 12" بدي زذاافلك: " لزلا ريقية كراشيل 0 
للزلا تم ل مُؤْمنِينَ © فالمعين : " لو انْعَدَمْ زَيْدٌ » ولو انْعَدَمهُم " » وهذا هو الصحيح ؛ لأنه إذا زالت 
ا ا 
"لا" نائبة مناب الفعل » وقد أتفق الطائفتان أن " لولا " مُركبة من " لو " ال هي حرف امتناع لامتناعء 
ا ل ل 
المبتدأ الذي زعموا أنه محذوف ل ب يسمع إظهاره في موضع من المواضع ؛ فحَكم به مع صحّة تقدير 
الفعل في موضع ' لا " والنطق به دوها » وأما تلحين المعرّي في قولة : 
فلولا الِْمْدُ يُمْسكَهُ لَسَالا 


. )؟١( شرح الألفية لابن الناظم4” . (؟) سورة سبأ من الآية‎ )١( 


اه 

فلو كه " مرو نهر لين" الفقد "و كله سمال الخالتاك قافول لزي وى اي 
وإنما يكون هذا التلحين في مذهب البصريين ؛ لأن الابتداء لا يعمل في الحال » وهو صحيح على تسليم 
رفع " العكة "وال 20 | 

أمّا الذين تبعوا ابن مالك في هذه المسألة فمنهم : 

: ابن جماعة‎ -١ 

وقد تابع رأي اْحوّزين هذا الاستعمال » واستشهد بالحديث الشريف على ذلك » كما لح إلى رأي 
ابن الشجري في المسألة حيث تحدث عن بعض شواهده , ثم بيّن أن مصدر الكون المقيّد المراد الإخبار به 
عن المبتدأ لو جيء به في موضع المبتدأ فإنه يُغتن عن ذكر الخبر . 

قال : ".. والجمهور يطلقون حذف الخبر بعد " لولا " الامتناعية » وفي ذلك تفصيل وهو : أن حبر 
ما بعد " لولا " إنما يكون خيرًا عن كون مطلق أو مقيّد » فإن دل سياق الكلام عليه جاز حذفه وذكره 
خلاقا لابن عصفور في قوله : " وقد أحذ على أي العلاء قوله : 
فلولا الْعِحُدُ يُمْسَكه لل 601 


وإن م يدل المشماق عليه وحب ذكره كما قبل في قوله تعالى : ( وَلوْلا فض الله عَليْكمْ © : إن 
"عليكم" هو الخبر كا أريد كون المَضْل المقيّد بهم » وكقوله - فيك - : " لَْلا َوْمكِ حَدييُو عَهٍْ بكُقرٍ 
" الحديث » ف" حَدِيئُو عَهُدٍ " خير " فَوْمُكِ " واحب الظهور » إذ لم يُذكر لم يُعلم من أي جهة كان 
قومها سببًا لعدم بناء الكعبة على القواعد » ومنه قول الزبير : 
لَوْلا بنُوهَا حَوْلَهًا لَحَبَطْتُهَا 

فلو أتى المبتدأ بعد " لولا " فيدر عع افراع عن مدل" لول وام رلك 0 ْ 
؟- ابن هشام : 

وقد ذكر في أكثر من موضع أن خخبر المبتدأ بعد " لولا " ليس بواحب الإضمار » واستعرض في مغن 


5 03 2 2 7 7 00 
اللبيب أراء النحاة قي المسألة » ورد أحد شاهدي ابن الشجري وهو قول الله تع الى :ل ولولا فضّل الله 


0 3 صر ان مه 4 ير 5 7 

, وَرَحْمَهُ 4 بأن " عَلَيْكمْ " يحوز أن يكون متعلقا ب" فضل " ؛ فلا يتعيّن كونه خبرًا » كما بين 
أن جماعة من النحويين من يرون وجوب حذف الخبر في هذا الموضع لحَّنوا المعرّي في قوله : 
)١(‏ رصف المباق 5956-1991 , 


(5) انظر شرح الحمل لابن عصفور 585-511١‏ » والمقرب 854/١‏ . 
(5) شرح الكافيةلادن جاع يه_ له _ 


١ه‏ 
ثم علق على ذلك بِأن تلحين المعرّي ليس يجيد ؛ لاحتمال أن يكون " يُْسِكُهُ " بدل اشتمال » وأن 
أصل الكلام : " أن يُمْسكةُ 5 
كماد كوراف أرق الطراؤة فى ععل الجواتي نهو لكين ورده بأئه لاارابط بيخ المعنا ولكوات السدض 
جعله خخيرً . 
وأعاد بعض هذا الكلام في مواضع أخرى من كتبه » وذكر تفصيل ابن مالك » واستشهد بالحديث 
الشريف فقال : ".. ثم قال أكثرهم : يجب كون الخبر كَونًا مطلقا محذوفا ء فإذا أريد الكون المقيّد لم 
يحر أن تقول : " لؤلا ريْدُ قَائم " ولا أن تحذفه » بل تجعل مَصِدَّره هو المبتدأ فتقول ا 2 
لأُكَ " » أو تدعل:# أن "عل المبتدأ فتقول : " لَوْلا أن يفقم " » وتصير " أن" وفاقي ها سيدا 
عدوت طق او مود و ردس الام ١‏ ا 
وفعنن الرمافلة واب الكتحرف والكلويين وأين نالك إل أنذ كرون كرا سنا #الري ةو مهل 
فيجب حذفه » وكونًا مقيّدًا كالقيام والقعود فيجب ذكره إن لم يُعلم نحو : " لَوْلا فَوْمُكٍ حَدِيئو عَهْلٍ 
بالإسلام لَهَدَمْت الكعبة " » ويجوز الأمران إن عُلِم . 
وزعم ابن الشجري أن من ذكره : 9 ولَوْلا فضّل الله عََيكُمْ 4 » وهذا غير متعيّن ؛ المواز تعلق 
ل ل ل 

يُذِيبُ الرُعْب مِنْهُ كل عضب قلَؤلا الْهِمْدُ يُمْسِكْة لَسَالا 
0 " بدل اشتمال على أن الأصل : " أن يُمْسِكَهُ " . 
تارقم ارو ال ار أن عر ابح" رو هن قر وروي او وو 11 
وقال في موضع آخر : ".. وأما حذفه وحويًا ففي مسائل : 
إحداها : أن يكون كوا مطلقا وامبتدأ بعد " لولا " شحو #"الرلارية ركه ٠"‏ أي" لورلا ريية 
وه " » فلو كان كونًا مقيّدًا وحب ذكره إن فقِد دليله كقولك ا م متت 
وف الحديث : " لولا قَوْمُك َو َه بكر لب الك لَى قواحِد إبرَاهِيمَ " » وجاز الوحهان إن 
وجل لديل غى +" أؤلا الصار ركو تحن مال "انرون قزل أن افلم لدي + 
فلولا الحمد يمبكة لل 

قال الهو :< لازي البو يول "لولة "لع وأوجيوا يدل الكون الخاص ندا فال “للا 


ا 


.774:7175/١ اللبيب‎ نيغم)١(‎ 


ان 


اليه 1 إيانا 2 أي د 2 وتوا ا معرّي 4 وقالوا : : الحديث موق بال مين اك 


وتلضى :إلى هق ار لوعو يراق قرت لكر "بولك الك رن المداة #الرادضن بولك شين + 
و 
وابن عقيل» والمكودي » والشيخ خالد الأزهري » والأثضفوي » والصبّان » والطيّب الأنصاري 
' زفق ١‏ 
وغيرهم '. 


أما أبوحيّان فقد عَرَض المسألة وبين آراء النحاة واختلافهم فيها » ولم يوضح رأيه هو فيها وإن كان 
كلامه يُشهر بارتياحه لرأي المْحوّزين ؛ إذ لم يرد عليهم في شيء ما ذكروه . 

قال : ".. ومّن ذهب إلى أن المرفوع بعد " لولا " و" لوما " للامتناع مبتدأ اختلفوا ؛ فققال ابن 
الطراوة + ابر هو للواتي فال لدي + انق نودوي ول كز لذ كر طامنا جردا 
تننج" لز ريك لكان 135" + فاقتدودة "لول رين م جود 

وذهب الرّمّان والشّجّري والأستاذ أبو على إلى النمُصيل فقالوا : إن كان كوا مطلقًا وَحَبِ حذفهع 
أو ككتذاتوول عل ضنقه دلين تناز ززاتة كتفش أن اتدل وكميه! إقاثة تجو نسار أ سنالك هسنا 
المع رك اجوز علفه. رجانه كول الدري و جبية سيت" 

فلولا الغِمُدُ يمس كُ سالا 

القائلون بالمذهب الأول لحنوا المعدي » ف ا ا أن " » والتقدير : "أن يُسْسكَه" 
وأعرية بدلا » أي + إمساكة + وبعضهه على أنه خال:: 

وحكى الأخفش عن العرب أنهم لا يأتون بالاسم الواقع بعد " لولا " الامتناعية بالحال كما لا يأتون 
بالخبر » وزعم أنه إن ووه غبيز المبعدا يعن ” لوله ” كان قاذ ا عزون وش قله عل الاي © :. 

وأما السيوطي فقد تحدث عن المسألة في أكثر من موضع عَرّض فيه رأي الجمهور ورأي المْحوّزين » 
وذكر تفصيلهم في المسألة . 

كما ذكر الحديث الشريف الذي استدل به ابن مالك في المسألة » ورد صحّة الاستشهاد به بأن الرواة 
حرّفته بدليل أن له روايات أخرى منها ما هو جار على قاعدة الجمهور » ثم ذكر بقضية الاستشهاد 
بالحديث في النحو ء وأنه لا يُستدل بالحديث 8 خالف القواعد النحوية ؛ لأن هذه الأحاديث 


أغلبها ليس من لفظ الرسول - وُه - وإن كان مُؤديًّا إلى معن كلامه يه » بل هو من لفظ الرواة 


. 5١5-5٠ ء وانظر رأيه أيضًا في : الإعراب عن قواعد الإعراب75 » وتخليص الشواهدم‎ 557-5٠./١ أوضح المسالك‎ )١( 

(5) انظر : توضيح المقاصد 550-841١‏ ء والحى الداني 5١5-555‏ » وشفاء العليل 01 »؛ وشرح اين ع عقيل 1ء ه١25‏ 
والمساعد 705-0١‏ ء وشرح الكودي 5١‏ » والتصريح ١0/-10759ء‏ وشرح الأشمون مع حاشية الصباتن 06 من سج اع 
وحاشية الصبّان ١/5-16١الء‏ واللآلي الكمينة في شرح الدرة الثمينة ١١‏ . 


(5) الارتشاف 71/5 . 


000 1 وه 
وأكثرهم من العجم والمولّدين ؛ ومن هنا فهو يرفض الاستشهاد بالحديث في هذا الموضع ونحوه نما 
فيه مخالفة لقواعد الحمهور» وأرى أن السيوطي ييل إلى وججاهة كلا الرأتين . 

ا ل ا ا 0 ا ل 0 
الامتناعية ؛ لأنه معلوم يمقتضاها إذ هي دالة علي امتناع لوجود » فاّدلول على امتناعه هو ابلواب » 
الول على وحوده هو المبتدأ » فإذا قيل : " لَوْلا رَيْدٌ لأكْرَمْتُْ عَمْرًَا "ل يُشك في أن المراد : وحود 
زيد مَنَع من إكرام عمرو » وجاز الحذف لتعيّن المحذوف » ووجب لسدّ الجواب وخلوله محله . 

ثم أطلق الجمهور وجوب الحذف وللحنوا المعري في قوله : 

فلولا الْغِمْدُ يُمْسكَهُ لَسَالا 
وقيّده الرّماي وابن الشجحري زارط ركه لالت ا إِذَا كان الخبر الكون المطلق » فلو أريد 
كون بِعّينه لا دليل عليه لم يمر الحذف فضلاً عن أن يحب نحو ول ريه تالا ما سلم ' . 

ومنه قوله - يك - : " للا قَوْمُكِ حيو عه يكف لأسّممْت الْبيْت عَلَى قَوَاعِد إِْرَاهِيمَ '» فإن 
كان عليه دليل جاز الحذف والإثبات نحو : " للا أنصار رَيْدٍ حَمَوْه لم ينْج " » ومنه بهت لمعرّي ‏ 
السارق + والتمووى اظلقواافئة وخوتي انلق ا على :أنه لا يكن يعت إلا كوك مطلمةة» 

قال ابن أب الربيع : ". «واعازائوع :"لزلا رية نو كلك رلرلارية لعزي الاريك 
وهذا لم يثبت بالسماع » والمتقول : " لَولا خلوس عَمْرِو » ولؤلا ام رد "0 

قلت : والظاهر أن الحديث حرّفته الرواة ؛ بدليل أن في بعض رواياته : "لا ان ترثك " 
وهذا حار على القاعدة . 

لق حال ان " أصول النحو "9 من كلام ابن الضائع وأبي حيّان أنه لا يُستدّل بالحديث على 
ما حالف القواعد النحوية » لأنه مَروي بالمعئ لا بلفظ الرسول# , والأحاديث رواها الحم والمولّدون 
لا من يُحسن العربية ؛ فأدوها على قَذْر ألسنتهم "© . 

وكرّر ذكر المسألة في " كتابه الفرائد الجديدة " وعرض آراء النحاة فيها » وذكر الحديث اللشضريف 
دون أن يعلق عليه . 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

يذكر ابن مالك في شرح العمدة جواز هذه المسألة وا تكلم برأي الجمهور ؛ فجعل الخبر واحب 
)١(‏ انظر رأي ابن أب الربيع وكلامه في : البسيط في شرح الحمل 555-551 » وراحع ص 58-141 من هذا البحث . 


. هو : كتاب الاقتراح في أصول النحو وحدله » وانظر ما بيّنه ص١ 1524 من الكتاب المذكور‎ )١( 
. وقد احتصر الكلام فيه‎ » 555-751١ الطمع ١/لالاام؟ . (5) الفرائد الحديدة‎ )©( 


66 
الحذف”2» بينما مضى ف شرح التسهيل على التقسيم الذي ذكره ف المسألة9©, ل 
تمول أبي عطاء السندي : 
ه- لولا ابوك ولؤلا مَبْلَهُ عْمَرٌ ألقت إِليِكَ مَعَد بالْمَقَاِيدط"© 

وأضاف إلى ذكر الرّمان وابن الشجري ذكر السَلّوبين . ٠‏ 

كما ذكر هذا الرأي في شرح الكافية الشافية ©), واستشهد فيه ببيت نسبه إلى الزبير -#ه - وهو : 

فلولا بنُوهًا حَوَلَهَا لَحَبَطْتُهَا كَحَبْطَةِ غصفور ولَمْ لتم 

والخفوناا بدا ويه الل رفع للضي مت ماه ده الال ع عرق عله بيقر الا 
ما يُرجّح في المسألة من رأي : 

وبعد أن تبيّن رأي كل من المانعين ولمحوّزين لظهور خبر المبتدأ بعد ” لولا" » أود أن أبين أن 
الفريقين انفقا في حذف بر المبتدأ في هذا الموضع إذا كان كوئًا عامًا ؛ لأنه يكن حينقفذ أن يسد 
الجواب مسدّه حيث يكون متمّمًا لفائدة الكلام . 

وتبيّن أيضًا أن رأي ابن الطراوة في حعل المدواب هو الخبر والجواب في آن واحد غير مس لم ولا 
مقبول » وقد تقدّمت الرّدود على هذا المذهب0©) 

كنا أن لبر" إذا كان كوا مقيدا يدرك معنا ذو فك فاق بذ كلوقه متساويان وإن لم يكن 
يلات ع وسو بحا بج ري واحكرو بويتوي 

للا الْغِمْدُ يح لَسالا 

ولد ترات وقول الت و 1 " بدل اشتمال على تقدير : " أن يُنْسِكَهُ " : 
كما ذكر ابن هشام" . 

وبكون ذكر الخبر وحذفه متساويان إذا كان كونًا مقيّدًا يدرك معناه فلا لْحُّن إذن في قول المعرّي . 

ا 
المقيد مبتداً معان إلى الاسم الواقع بعد " لولا "ء» ومذهب لمحوّزين : ذكر ذلك الكون القيك بعك المبسداً 


الواقع بعد " لولا " خيرًا مصرّحًا به . 


. ؟ا/1/-507/١ليهستلا شرح العمدةه/515211 . (؟) شرح‎ )١( 

(؟) من البسيط » انظر شرح الحماسة للتبريزي 5/١‏ » وشرح التسهيل 57/١‏ » والمقاصد النحوية مامش ش الخرانة 
والمقاليد جمع مقلاد » وهي المفاتيح والخزائن » انظر اللسان (ق ل ث6 . 

(5) انظر شرح الكافية الشافية 1/١‏ 585-88 . (5) انظر ص 45 من هذا البحث . 


(5) انظر ص 8ه من هذا البحث . 
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ا ل ل يقة الصياغة 
حيث التزم المانعون عدم ذكر الخبر بعد المبتدأ وأباحه الجوّزون . 

لحك لس لكر رمقلل لو ا ل ة التطبيق 
حيث أحق المانعون الكون المقيّد الذي يدرك معناه يالكون العام ؛ ولذا لْحَنوا المعرّي . 

ومن هنا فالدقة من حيث التقسيم ومن حيث الأصل في ترتيب نظام الجملة الاسمية حيث يقع الخسبر 
نع البتدا تنجلى ف رأي الرّماىي”'“ومن تبعه كابن مالك » وأما أداء المعن المراد من الكلام فهو حاصل 
في كلا المذهبين . 

وتحقق من دراشة المبالة داف قوق ارق ننائلف :* وهواما تتفي على ابر اللتتوييق "0 إة سيراه 
يهم نحاة البصرة ؛ ولم يرد في كلام كثير منهم حواز هذا الاستعمال ؛ لأنه قد خفي عليهم لقلّة شواهده 
لديهم أو انعدامها لقلة اعتمادهم على الاستشهاد بالحديث الشريف » وحين وجّدوا هذا الاستعمال في 
بيت المعرّي وأمثاله اوه . 

وقد استطاع ابن مالك عن طريق الاستشهاد بالحديث الشريف تقرير صحّة هذه المسألة وحواز هذا 
الاستعمال ؛ حيث ورد في كلام الرسول - ### - والصحابة -'#ه - وفي أشعار العرب . 


. انظر ص ”54 من هذا البحث‎ )١( 


ْ كحك 
المسألة الثانية : استعمال " قط " غير مسبوقة بنفي 
0 3 
0 111 
وحن أكد مَا كنا قل "20 , 


2538 "ركشن نع 15 مط" اتشئال "لقيا "خو مسووقة ب اوشوغا حش غال كدر 
التحؤنين #الأن تلعهوه استساها لاستعراق الزماق الماطن معد قي تو >" ماختلت ذلك قط "» 
جاءت في هذا الحديث دون نفي وله نظائر "20 . 
تقديم : 

تحدّث النحويون في عدّة أبواب نحوية - كباب الظروف » والإضافة وغيرهما - عن " قط " الذي هو 
رقف الاشدزاف هتقفن الزعانا »وذ كروا اندض علق انض كنف" قبل نويع "7 كلما ونوا أنه 
لا يقع إلا في سياق النفي لفظا ومعنّى » أو معنّى فقط”" . 

ما وقوعه في الإثبات لفظًا ومعنّى فلم يعرفه أكثر النحويين وهو ما نبّه إليه ابن مالك مصحٌّسًا ياه 
عن طريق الاستدلال بالحديث الشريف » حيث بِيْن أن " قط " قد استعمل في الإثبات » وأن المعهود 
والقاعدة المطردة فيه أن يستعمل في سياق النفي » كما ذكر أن هذا الحديث نظائرة “ورد يها هذا 
الاستعمال » وصرّح بأن هذه المسألة ما خفي على كثير من النحاة ؛ فلم يثبتوها في كتبهم . 

وقد كر و كرهذة السألة فيعض كبه وسناق د كرهنا لاع , 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

لم أحد أحدًا من النحاة ولا من اللغويين المتقدمين على ابن مالك - الذين وقفتْ على كتبهم - 
صرّح بجواز هذا الاستعمال أو أَنْبّته » فمعظم حذيثهم عن " قط " أنه ظرف للزمان الماضي » وأنه مب 
على الضِم » ويمثلون له بعبارات تدل على وقوعه في سياق النفي » وصرّح آخرون منهم بأنه لا يستعمل 
إلا مع النفي . 

وكان من هؤلاء الذين ذَكرت أهم مثلوا بعبارات تدلّ على وقوع " قط " في سياق النفي : 


» ء الحديث (15905) » ورج بروايات أخرى‎ 515-517/1١ أخرحه البخاري في : (75)كتاب الحج : (85) باب الصّلاة بم‎ )1١( 
2 755-514/9 ء الحديث (555) ء وأبو داود 4-1515 45 » الحديث(5585١) » والترمذي‎ 484-1440/١ انظر : صحيح مسلم‎ 
. )1745( الحديث(885) » والنسائي */115-١٠15ء الحديث(415-1154142١)ء واين حبان 185/4 ء الحديث‎ 

(؟) شواهد التوضيح ١97015٠‏ 

(؟) انظر شرح التسهيل ؟/555-551 ء والارتشاف 5117/5 . 

(4) سيأنق ذكر بعض نظائره ص 54-57 من هذا البحث . 

(©) انظر ص >" من هذا البحث . 
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9- الخليل بن أحمد 

وقن تحدّت عن " قط " »وين أله ل لعي د 
حالة بنائهما على ل سا ولس ا 
3 ل " فإنه الأبد الماضي » تقول : " قط ' وهو رفع مثل قولك : قل 00030 

وقريب من كلام الخليل هذا كلام عدد من النحاة واللغويين كقطُرب » والمتيرائي » والزبيدى 
وابن فارس » والحريري » وابن الشحري ء والسّهيلي » وأبي البقاء الغكبري وغيرهه” . 

أما الذين صرّحوا بعدم خواز وقوع " قط " في الإثبات فمنهم : 


- الرجاجي : 
وقد :تكل رعق "قط "ون أشظرف للوماؤة وأنه لذ مك وعرعد'ق الاقات فموضعه أن يكنون 
في الكلام المنفىّ » ومثل له . 


كما بِيّن أن " قط " حالة كونه في سياق النفي إنما يقع للزمان الماضي » ووقوعه في المستقبل مُحال . 

قال" "قط " كوف ف الامو فول" كار" '» ولا تقع في هذا الوَّجْهِ إلا في النفي » 
ولواقلك +" اله تيل" كان تحال : 

وهي في الجمود علي هتين ؛ فكل شيء كان من الحمود أصله غير واحب فهي فيه مُحال » تقول : 
ار ا ال ا 0 
وعلامة ذلك أههما لا يكونان إلا حوابًا » فقولك : " لم آتَه " إنها هر :: 00 للق 2" اتيف 
لذن" فقول 95" 1 قثو رولا او "يازا سواطن اسفن كول" تأ اننا" يول 
لامر ا 0 

وفي موضع آخحر ذكر أن العرب يقولون : " ما كلَسُهُ قط " » وأن معناه : " ما كلْسُةُ مِنْ أول ذَهْرِي 
إِلَى هَذَا الْوَقْت " » وبين أن سبب ضْم الطاء من " قط " ؛ لأنه يدل على هذا المعى الذي ذكره ؛ إذ هو 
عترلة : " مِن » وإلى " في الكلام . 

ال ل سي ار ا ب 


2 اكتف 577 24 
الوقيف "قات "قو اع “و كم 


. ١ العينه/5‎ )1١١( 

(؟) انظر : الأزمنة وتلبية الجاهلية لتقطرب ١ 4١‏ » وشرح المثيراني 4 /ورقة4؟١‏ (مخطوط) » والواضحه؟” » والجتدل ق اللقمة 
05 3-0 71 - ع 

5 ؛ ودرة الغواص ١7-١‏ » وأمالي ابن الشحري 254/5 » والروض الأتف 7054/9 »ء واللباب؟/8م . 


(5) حروف المعاني 75-98 . (4) تفسير رسالة أدب الكاتبةه . 
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المسألة عند المعاضرين لابن مالك : ٠‏ 

م أعثر على كلام حول هذه المسألة إلا عند عدد قليل من النحاة الذين عاصروا ابن مالك واطّلعوا 
على كتبه » ومع وضوح المسألة في هذا العصر فقد ظل القدر الأكبر من النحاة متابعين رأي الجمهور . 

كان من هؤلاء الذين تمسكوا برأي الجمهور في عدم وقوع ' قط " في سياق الإثبات : 
-١‏ ابن الحاجب : 

وقد صرّح ف أكثر من موضع في كتبه بأن " قط " مختصّ بالنفي فقال : ".. و" قط " للماضي 
ال 


وقال : في موضع آخر : 


7-5 2 11 © و بن - َه و 5 ماه 7 41 6 9 4 
5 11 24 0 1 3 7 5 إن 00 7 1 ِ 0 
يقول : ومن جملة الظروف البنية : قطا 5 فد قط لاستغراق نفى ماض » تقول : ما فعلتةه 


9 14 لندهة 


؟- الاسفراييني : 

وقد صرّح هو أيضًا بأن " قط " و" عَوْض " لا يُستعملان في الإثبات » وبيّن أن " قط " ُستعمل 
للماضي و" عَوْض " للمستقبل » وأنهما يُستعملان لاستغراق الزمان الذي يدُلآن عليه . 

قال 2" جو" قل" و "عوّض" وهما لِرّمائّي الماضي والمستقبل على سبيل الاستغراق ولا يستعملان إلا 
مع النفي "0 . 

وإلى هذا الرأي مضى بعض المعاصرين لابن مالك كابن القوّاس7؟ . 

وكذا ابن يعيش » وابن عصفور إلا أنهما لم يصرحا باعتصاص " قط " بالنفي وإنما مثلا بعبارات تدل 
على استعمال " قط " في سياق النفي2 . 

أما النحاة الذين ذكروا جواز هذا الاستعمال فقد استطعت العثور على واحد منهم وهو : 
- الرّضي : 

وقد تحدّث عن " قط "2 وبين أنه يُستعمّل مع النفي » وأنه قد يُستعمّل قليلا في الإثبات لفظا ومعنّى 
ود التدوق اللا عوط اوقترا اقم نهدا نكيل التاان لكات لفط سس 
واستشهد له بالشعر فقال : 
)١(‏ الكافية ضمن مجموع مهمات المتونه 2١‏ . (؟) شرح الوافية نظم الكافية؛ 5٠١‏ . 


(5) لباب الإعراب5 1919-19 . | (5) شرح ألفية ابن معطي ١١81/6‏ . 
(5) انظر شرح المفصّل ٠١4/5‏ » وشرح الجمل ؟/55-58 . 


مها امسن "قط " بدون7"النفي لفظًا ومعنّى نحو : ا وال نا مف 0" 
وقد استعمل بدونه لفظًا لا معنّى نحو : 
اسع را 0 

ولعل الرضي م يرئضٍ الاستدلال بالحديث الشريف المذكور في هذه المسألة ولذلك لم يذكره . 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : 

وقد تبع أكثر هؤلاء ابن مالك في هذه المسألة » واستشهدوا بالحديث الشريف » إلا أن عددًا قايلا 
من النحاة تمسّكوا برأي الجمهور » وتحدث آخحرون عن " قط " ولكتّهم ل ينبّهوا إلى هذه الس ألة في 
أثناء حديتهم . 

فممّن تمسّك برأي الجمهور : 
٠‏ - ابن هشام : 

وقد صرّح في أكثر من موضع من كتبه بأن " قطّ " إنما تختص بالنفي » ومثل له فقال : ".. وتخقص 
الله يقال “ما ةل 4 

لكين ااي اواك ترد امور ارو راح و الللروي ع ا مدان 
سياق النفي حيث قال : ".. وهو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان نحو : ' ا 
وتبع هذا الرأي السيوطي وصرّح هو أيضًا بأن " قط " لا يستعمل في الإيجاب© . 

وحاول الكرمائ في شرحه صحيح البخاري أن يُحري " قطّ " على أصلها ؛ فأُوَّلَ الحديث الذي 
استدل به ابن مالك للمسألة على النفي . 

قال الكرماني : ".. قوله : " قط " ؛ فإن قلت : شَرْطه أن يُستعمل بعد النفي قلت : 

أولاً > لانسلم ذلك 


)١(‏ دخول الباء على " دون " هو على رأي الأخفش » انظر : اللسان مادة (د و ن) » وستأي نظائر لهذا الاستعمال في كلام بععض 
العلماء » وهو استعمال غير قصيح . 
(؟) من الرحز » نسب إلى العَجَّاجٍ » وهو في ملحقات ديواته ؟/54 7١‏ وتامه : 
حت إِذَا حَنّ الظلام واعتتلط حاعوا بمذق هَل رأَيْت الذكب قط 
وانظر العبي يكامش الخرانة 5١/5‏ » وفرائد القلائد 5401 »2 والخرانة؟/5 37١‏ . 
والَدّق : اللبن المخلوط بماء » انظر الصحاح مادة (م ذ ق) . 
(5) شرح الكافية للرضي ١١5/5‏ . (5) المغي ١70/1١‏ . 
(5) الإعراب عن قواعد الإعراب58 . (5) الفرائد الجديدة ٠52501/1١‏ 


1 

قال المالكي”"©: " استعمال " قط " غير مسبوقة بالنفي مما في على أكثر النحويين » وقد جاء في 
هذا الحديث بدونه وله نظائر " 

وام أنه عم " أرذا "عل سبيل الحاو | 

وكالنا:إها أن يقالا إنه تعساى مهدو قه أن :"ني كا اكد ور دلق كذ "بوكر أن تون 
"ما" ا ع 3 كي ا 0ك د في 
وق أكثْرَ مِنّا في ذَلِكَ لوقت ولا آمَنَ مِنَا فيه " » وحاز إعمال ما بعد " ما " فيما قبلها إذ كانت عع 
"ليس" كما حاز تقادم حبر " ليس " عليه" . ض 

وقريب من هذا كلام بَدَر الدين العَيي”” . 

وأما أبوحيّان فكلامه يشعر باعتراضه على هذا الرأي حيث صرّح باختصاص " قط " بالنفي » 
وكذلك "عوط "ع تذكر أذاابن مالك العا استبال " مز * فق الذنبات لفظا ومع + ]أو لفسالا 
مك تقولا عله ديف الشرنف. 

كما بيّن أن عادة ابن مالك الاستدلال بالحديث الشريف على المسائل فقال : ".. وتختص " قط 
عَرْض " بالنفي » يقال : " ما فَعََيهُ قط " ا كن 

وقال ابن مالك : " رما استعمل " قط " دوت نفي لفظًا ومعنّى » أو لفظًا لا معتى"؛ واستدل على 
4(4) 


ذلك يما ورد في الحديث على عادته 
أما الذين تابعوا ابن مالك في جواز هذا الاستعمال فمنهم : 
-١‏ ابن جماعة : 
وقد ذكر أن الأكثر استعمال " قط " مع النفي » وأن من غير الأكثر استعماله في الإيحاب » 
باكديت الشريف علن ذلك قال 4 ".. و" عط ” للماضي المنفيّ هذا في الأكثر » وقد جاء في الحديث: 
1 الصّلاة في السَمَر مع رسُول لله يك مِنْ ما كنا قط وَأَكْتدُ "9** , فاستعملها بغير نفي » و"قط" 
تفيد الاستغراق للزمن الماضي المنقي "200 
-١‏ ابن عقيل : 


. غء وانظر ص لاه من هذا البحث‎ ١9 يقصد ابن ن مالك » وانظر كلام ابن مالك في شواهد التوضيح يح‎ )١( 
5 + . (؟) صحيح البخاري بشرح الكرمان 4 ا١ءوتقل المرتضى الزبيدي كلام الكرمانئ هذا في "تاج العروس" (قط) هلو‎ 
. 5410/9 (؟) عمدة القاري 52/5/5؟-44؟ . (5) الارتشاف‎ 


(5) انظر الحاشية )١(‏ ص 7ه من هذا البحث . (5) شرح الكافية/ا 5954-5 . 


ا 
الفتريقت السابق ققال >1" .د :قاذ قلق “ما راكة قط "قتشا "ما رأمُةُ فِيمَا مَضَى مِنْ عُمُري". 

و" حصان( 'بالنفي " - كما سبق تمثيله - " وربها استعمل " قط " دونه " أي : دون التفي -- "لفظا 
ومعبّى " كقول بعض الصحابة - وي - : " قَضَرا:الصّلاة في السَفْرِ مَعّ رسُول الله 6 أكْثرَ مَا كنا 
و 0 

ومضى إلى هذا الرأي بعض النحويين واللغويين كالفيروزآبادي » وعصا الدين الاسفرابيئ » 
والمرتضى الزبيدي وغيرهم”"بينما تابع الآلوسيّ الكرمان في محاولته تخريج " قط " على الأصل ف بحيفه 
في سياق التفي9© , 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 

م يتحدث ابن مالك عن " قط " في شرح الكافية الشافية ولا في شرح عمدة الحافظ وإنما ذكر ذلك 
في شرح التسهيل"؛ واستشهد بالحديث السابق برواية أخرى وهي : *عا الماوة + مَع اللي يك 
ل 
ما يُرجّح في المسألة من رأي : 

سيق أن 3 كرت عدم عتوري على مح ذكن حواز إنسيال #غل *ى الإشاكاج الشغاة اتسين 
على ابن مالك » ومعظم الذين ذكروا المسألة من المعاصرين له والمتأخرين عنه إنما يعوّلون عليه فيهيهاء 
كما أن شاهدهم عليها هو شاهد ابن مالك الذي أورده في المسألة إلا الرّضيّ حيث مثل لها بكلامه . 

وتعويل النحاة في ذكر المسألة على ابن مالك هو الذي يجعلي أقول : إن ابن مالك أول من تبه إلى 
هذا الاستعمال حيث لم بيدأ ظهور الكلام عن جواز المسألة إلا في عصره عند بعض النحاة كالرضي”". 
ول تشع المسألة إلا عند المتأخرين عن ابن مالك ومع ذلك بقي عدد منهم متمسكين برأي الجممهور »ء 
وقد تقدّم أن السّيوطي لم يتابع ابن مالك في جواز هذا الاستعمال » وأن أباحيّان جعل ابن مالك هو 
مُورد هذه المسألة » وأنه استدل عليها بالحديث الشريف على عادته . 

والذي حعلئ أيضًا أحكم بأن ابن مالك هو أول من ذكر حواز هذا الاستعمال أن النحاة الذين 


(0 أي ا ا (؟) المساعد 0119/1 . 
(*) انظر القاموس المحيط " قط " 5 » وشرح الفريده 45 » وتاج العروس " قط " /م 7٠05-5.‏ ء وقد نيّه الفيروزةبادي إلى 
عدو اجواهه ا للبالة ين الحديث: الخرزيف وعم على ذلك الرنشي الزولم.» 
(5) انظر كلام الآ! وى ق كنت الطاوعق الغُرَّةَ 42 *-5غع3 . 

وقد ذكر الأستاذ محمد العدناي هذه المسألة في كتابه * معجم الأخطاء الشائعة " ص7١‏ ” ونقل كلام ابن مالك وتحويزه هذا 
الاستعمال » كما ذكر رأي الآلوسي الآنف الذكر . 
(5) شرح التسهيل ؟/7577-771 . (5) اتظر ص 5١-59‏ من هذا البحث . 


ذكرت أنهم أحازوا هذه المسألة ل ينه أحد منهم إلى أن هناك نْحادٌ قبل ابن مالك ذهبسوا إلى هنا ظ 
الرأي مع أن في النحاة امتأخمّرين عن ابن مالك من عرف بالاستقصاء في الجمع كاين نهشام » والسّيوطي 
وغيرهما » بل إن السّيوطي مُنع ورود هذا الاستعمال كما ذكره ابن مالك . 

وأمر آخر وهو أن اللغويين المتقدمين على ابن مالك مع ما عُرف عتهم من الجمع والاستقصاء لم 
يذكر أحد منهم من وقفت على كتبهم جواز هذا الاستعمال ولا نبّهوا إليه حي ولو على سبيل الشذوذ 
وإغا بدأ ذكر ذلك عند اللغويين تالكر عم ارورغالك ودركل انيم صن يد كر الطالة وريه إلى ابن 
مالك » وينبّه أنه أحازها عن طريق الاستدلال بالحديث الشريف . 

ييقى الكلام عن قول ابن مالك : " وهو ثما خحفي على أكثر التحويين " 

لعل ابن مالك عثر على كلام نحاة قبله - لم يمكتي العثور على كلامهم - تَحَدَنُوا عن هذا الاستعمال 
وأحازوه ؛ فيكون كلامّه في هذه المسألة مثل كلامه في المسائل الأخرى الي عثرت على من تحدّث عنها 
من المتقدمين على ابن مالك . 

وإذا صحّ جعل ابن مالك أول من بيّن هذه المسألة ونبّه إليها فيمكن أن يكون قوله : " وهو مما حفي 
فلن كتير من التشورين " الجران و النكوة كيه فقا الشالة عن كتير جين الفبا امو اي الى ليق 
غلى أذ ,من النكاة قبلة: ذكر هذه اللسالة والادها: 

لقد ذكر الرضي ومن ده أن كان لانو الف احا انوروك" قن" أن القينات قطنا 
با د الوا ل ل ل 0 
"كين تقرأ مُورة الأحْرّاب ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله لكاو نانفا كل 0001 الو" كان كينا 
قط "29 , 

ومنه أيضًا قول الشاعر : 

حَتّى إذَا + حَنٌّ الظلام وَاحتلّطٌ جاعوا بِمَذْقَ هَل رأيْت الذكب قط 

حيث وقعت " قط " في سياق الإثبات لفعلا لا معنّى ؛ لأن الاستفهام ليس نفيًّا مَحَضًَا وَإنما هو شبيه 


به . 
ل ل ل ل 0 
أمكن جعله شاهدًا هذه المسألة - قول الرسول -8©6 -: " عُرِضَت عَلَي الْجنّه فدَهَبْت أتتَاولَ مِنْهًا قَطَفا 


(١)انظر‏ ص 9ه-0١.5 5١ ١‏ من هذا البحث . 

(؟) أخرحه الإمام أحمد في المسند ١١/5‏ ء وانظر النهاية في غريب الحديث4/١7‏ » وإعراب الحديث للعكيريم 00 
للسيوطي ١١5/١‏ . 

(6) انظر شرح التسهيل 3 -757. 
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رمِكمُوها مَل يني ينها » َال وجل : ها رَسُول الل كعك لنا ْله » كَالَ : كَأَعْطَم دلو مسرت 
م 


أتْكَ قط "الح الحديث » وقول أبي موسى : " حسمت الشَّمْْ فَقام التبِي# فَرِعًا يَحْسَى أن تَكونَ 
الى سند صتلى طول يام جوع شود رأث يَف "الح الحديث . 

وبعد هذا كله فإني أميل إلى رأي ابن مالك في جواز هذا الاستعمال خخصوصًا مع وروده في الحديث 
الشريف وورود نظائر له » إضافة إلى أن عددا من النحاة واللغويين المتتين أبخاروة يما لابن مالك »ع 
ولم يستطع أحد من المتأحّرين عن ابن مالك المتمسّكين برأي الجمهور - ممن تكلم عن هذه المسألة - 
تخطئة ابن مالك فيها » وإن كان تمسّكهم هذا يحتمل أن يكون رفضًا لغير ما تمسّكوا به إلا أن الرأفض 
هنا لا يعي التخحطئة . 

وكل ما صّدر من اللمتأخّرين عن ابن مالك أو من بعضهم إنما هو مُجرّد مُحاولات لتخريج الكلام 
على الأصل في الاستعمال كما فعل الكرمان وتابعه فيه الآلوسي2© » ثم إنه في تلك المحاولات كابن 
مالك في محاولته إثبات هذا الرأي » بل إن ابن مالك يفوقه في رأيه حيث استطاع أن يجد في الحديتث 
الشريف دليلا صريحًا لرأيه لا يحتاج إلى تأويل . 

ولست أقصد من ذكر الكرماني أن الكرمانٍ أنكر على ابن مالك رأيه هذا وإفا أردت توضيح 


حاولاته في تخريج " قط " لى الأصل الاستعمال ؛ إذ لم يرد ذلك في كلامه . 


. انظر البدور السافرة للسيوطي++5‎ )١( 
.)0٠١89( ء الحديث‎ 55/١ باب الذكر في الكسوف‎ )١5( : كتاب الكسوف‎ )١5( أخرحه البخاري ف‎ )5( 
. من هذا البحث‎ 552051-5٠ (5؟) انظر ص‎ 


المسألة الثالثة : تَرّع الألف واللام من الأعلام القلبية في غير النداء أو الإضافة أو الضرورة 
قال ابن مالك في المسألة : ".. وقول أبي سعيد - 5ه - : "فقسّمها بين أَربحة تمر : بين عُيئٌة بن 
بَدَرِ وكترع بن حابس ء وريد ايل » لايع ما لَه وما بلطيل "09 + 
وفي قوله : ' قرع : ْنِ حابس " بلا ألف ولام شاهد على أن ذا الألف واللام من الأعلام الغلبية قد 
اماه وتو داب ول السام ولاو اعوان ردق ار رو 
ومنه ما حَكى سيبويه من قول بعض العرب : " هَذَا يوم اثنين مبَارَكا "9 . 
وما جاء منه في الشعر قول مسكين الدارمي : 

- وكابعة الْحَعْدِي و في الرمل بيه عليه راب مِنْ صَفِيح مُوَصضنعْ "459 , 


م 


تقديم : 
العلم والعليةة نهو كل اسم كدو يس عض ما لد جاه اقغهارا ج01 وهو خلى تومن : 
أ- مضاف : كابن عمر » وابن عباس وك . 
ب- ذو الألف واللام كالنابغة » والأعشي : 
وحَقّ هذه الأعلام أن تكون صالحة لكل من يَصدُق عليه ذلك المعئ الذي تتضِمّه إلا أن الاستعمال 


خَصّها .معيّن بعد أن كانت شائعة© , 

والعلم بالغلبة ذو الألف واللام تلزمه تلك الأداة إلا في النداء كقولك ف المناجاة : " يا رحُمان » يا 
وهاف "+ آواق الاطتافة عن" ثاركة دئاق :راعش كارب" وقد تند فق غار سان الرم جين 
دون أن تزول العَلميّة عن الاسم الذي كانت ملازمة له » وهو ما نيه إليه ابن مالك في هذه المسألة 
مصِحَحًا إِيّاه . 

لقد ذكر ابن مالك أن زوال الألف واللام عن الأعلام العَلبية في غير النداء » أو الإضافة » أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في (54) كتاب المغازي : (55) باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوئيد - رضي الله عنهما - إلى اليمسن 
قبل حصة الوداع 15١/8‏ غ الحديث (4551) هذا اللفظ » ومسند الإمام أحمد 58/5 ء ومسلم ؟41/5/١-545/‏ ء الحديث )٠١515(‏ 2 
والمسند الجامع 585/5 واللفظ فيها : " والأقرع " يألف ولام . 
)١(‏ الكتاب 565/8 » وانظر في تخريج هذا القول شرح الكافية للرضي ١50/١‏ + وشرح التسهيل ١75/١‏ » وشرح الألفية لابسن 
الناظم؟ه . 
(5) من الطويل » لمسكين التارمي في ديواته؟؛ : وانظر : الكتاب 775/5 ء وشرح أبيات سيبويه 7714/5 2 وشواهد التوضيح/ا511 
وفتح الباري 8/8 ه » والخزانة 554/5 3558/5 . 

وصّفيح مُوَضّع : الصفيح : العريض » أي : قطعة عريضة من التراب موضوعة على قبره » اللسان (ص ف ح) . 
(4) شواهد التوضيح 57١09-51520518‏ . (5) شرح التسهيل 174/١‏ . 


' 35 
الضرورة استعمال خحفي على أكثر النحويين واستدل عليه بالحديث الشريف » وعقب يما حكاه 
شيؤيه عن عقن القر ودل خا أن اهنا الالتتعمال قن نطقت يدا الفرنية إن كان كيلك كما كتير 
في شرح التسهيل”"» ثم مثل للمسألة بشاهد شعري . 

كان هذا رأيه في معظم كتبه الأحرى إلا أنه لم يتحدّث عن الضرورة وكونما إحدى الحخالات الي 
يجوز فيها نزع الألف واللام من العلم بالعلبة » وسيأيٍ الكلام عن ذكره المسألة في كتبه الأعحرى 
, 

المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

م يذكر معظم المتقدمين على ابن مالك جواز نزع الألف واللام من العَلم بالغلبة مع بقائه على 
العلمية إلا في النداء » أو الإضافة » وعلى هذا فقد خصّوا نرّع الأداة بهاتين الحالتين » وجعلوا ما حاء 
دون أداة من هذه الأعلام في غير هذين الموضعين نكرة مثلها متل سائر حنسها في عدم الدلاالة على 
معين بذاته ؛ فلا يبقى عَلمّا ما كان ذلك شأنه من هذه الأعلام ؛ لأنه اكتسب العلمية مسن مصاحية 
الأداة له » وحين تُرعت منه زالت عنه علميّته © . 
وحكى آخرون استعمالات عن العرب ورد فيها العّلم بالعّلبةمنزوع الألف واللام » ونقلوا بتعض 
عباراقم في ذلك مع عدم التصريح بكون هذا الاستعمال مَقيسًا في الكلام مطردا فيه . ٠‏ 

أما الذين تكلموا عن العّلم بالغلبة دون ذكر مواضع حذف الألف واللام منها وإنما ذكروا أن حذف 
الأداة منها يجعلها نكرة فمنهم : 

1 برد : 

وقد ذكر أن " النجم " إذا كان المراد به الثريًا فهو معرّف بالأداة وهي الدالة على عَلْميته » فإن فارقئّه 
عبان كر : 

قال" كان قرف + شيك" إن كان تررك يه العرثاغاتة عركة بالألف واللام مجعول با علمًا : 
فإن فارقتاه رجع إلى أنه بحم من النجوم » وكذلك " الدَبران " ؛ لأنه مشتقّ من أنه يُدْبْر النجم الذي 
يليه » فإنه عزلة " العَريّين " اللْدَين بالكوفة » كل واحد من هين الاممين معرفة بالألف واللام » فإن 
قاركناة بجع كر 0 
؟- ابن الستراج : 

وقد ذكروييّن أن نَرْعَ الأداة من هذه الأعلام يجعلها نكرة ؛ لأن الأداة هي الى حصّت هذه الأعلام 
معيّن » ثم نقل كلام سيبويه الدال على مَنْع هذا الاستعمال فقال : ".. فإن أخرحت الألف واللام من 


. من هذا البحث‎ /١ (؟) انظر ص‎ . 171/1١ المصدر السابق‎ )١( 
. انظر المقتضب 4/ ؟-ه؟” , (4) المصدر السابق 1/4 +؟+-ه8؟”‎ )5( 


> 

" النجم » وابن الصّعق " تنكر » وأما المسّمّاك » والدبران » والمَيُوق وهقا النحو فإئما يازمه الأنف 
واللام من قِبّل أنه عندهم الشيء بعّينه كالصفات الغالبة » وإما أزيل عن لفظ ” السنّايِك » والدابرء 
والعايق " فقيل : " سيماك » ودبران » وعيُّوق " ؛ للفرق كما فصل بين " العِدل والعديل » وبناء حصين 
وامرأة حصان " . 

قال شيوية كد قكل شح ع بماء قط لزه الكني والقا كين فته لكولة أفإن كان غرما رهزل 
تعرف الذي اشْتّقَ منه ؛ فإنما ذلك لأنا جَهلنا ما عَلِم غيرنا » أو يكون الآخير لم يصل إليه عِلّم ما ووصل 
إلى الأول الستى " . ظ 

قال : ".. وعترلة هذه النجوم : الأربعاء » والثلاثاء » يعين : أنه أريد به الثالث والرابع فأزيل لففه 
كما فخ الل 

وبنحو رأي الْيرّد وابن السراج تكلم أبو إسحاق الرَّحّاجي » والرَّمَحْشَري”" . 

وأما من حكى استعمالات عن بعض العرب ورد فيها العلم بالغلبتهضزوع الألف واللام ولم يجعلوا 
الى عا و الكاك فنين. : 
- سيبويه : 

وقد تقدم آنفا تقل ابن الستراج عنه رأيه في منع هذه المسألة إلا أنه حكى في موضع آتخر استعمال 
بعض هذه الأعلام متروعة الأداة مع بقائهاطعلميّتها فقال : ".. فمثل ذلك قو لفط الغوت :"هذا 0 ْ 
نا كاافية ور شل ون التق قن كا انسمل ارتل اهتسيرف كي للم ار 

وهذا يكون سيبويه قد أَنْت ورود هذه المسألة في كلام بعض العرب دون التصريح يجعلها مقيسة في 
الاستعمال . 
5 - ابن الأغرابي : 

وقلا تقل عيه كدر اللقورين: واليجاة أنه حكق عن يفن الغري قوفي" هذا عتوق طلا "اننا أن 
تَرْع الألف واللام جائز في سائر النجوء” . 


. بتصرّف‎ 1٠١03105241-1/5 انظر الكتاب‎ )١( 

(؟) الأصول 1١61/١‏ . 

(5) حالس العلماء./ » المفصل .١1١‏ 

(5) الكتاب 4/9 6؟ . 

(5) انظر شرح الألفية لابن الناظم57 ء واللسان هادة(ع و ق) »ء والمساعد لاين عقيل 170/1 » وانظر أيضًا تخريج ه ذا القول ف 
المصادر المذكورة . ْ 
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وعلى حكاية هذا الاتعمال عن بعض العرب معنى بعض التتدمين على ابن مالك كالس براق 


والث م - 0 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 


ل ال ا ل ل ال 
الاستعمال في كلام بعض العرب / 

وكان ممن منَع جواز هذه المسألة : 
-١‏ ابن يعيش : 

ولك اددع لقف بارال زناه رق ن أنه على ضربين : 

. ما تلزمه الأداة : وهي الأعلام بالعّلبة‎ -١ 

-١‏ ما يجوز فيه إنباتها وإسقاطها : وهو ما كان في أصله صفة » أو مصدّرا نحو : الحارث » والفَضّل 
ونحوهما . 

والذي يْهِمّ هنا هو كلامه عن النوع الأوّل حيث ذكر أمثلةَ له » وبين أن دخول الألف واللام في 
هذه الأسماء جَعَلها مُختصّة بمعيّن بعد أن كانت تصق على كل من تبت فيه ذلك المعئ . 

كال" على ري 

. ما يّلزمه الألف واللام ولا يفارقانه‎ -١ 

. ومنها ما لا يُلزمه » بل أنت ميّر في إِنبِاتهَا وإسقاطها‎ -١ 

فالأول ور قوق :: "التو" : لقرينع و"الميق " بترتي 

و" الحم " : أصله " نحم " لواحد النُجوم » ثم أدحل عليه الألف واللام فقالوا : " الحم " لأي 
نحم كان بين المتخاطبين فيه عَهْد » ثم غلب على " الثريًا " لكثرة الاستعمال "0" . 
؟- اين الحاجب : 

وقد ذهب إلى أن الأداة لا تحذف من هذه الأعلام بال » فلا يصحّ عنده تقدير حرف النداء أبدًا 
حيث قال : ".. وأما باب " الصّعِق " ونحوه فلا يحذف منه اللام » فلا يصمّ تقدير حرف النداء محال : 
فكان أقرب إلى الصّفات من حيث امتناع تقدير حرف النداء "20 . 

ويفهم من كلامه هذا أنه لا يصحّ أيضًا تقدير إضافتها » فإن حذفت منها الأداة فهي نكرة » سواء 


. 15/8 (مقطوط) » والنتكت 255-515 » وتحصيل عين الذهب‎ ١7070١١ شرح الكتاب للسيراقي 4/ورقة4‎ )١( 
. (؟) أمالي اين الحاحب " أمالي القرآن الكرع " 5/ره؟‎ . 11/١ (؟) شرح المفصّل‎ 
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ناو سيو رق ال و تكون معرقَة في الاضافة بالمضاف إليسه لا 


على تقدير الألف واللام . 
أما الذين ذكروا ما سّمع عن العرب من نحو هذا الاستعمال وبيّنوا قلته في الكلام فمنهم : 
- الرضي : ش 


وقد بين أن الأعلام بالعّلبة يحتاج إلى معرفة حالة لزوم اللام ها وحالة غروضها » واستطرد يوض*كح 
ذلك » وجعل اللام لازمة لهذه الأعلام لأنما لم تصير علمًا إلا بها » وأضاف بأن أَيَام الأسبوع تُعدَ من 
القوالب ء ثم ذكر أن " اثنَين " من هذه الأيام قد تَحِرّد من اللام دون بقيّة أخحواته . 
قال : ".. ويحتاج هَهُنا إلى معرفة لزوم اللام في الأعلام وعروضها » وذلك بأن يُنظر إلى العَلّم » فإن 
كان غالبًا - أي : كان في الأصل للجنس ثم كثر استعماله لواحد من ذلك الجنس لَصْلة مختصّة به مسن 
بين ذلك الِنْس » ولا بد أن يكون وقت استعماله لذلك الواحد قبل العَلَميّة مع لام العَهد ؛ ليفيد 
الاخقصاص به » وصار بكثرة الاستعمال عَلَمَّا له » ويُسمّى ذلك بالعَلّم الاثثفاقي - كانت اللام ف مثله 
لازمة ؛ لأنه لم يمير علمًا إلا مع اللام ‏ فصارت كبعض حروف ذلك العَلّم» وذلك إِمّا في الآسم 
ك" البيت " و" الْنّحْم " و" الكتاب " » وإما في الصفة ك" الصّعِق " » وأما أيام الأمسبوع فمن 
العٌوالب ؛ فيلزمها اللام » وقد تُجرّد " انان " من اللام دون أخواته نحو قولهم : " هَذَا يَوْم اين مُبَارَكَا 
ا 
- ابن الناظم : 
وقد ذكر أن الألف واللام قد تُحذّفان من هذه الأعلام في غير النداء والإضافة » ونقل ما حكاه 
سيبويه » وما حكاه ابن الأعرابي » واستشهد على هذا الاستعمال ببّيت من الشعر فققال : ".. فلم 
تحذف غالبا إلا في النداء » وقولي : " غالبا " احتراز هما نبّه عليه بقوله"© : 

وفِي غَيْرِهِمًا هذ تَنْسَزف0© 
من نحو قولحم : " هذا يوم تين مُبَارَكَا فيه ك2 
الأعرابيّ وزعم أن ذلك جائز في سائر النجو 
وقال الشاعر : 


. (؟) أي : ابن مالك‎ . 1١40/١ شرح الكافية‎ )١( 
: ١ (؟) قال ابن مالك في الخلاصة؛‎ 


الو ون ؟يت طصرم*وي ام ثم* 0 6 ن ااقعه عب ء * 
وحدف ال ذ إن شاد أو ضف أوحب وفي غيرهما قد تنحلرف 


4- إذا دبرّان مِنْك يوم لَقِيتُهُ أُوْمل أن أَلْقَاكَ غَنْوَا بأمئعد "50 , 

المسألة عند المتأخّرين عن ابن مالك + 2 

ومعظم النحاة الذين حاءوا بعد ابن مالك ذكروا ورود هذا الاستعمال عن العرب حيث وحدوا 
للسالة أمثلا فى كلام التتسسة علبهوروعلن :ابن مالك »#وزتكوا أن هذا الاستعمال يقع في كلام نادر 
فهو غير مطرد وإنما يُحفظ فقط . 

.وكان من هؤلاء : 
-١‏ المرادي : 

وقد ذكر عند كلامه عن " ال " أن جملة أقسامها أحد عشر قِسمًا » وذكر منها : كو نما للعلبة »ع 
وبيّن أن الأصل فيها أن تكون للعَهّد » وأنها لا تحذف إلا في نداء » أو إضافة » أو نادر من الكلام فقال: 
".. الثالث : أن تكون للعّلبة نحو :." البيت " للكعبة » و" المدينة " لطيبة » وهذه هي في الأصل الي 
الغهة + ولكق تسوه لا علبي خا زطق ما له تسا ضنا نلك لكايه وصاوف "نال" لأزسدة لله 
وسلبت التعريف » ولا تحذف منه إلا في نداء » أو إضافة أو نادر من الكلام "© . 
؟- ابن عقيل : 

وقد أوضح أن الألف واللام لا تحدّف من هذه الأعلام إلا في النداء » أو الإضافة » واستدل لذنالك 
بعدّة شواهد » ثم ذكر أن الأداة قد تحذف ف غيرهما » وبيّن شنوذ ذلك ؛ فهو لا يرى اطراد الهذف في 
غير ال التّين المذكورئين » ولكنه ذكر في موضع آخر - تبعًا لابن مالك - أن هذا الحذف من غير 
الغالب » ونقل ما حكاه ابن الأعْرابي عن بعض العرب . 

قال : ".. وحُكم هذه الألف واللام أنما لا تحدّف إلا في النداء » أو الإضافة نحو : " يا صَعِقُ " في 


1 4 ع ل : 3 هزة مدينة 00 الله ع2‎ ١" 


7 5 3 : 2-6 6 الم 2 5 3 1و انك ك1 
وقد تُحذف ف غيرهما شذوذا » سُمع من كلامهم : هذا عروق طالكًا" :روالأضتم :1" المتنيرق 
ا > * 5(9) 


وقال شارحًا قول ابن مالك ف التسهيل : "..وغالبًا إن كان ذا أداة " : ".. فثبوت " ال " في 


)١(‏ من الطويل » كير عرّة في ديوانهه7؛ » وانظر شرح التسهيل 776/١‏ » وتخليص الشواهد”17 » والمقاصد النحوية بمامش المخزانة 
١/ءه‏ ء والطمع ١/7354ء‏ والدرر 47/١‏ . 

و"ديران” «تمنة كو كب من التو يعاق : إنه سنامه » وهو من منازل القمرء والدّيّران : نحم بين الثريًا والخوزاء يقال له : التايع ع 
والتُوبيِع » وهو من منازل القمر » أنظر اللسان مادة (د ب ر) . 
(؟) شرح الألفية لابن الناظم7ه . (5) الجن الداي 1554203155 . 
(4) شرح ابن عقيل 1١1/١‏ . 
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0 العيّوق " و" النابغة " ونحوهما غالب لا يلزم . 

حكى ابن الأعرايّ أنهم يقولون : " هَذَا الوق طَالِمًا "» و" هَذَا عَيُوق طَالِعًا "؛ والمعن مع انحر 
والاقتران واحد "20 . 

وإلى هذا الرأي في حكاية ورود هذا الاستعمال في كلام , عض العرد نعي اشر الماك بوك انهه 
مالك كالسّلسيلي #اؤائن عشاء + والمكولئ » والشيخ خالد الأزهري » والسيوطي » والأتموي » 
والصبان وغيرهم”“واستدلوا بالشعر وكلام العرب 

كما نقل ابن حجر العَسقلاي عند شرحه للحديث الوارد في المسألة كلام ابن مالك فيه© 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

م يذكر ابن مالك هذه المسألة في شرح العمدة وإنما ذكرها في شرح الكافية الشافية© » واستشهد 
بقول الفرزدق : 

ظ رت امترو سما كينِ أنهي حلي ف اليم ا 

كب ذكرما رق شرج السهيل" ارت روه قزل نكال عليوابها 0 
العرب من قولم : " هَذَا يَوْم م اين مُبَارَكَا فيه '" والبيت الذي أورده في شرح الكافية الشافية » وأورد 
مدنا كرستكاة ارو اراد الو نيع أن بنش فريك قولب "نهنا علرى طلقا "مو كو أذ" المرق" 
الأعلام العلبية » وأن ابن الأعْرابي زعم كون تَرْع الألف واللام سائعًا في سائر النجوم . 
ما يُرجّح في المسألة من رأي : 

لقد تين مما سبق أن الأعلام العَلّبية ذات الأداة قد تُترْعَ منها الأداة ويبقى فيها التعريف قائمًا » إلا أن 
.هذا الحذف أو النزع لم يكثر في الكلام كثرة الاقتران ؛ ولذا لم يظهر لكثير من العلماء المتقتدمين على 


. 170/١ المساعد‎ )1١١( 
2 وشرح الكودي؟؛‎ » 1814/١ والمغيئ 5414/5 ؛ وتخليص الشواهدة175 » وأوضح المسالك‎ » 5١4/١ انظر : شفاء العليل‎ )١( 
.501-51./١ ء وحاشية الصبّان‎ 770/١ »وشرح الأشمون مع حاشية الصبّان‎ ١55-١151/١ والفرائد الجديدة‎ » 1515/١ والتصريح‎ 
. 551/١ (؟) فتح الباري 25-84/2 . (4) الكافية الشافية‎ 
وشرح‎ » 774/١ والشيرازيّات ورقة49 (مخطوط) » وشرح الكاقيسة الشافية‎ » 781/١ من الطويل » انظر ديوانه‎ )5( 
. 577214151١ التسهيل‎ 

و تسر والسماكين " #السران + كو كباة ف الشفاة مدزروهات على التاخيية بالنسر الطائر » يقال لكل واحد منهما تَسيرًا أو اللَمْر» 
ويصفوهما فيقولون : النَسّر الواقع ١‏ والنَسّر الطائر» انظر اللسان مادة (ن س ر) . 

والسّماكان : نحمان نيران أحدهما السّمّاك الأعرّل » والآخّر السّمَاك الرَامِح» انظر اللسان مادة (س م ك) . 


(5) شرح التسهيل 175-1915/١‏ . 


فى 

ابن مالك ورود هذه المسألة » الأمر الذي دعا ابن مالك إلى أن يصرّح يتفاء المسألة عليهم . 

أرق أله لامع فنى بورو» الأعاك العايه يتروعة الأكاة بافذ على عليه م حتفرود نا سس كسد 
دلائل ذلك ومنها : ظ 

ما حكاه سيبويه عن نعض العرب من قوم : " هَذَا يوم انين ماركا فيه " ونحوه » وما حكاه ابن 
الأَعْرابي عن بعض العرب من أهم يقولون : " هَذَا العَيُوقَ طَالِعًا » وهَدَا عَيُوقَ طَالِمًا " » وقبل هذا كله 
وروده في الحديث الشريف . 

تم إن بحيء الخال من هذه الأعلام فيما حكاه سيبويه وابن الأعرابي مع عدم توفر شيء من الشروط 
المسوغة محيء الحال من النكرة دليل على أن هذه الأعلام باقية ية على عَلَميّتها . 

ولم يكن ذكر ابن مالك الضّرورة في المسألة مع النداء والإضافة بدرحتهما في الاد شتراط ع ولعله إفا 
ذكرها لأن النحاة جعلوها تسغا الخد أو ك ىالعتان الككم وهنا د ييّن أن مراده في التصحيح : 
نرّع الألف واللام من هذه الأعلام في التثر والشعر وإن لم يكن ذلك عَقِبٍ نداء » أو في إضافة ء أي : 
إنه إِغغا ذكر الضرورة لدفع رأي من يهاجمه بأن الألف واللام إذا تُزعتا في الشعر - وإن لي ليدم 
بعد نداء » أو في إضافة -- فذلك للضرورة . 

لبن ف القلماء: الذيج ذكرت آزاعت مق تسل كن هذا الاستعمال مطرداء وإقبنا يمه الديين 
ذكروة إلى كوثه وارذاق كلا العرب قلي كان فيه للسبالة يعن اطراد هبد الاستعنال ف 
الكلام فلعل في النحاة الذين الولح يي تيدر يكون ابن مالك أرلا فسن 
هال هذه السيالة > 


الباب الثاني 
الأفعال 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : استعمال " حَوّل "5" صَيّْرَ ” معنّى وعملا . 


المسألة الثانية : وقوع خبر " كاد " مُقروئًا ب" أن " في كلام لا ضَّرورة فيه . 


المسألة الثالثة : استعمال " جع "5 ك"صار " معنّى وعملا . 


7 


074 
المسألة الأولى : استعمال "حول " كل" صَيِّرّ ' معنّى وعملاً 5 
قال ابن مالك في المسألة : ".. ومنها قول الرسول - 8 - : "ما أ حِب أنه يْحَوَ ل (أُحْن لي 
“0 
قليت + تعفن الويف انسل "ال "ع 0 وعاملة عملها وهو استعمال صحيح 
حفيّعبل أكثر النحويين » والموضع الذي يليق به أن يذكر فيه : باب ” ظنّ ” وأخواتا ؛ لأنما تقتضصي 
مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر . 
وقد جحاءت في هذا الحديث مي لما ل يُسمّ فاعله ؛ فرّفعت أول ال مفعولّين وهو ضمير عائد إلى . 
و الما عن "اذهك "؛ فصيارت ينانها 10ل يسم فاعله جهازية غري" عسان" في 
رقع ما كان نيقداً وتضب امأ كان حير وهكذا حك " طن " وأعواقاء وكذا حك ناهيم متها 
عل صعدة المظاء د كن" ري اانر* كيو ل "لفان انراق لقاع عت لفدكد في نا كان قا ملك وي 1 
أول#التعوليق فاعاذ #وخيل نانبينا ا جس ا لاعن فل ذللفيى "حول " إذا بي 1ل يليت 
فأغلة كقولاك 2:3 حول ا ظلاقفه رن النووة قرو وض لكا ظائقة مي النهوه قردة. #«ويدولت] ظائفسة 
فم النووة ند . 
هم "ول "قور قرا ابو 7 تست لان الها اق لأف هكد وخر ةو" اشتححرل ” 
والحرل ماران عدي اكوا " في رفع المبتدأ ونصب الخبر . 
وقد في هذا المعى على من أنكر على الحريري قوله في الْخَمّر : 
-٠١‏ وما شيء إِذَا فَسَدَا تحوّل غَيْةٌ دا 
َك العِطر والِدُّه وَلَكِنْ يقس ما ولَدا "9 . 


من الأفعال الي تَعمّل عمل " ظنّ " : "صيّر » وجعل » ورد » وثَرَّك » وانَّحَذ » وئخذ » ووهّب", 


تقديم : 


1 ما يخ القوسينة زياذة من بين مالك لتوضيح مرجع الصتبير ا اددوت ٠‏ 

(؟) أحرحه البخاري في (47) كتاب في الاستقراض وأداء والديون : (؟) باب أداء الدنيون 1107-115/5ء الحديث (5588) »2 
ومسند الإمام أحمد بلفظ قريب 555/5 ء والمسند الجامع 791/1١4‏ عن أي هريرة يلفظ : ” مَا أُحِبْ أن أَخُذَا ذَاكُمْ يُحَوَّل ذَهَبَا " 
الحديت . 

(5) انظر مقامات الخحريري : المقامة النجرانية "الثانية والأربعون" 7 5 والبيتان المذكوران من الواقر . 

(4) شواهد التوضيح 968 .,7١‏ 

(5) انظر أوضح المسالك 5١/5‏ » وشرح اين عقيل 555-6//1١‏ ؛ والطمع 4845-5487/١‏ » وشرح الأثموني مع حاشية الصببان 


؟/4* » واللآلي الكمينةه/1؟-7/5؟ . 


هدب 

الو عي 4 ينافال اإعرعات اله بويك عن اميسال 
ستولا بالخديع الشريقة. : ش 

لقد بيّن ابن مالك أن "حَوّلَ " يُستعمّل كل" صر " معنّى وعملاً ؟ قتتصب مفعولين أصلهما المبعداً 
والخبر ؛ وصرّح بأن هذا الاستعمال خفي على أكثر النحويين » وأن الموضع الذي يّليق ب" حَوَّلَ " أن 
لك تعر "للا كا جوف رذ وا عور «1 برضو يكنا التصورل لكين" عم 
ولكراها ور #قازة مك سنا غلن جد طاو اط ربكن لكل و" يرن« فياه 
"تحوّل" حين زيدت فيها التاء خف منها ما كان فاعلاً في المعيى | قيقيّ ؛ فصار أول المفعولين هو 
الفاعل » وصار ثانيهما خبرًا منصوبًا كما في باب " صار " » ثم رَجّع إلى الكلام عن " حَوّلَ " ومثل لها 
عثال بِيّنَ فيه ما يمكن أن يَطْرأ عليها من تغييرات وهي : 

أول# ايان" ور "اتيقه للمذاوم واففة اللقاكان تاموة لقعو لوز بؤكلك فوليه ‏ #اشيول الله 
الي عن النيوة د 

نانيا : استعمال ضيغة المطاوعة ين " يحول " مشبهة " صار ” في المعى والعمل وذلك قوله : " تحوّلَتْ 
اهاوق الهو كن 
ثالنًا : استعمال " حَوَّلَ " مبنية للمجهول مشبهة في عملها " صار " وذلك قوله : " حُوَلّت طائفة من 
“الهو ان 

العا اتاج ابن مالك إل هد اكخليل ا اللسالة أن" حول ".و دكين القبيظ لسريس مي 
للمجهول حيت حُذِف الفاعل فوّقع أول مفعوليها موقع الفاعل ؛ فرّفع على أنه نائب عن الفاعل » 
وبّقِي ثانيهما منتصبًا ؛ فصار اللفظ شبيهًا بباب " كان " وأخواتها من حيث رفع المبتدأ ونصب الخسير ) 
ثم بيّن أن استعمال " تحوّل " مثل " صار " قد في على من أنكر على الحريري قوله في الْخَمْر : 


رن حاار" 
ول يكرّر ابن مالك ذكر هذه المسألة في كتبه الأخرى الى وقفت عليها » وسيأق ذكر ذلك في 


١ ١ 
موضع لاحق”"‎ 
: المسألة عند المتقدمين على ابن مالك‎ 
لم أحد في كلام المتقدمين على ابن مالك ولا في كتبهم الي وقفتْ عليها أي ذكر أو إشارة إلى هذا‎ 


الاستعمال » وإنما يذكرون " ظَنّ " وعدة أفعال معها تعمل عملها وهي : حسب » وخال » وزعمء 
وعلم » ورأى » ووجد » بل إن " 0 م ترد في كلامهم . 


. انظر ص 8/ا-5/ من هذا البحث‎ )١( 


7 
ومن هؤلاء النحاة سيبويه » والسيرافي » والصَّيمُري ء والشَْعَمَري » والرَمَخْشَري وغيرهه”" . 
وتحدّث ابن الأنباري عن " استّحال " دون أن يتعرّض ل" حَوَّل " في كلامه9 . 
كما استعمل آخرون " تَحوّل " الى ذكرها ابن مالك في المسألة » وود متي نين ١‏ ااعرسنا 
ععين " صار " » ومن هؤلاء : 
-١‏ الخحريري : 
وقد استعمل " تحوّل " في بعض مقاماته استعمال " صار " فقال : ".. وأنشد مُلعِرًا في حَلسبٍ 
الكرم : 
0 
دك الوطر ولف ...ولك كين فا ولق 51 
وقد تقدم ذكر ابن مالك له في المسألة© . 
؟- ابن هشام اللّخْمِي : 
وقد بين أن " تحوّل " تُستعمّل بمعين " صار " » واستشهد لكلامه بالشعر » ثم وضّح معئ البيست 
الذي استدل به مَبينًا في أثناء ذلك مُوضع الشاهد ووه الاستشهاد فقال : ".. فأما " تَحوّل " معحفيئى 
"صار" فكقول امرئ القيس : 


2 0 و0 


9 
9 
9 
3 
أ 
52-7 
522 


ويروى : 


فالنون في كن " اسمها , و " أَبْوُسًا ني الا 


)١(‏ انظر : الكتاب ١/48655١1ء‏ وشرح الكتاب للمكسيرافي ١/ورقة57486145(مقطوط)‏ » والتبصرة ١1١7/١‏ ء والنتكت 
0 هه والمفصّل 550-89 . 
(؟) الزاهر في معاي كلمات الناس 5514/5 . (*) مقامات الخريري27 5 . 
(4) انظر ص 74 من هذا البحث . 
(5) من الطويل » لامرئ القيس في ديوانه1١٠:‏ وهو عجز بيت صدره : 
بدت ًا دايا يَْدَ صِيسَةٍ 
وانظر الارتشاف 84/5 » وشفاء العليل 717/١‏ » والخرانة 791/١‏ . 


(5) الفوائد اغغخصورة147؟ . 


0 
وم يبيّن هو ولا الحريري أن " تحوّل " صيغة مطاوعة من " حَوّلَ " 
ا إلى استعمال الحريري " تحوّل " مثل " صار " » وذكر تعليق ابن مالك 
ال ا ا الاير ظ ظ 
قال : ... مَا أَحِبْ أنه سول لي ذَهبَا 7 عا" كذ لأ "تقول كرفب الكيياة لسار يفيه 
التّحتانيّة. 
قال ابن مالك : فيه " حَوَّل " معن " صيّرَ " وقد حفي على كثير من النحاة » وعاب بعضهم 
استعماله على الحريري " 
قال : ".. وقد جاء هنا على ما لم يُسَمّ فاعله حاريًا بحرى " صار " في رفع ما كان مبتدأً ونصْب ما 
كان خبرًا » وكذلك حُكم ما صيغ من " حَوَّلَ " مثل " تَحوّل " فإنه بزيادة التاء انا تَجدّد له حدذف 
كا كان كاعاذ وعدن اول اقفر دن كاغاذ نويا م 0, 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 
ليس فيما وقفتُ عليه من كلام النحاة المعاصرين لابن مالك أيضًا أي ذكر أو تنبيه إلى هذه الم سألة 
ة حر 09071 

تحول " مع " صار " وما جَرى مجراها من أخوات " كان " دون التنبيه إلى هذه المسألة . 

ومن هؤلاء النحاة ابن يعيش » وابن الحاحب » والرّضي » والكيشي”" إلا أن الرّضيّ زاد على هؤلاء 
فذكر " صير " مع أفعال هذا الباب مع بيان أنها ليست من أفعال القلوب حيث قال : ".. وأما غير 
أفعال القلوب ما يُنصِب جْرْئي الجملة بتقدير المصّدّر فهو " صِيّر " وما يُرادفها من " جعل » ووهب - 
غير متصرف - ورد ء ورك » وتّخذ » وأنّْحَذ » وأكان " 
وأصل الباب " صيّر " » ومفعولاه في الحقيقة هما اسم وخبر ل" صارر ” في الأصل ؛ إذ متر 
امترك رلناحفةا "بن امار نمف ال ال ايو ا ا ار 
ومع ذكره ” صيّر " ومرادفاتها إلا أنه لم يُورد معها " حَوّل " . 
وتحدّث الرّضي في موضع آآخر عن ” استّحال » وتّحوّل " وجعلها من مُرادفات " صار ” » ول يذكر 
أبعا كلضاعي اكول "ير ولاو أن" وول" مريفة خطاوعة ينها .. 
قال : ".. فالذي من مرادفات " ار" الع ور جد ارارق" كان عليانتق الأصل 


. /١/5 فتح الباري‎ )١( 
. ١85داشرإلاو‎ ,» وشرح الكاقية 5/5/ا585-5‎ » 4١ (؟) انظر : شرح المفصّل 78/07 » والكافية ضمن يموع مهمات المتون5‎ 


(5) شرح الكافية 585/5-/5817 . 


”> 
ان" 
المسألة عتد المتأخرين عن ابن مالك : 

م يقرر معظم المتأخحّرين عن ابن مالك - ممن وقفتُ على كتبهم -- هذه المسألة -- مع تعرض بعضهم 
للحديث الشريف الذي استدل به ابن مالك في تقرير هذا الاستعمال - وإنما يذكرون " تحوّل ع 
واستّحال " على أنُما من مرادفات " صار " » ويستشهدون على ذلك . 

ومن هؤلاء ابن جماعة » وأبوحيّان » والسّلسيلي » وابن عقيل » والأشوي » والدلائي » والطيب 
الأنصاري وغيرهه7© ١‏ 

كنا امو قرت انع اوور لذن رن تو #7 ترق فزر نا" اقحال اللمتيو "ارو بصعم عفان 
"أفعال التحويل " تارة أرى إلا أنهم لم يذكروا معها " حَوَّل " ولا أشاروا إلى ذلك » وإنما يذدكرون 
أفعالاً أخر هي : " جعل » وتَرَك » ورد وأنّحَذ » وتعيذ » و صيّر » ووَّهب " . 

ومن هؤلاء ابن هشام » وابن عقيل » والعَيئ » والأشمون » والطيب الأنصاري وغيرهه”” . 

أما السّيوطي فقد تكلم بكلام معظم المتأخّرين على ابن مالك في بعض كتبه”» غير أنه تعرّض في 
بعضها الآخر للحديث الذي استدل به ابن مالك على المسألة » ونقل كلامه الوارد فيها دون أن يعلق 
عليه" ؛ وهذا مشعر بارتضائه كلام ابن مالك ورأيه » وكذا القسطلاي حيث نبّه إلى هذا الاستعمال 
ونقل كلام ابن مالك في المسألة29 . 

واستعمل الفيونز اباد" حول "عمف كال رق القاموينا قط لاو أخال عه وحولها: مدعنا 
ا ا 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

م يتحدّث ابن مالك عن هذه المسألة في شرح العمدة » كما أنه لم يذكرها في شرح الكافية الشافية 


ولا في شرح التسهيل”"وإنا تحدّث فيهما عن " تحوّل " في باب " كان " على أمًا مُلحَّقة ب" صار "2 


. 599-5990159 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الكافية لابن جماعة/ا١ ١8-5‏ 4 » والارتشاف 8775/5 » وشفاء العليل 71/١‏ » والمساعد /555: وشرح 
الأشمون مع حاشية الصبّان 7507/١‏ » ونتائج التحصيل ١/يحلد؟/1175‏ ء واللآلي الكمينة؟١‏ . 

(5) انظر : أوضح المسالك 51250/5 » وشرح ابن عقيل 3”55-75//١‏ » وعمدة القاري 75١8/١7/5‏ : وشرح الأثمون مع حاشية 
الصبان 54/5 » واللآلي الكمينةه/1؟75-5؟ . 

(5) الطمع 28/١‏ 285-1855 . (5) عقود الربرحد ؟/40 ١545-1‏ . 

(5) إرشاد الساري 5١5/5‏ . (0) القاموس المحيط مادة (ح ول) +/515” . 

(8) انظر شرح الكافية الشافية 7١5/١‏ » وشرح التسهيل 7117/١‏ . 


4 
واستشهد عليها بقول امرئ القيس : 


وقول الآخر : 
لا يُوئْسَتَكَ سول عِيقَ عَنكَ فَكَمْ بُؤْس تحَوّل تُعْمى أَنْسَت النّقَم(") 

ما يُرجّح في المسألة من رأي : 

لقد ظهّر مما تقرّر في المسألة أنه لم ينبّه إلى هذا الاستعمال أحد من النحاة المتقدمين على ابن مالك 
والمعاصرين له الذين وقفت على كتبهم » وكذا معظم الْتأّرين عنه » فجُل حديتهم عن " تحول ) 
واستّحال » وصُيّر " دون أن يذكروا " حَوَّلَ " ولم يُذكر هذا الاستعمال ويتحدث عنه إلا الشٌيوطي 
حيث تكلم عن الحديث الذي استشهد به ابن مالك وتقل تعليقه عليه”" . 

باع روطن لوي الف ا بار اع اال ار 

وتبين من دراسة المسألة أيضًا صحّة حكم ابن مالك بخفاء هذا الاستعمال على أكثر النحويين ؛ حيث 

م يرد في كلام المتقدمين عليه ولا المعاصرين له تمن ذّكرت . 

وعلى هذا تكون الأكثريّة المذكورة في كلام ابن مالك مُحتيلة لأن يكون ابن مالك قد اطّلع على 
كلام قِلّة من النحاة قبله نبّهوا إلى هذا الاستعمال وأحازوه ممن لم أستطع العثور على آرائهم » أو يكون 
ابن مالك أول من نبّه إلى هذه المسألة عن طريق الاستدلال بالحديث الشريف ؛ فيكون ذكره للأكثرية 
احترازًاً من إطلاق الحكم على جميع النحاة . 

ولأذ " كول "و رديه الشعيرق أن تسرف الشاهد لحواز المسألة فقد احتاج ابن مالك إلى 
بيان هذا الاستعمال وتوضيحه ؛ لأنما باستعماها مي للمجهول أش شبيت ” صاو”* أو الع والل» 
وبا ان له د 1 

وحيث إنه لم يَرد في المسألة شاهد صريح بلفظ " حَوَّلَ " فلا كن القطع بصحّة ورود هذا 
الانتعيا لق العرتة كما أنه لا مكن فضي وإفاء ركو فنية ابن تخالدك إل السالة كديا لطيمة إل ميا 
ورد في الحديث الشريف المذكور الأَمّر الذي غفل عنه كثير من النحويين فلم يتنبّهوا إليه إلا ما كان 
من يعتوع كالسبوطي بخيت قزره وتكل كلام اين مالك يؤتدرت اراسي كنا أن الزوزابادي تددييا: 
استعمله في كلامه وهو ممن يَعتِنٍ بألفاظ اللغة وإن كان كلامه لا يُحتجٌ به . 


00 من البسيط ع أ أحده متسويًا إلى معين » انظر شرح الكافية الشافية 60 وشرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
(؟) انظر ص 7/8 من هذا البحث . (5؟) انظر ص 7/8 من هذا البحث.‎ 


م 
وحيث إنه لا مصرّح بالمخالقة لابن مالك - فيما أعلم - في هذا الاستعمال وكلّ ما حدث هو 
أن معظم النحاة الذين ذكرقم في المسألة م يوردوا في كلامهم هذا الاستعمال ولا نبّهوا إليه - فإنيٍ 
أميل إلى قبول رأي ابن مالك فيه ؛ إذ الحديث الشريف الذي استدل به ابن مالك على المسألة يُصلح أن 
يوبّه هذا التّوحيه » كما أن ذكر السّيوطي لكلام ابن مالك في المسألة دون اعتراض عليه يُمهّد أيا 

لقبوله . 

ول يتعرض كثير من شراح الأحاديث لذكر الاستعمال الؤارة في الحديث المذكور في الملمسألة- إلا 
ماكان من ابن حجر العَسَقَلانٍ والسّيوطي والقَسطّلاني كما تقدّم20- وإنما يُذكرون رواييٍ الحديث 
لت اا نه اكش شار " » والرّواية الأولى ُخرج الحديث عن المسألة » 


والرواية الثانية هي الى عوّل عليها ابن مالك في توحيه وتقرير المسألة . 


)١(‏ انظر ص 48477/ا من هذا البحث. 


١4م‏ 
المسألة الثانية : وقوع خبر " كاد " مَقرونًا ب" أن " في كلام لا ضّرورة فيه 
قال ابن مالك في المسألة : ".. ومنها قول عمر - 5 - : " مَا كذت أن اصلى الْعَصْرَ حَتّى كَادت 
الث | تكرت الا . 0 
ل ا 1 
وقول بعض الصحابة : " والْبرمّة ييْنَ الأنّافِي قد كَادت أن تَنْضج "29 . 
ول ين ا 1 كاد قلبي أن يَطِيرَ "29 , 
قلت : تضمنت هذه الأحاديث وقوع خبر " كاد " مقروئًا ب" أن " » وهو مما خفى على أكثر 
النحويين » أعيئ : وقوعه في كلام لا ضرورة فيه . 
والصحيح جواز وقوعه إلا أن وقوعه غير مقرون ب" أن " أكثر وأشهر من وقوعه مقروئًا ب" أن"؛ 
١‏ 7 6 يو 7 
ولذلك اا ا ب"أن" نحو :ل وما كادُوا تعلونَ 276 و # لآ تكادون 
00 حدة »4 0 59 م قاور ند ( لت كدت 44 ١‏ 0204 « كاد 
تهون حَدِمًا 4 7“ و م ب فريق مه ٠و‏ 7 اد كدت تركن إِلئِهمْ 6 0 و # أكاد 
أَحِْيهَا 6 ”»» و ( يَكَادُونَ سئطءة » <: لواو كانتا سنا تزقه مَدْهَبُْ بالأنصّار 2906 . 
لال عق وفرينة ل اللا لطر اي نالل عدت فافقا لي رز اي 
المانع من اقتران الخبر ب" أن " في باب المقاربة هو دلالة الفعل على الشُروع ك" طفق » وجعل " ؛ 
فإن "أن "تق تقتضي الاستقبال » وفعل الشروع يقتضي الحال ؛ فتناقيًا . 
وما لا يدل على الشّروع ك" عسى » وأوشك » وكرب » وكاد ' فمقتضاه المستقبل فاقتران خبره 


)١(‏ أخرحه البخاري في )٠١(‏ كتاب الأذان : (؟) باب قول الرحل للني - ويك - : " ما صَلينَا" 155/١‏ الحديث (541)ء 


والنسائي 86-85/7» الحديث )١1١55(‏ ء والمسند الخامع 4848/5 . 

(؟) أتخرججه البخاري في )١5(‏ كتاب الاستسقاء : (/) باب الاستسقاء على المنبر 8/١‏ 50» الحديث )1٠١١8(‏ . 

(؟) أخخرحه البخاري في (55) كتاب المغازي : )7١(‏ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب +/55:؛ الحديث )4٠١١(‏ ء والمسند الجامع 
ل 


2 ؟) أخرجه البخاري في (ه 5) كتاب التفسير : سورة الطور : (1) ياب جوع -4ه3,؛ الحديث (586515) ء واين ماجه 2110/١‏ 


الحديث (885) وروايته ' كاد قلبي يَطِيرٌ " . 


(5) سورة البقرة من الآية )9/١(‏ . (5) سورة النساء من الآية (8/) . 
(0) سورة التوبة من الآية )١١50(‏ . (8) سورة الإسراء من الآية (75) . 
(5) سورة طه من الآية )٠١( . )١5(‏ سورة الحج من الآية (75) . 


. )45( سورة النور من الآية‎ )١1١( 


ا 4 
ين أن * موكد امتفاء ؛ فإها تقتضي الاستقبال » وذلك مَطُلوب فمانعه مَعْلوب . 
فإذا انضّم إلى هذا التعليل استعمال فصيح وقل صحيح كما في الأحاديث المذكورة تأكّد الدليل ولم 
يوجّد لمخالفته سَبيل . 
وقد احتمع الوّحهان في قول عمر : "ما كات أن صل الَْصرَ حت كلدت العنسْن كف ظ لت “0 
وف قول البي - يك عر ار : " كاد ا ل ري 
د" 
اوح ا سب لكر لكيه 
مم قبول السلم ينا فَكِدتُمُو لَدَى الْسَرب أن تُُوا السيوف عَن السسّل0© 
وهذا الاتمال مع كوه ى.شعز ليج بصترورة + لتمكن تمتميله شن انا فول + 
أَبِيُمْ قَبُول المَلم مِنَا فَكِدتُمُو لَدَى الْحَرْب تُعْنُونَ السيوف عَنٍ السّل 


-١ 5‏ فلم أر مِثلَهًا خبّاسَة واد وهنو ممق مدعا كت أجل 
وقال:+ آراد:: " يسما كت أن افغلة "فملاق:" آنا" أبس 8122 , 


وف هذاإشعارباطر اد اقتران خحبر "كاد" ب"أن"؛لأن العامل لا يُحذف ويبقىعمله إلا إذا اطرد ثبوته"0©. 


تقدم : 

من بلاغة العربيّة ودقتها أن وضيعت لمعانيها ألفاظٌ تدل عليها » وخصّت كل لقظ ععنّى » وكل معنّى 
بلفظه الدال عليه » ثم تحاوزت في بعض الألفاظ فحعلتُها تدل على أكثر من معنّى وهنا هو المشترَّك 
اللفظي » كما جعلت للمعيئ الواحد أكثرٌ من لفظ وهذا هو الترادف . 

ومن كمال دقتها أن حعلت للتراكيب وطريقة ترتيب الألفاظ في الجملة تقديًا وتأخيرًا » وذكرً 


. 6559 ورد في البخاري بلفظ : " ما صَليْتْ الْعَصْرَ حَبّى كادت. التمسٌ أن تَغِيبَ "44-1 الحديث‎ )١( 
الحديث (0051) وفيه : " وكاد الْحَسَدُ أن يَغْلِبَ الْقَدَر" » وضعيف الجامع الصغهر‎ 2١57/7 (؟) انظر في تخريجه : مشكاة المصابيح‎ 
. >٠0 وزيادته للألباني‎ 
والمقاصد‎ » 7884/١ وشرح الأشثمون مع حاشية الصبّان‎ » 754 ١ من الطويل » لم أحده منسوبًا إلى معيّن » انظر : شفاء العليل‎ )5( 
. ؟١8/؟ النحوية يكامش الخزانة‎ 
: من الطويل » سب إلى عامر بن حُوَين الطائي » وإلى عَمرو بن حُوَين الطائي » وإلى امرئ القيس » وإلى عامر بن الطفيل ويسووى‎ )4( 
ء والإنصاف 551-870/5 ء واللسان ملدة (خ ب‎ 707-705/١ ء والكئاب‎ 47/١ ْبَاسَة واحلرٍ » انظر : ملحق ديوان امرئ القيس‎ 
س).‎ 

واشابة :الكنيمة »و " تَهْتهْتُْ "من النّهتّهة وهي:الكفّ »انظر :حيط في اللغة 57١/4‏ واللسان مادة (خ ب س » ن ه ان ه) . 
(5) انظر : الكتاب 5/١‏ ملا.” . (5) شواهد التوضيح/ ٠١5-54‏ . 


ْ م 
وحَذْهًا » حعلت لمذا كلّه دَورا في الدلالة على بعض ما أنشئ الكلام من أجله 

اشرو » والقاية » والرحاء أحاث اهتلت العرب ذا أم دل عليه وت هذه الأة 
بالدحول على المبتدأ والخبر . 

ورف ذلك الإخبار بفعل مضارع في باب هذه الأفعال غالبّاء والتزموا كون خبر أفعال الشروع 
مضارعًا مُجرّدا من " أنْ " إلا ما جاء نادرا » وأما أفعال المقاربة والرجاء فمنها ما لا بد من مقارنة خبره 
ل"أن" وهو : " أولى » وحَرَّى » واخلولق " » ومنها ما ترك " أن " بعده أولى ص الذكر وهو : "كاد؛ 
وكرب " » ومنها ما كس فيه هذا الأمر ؛ فذكر " أن " معه أولى من التَّرْكَ وهو " عسى " » ومنها مل 
يستوي فيه الأمران وهو : " أوشك " . 

والذي يهم هنا هو الكلام عن خبر " اق "لوقل د كرت أنه عر ده 5 إن وهنا الع دا من 
الذكر حي أن أغلب النحاة من بصريين وكوفيين محَصّوا ذكر " أن" فى عير " كاد" بالضرورة 
الشعرية» ونصّ الأندلسيّون على ذلك22 . 

وقليل من النحاة أثبت وروده ب" أن " في غير الضرورة » وهذا ما أراده ابن مالك في تنبيهه إلى هذه 
المسألة مستشهدًا عليها بالحديث الشريف ٠‏ منبّهًا إلى مصدر من مصادر اللغة أغفل كثير من النحاة 
الاستشهاد به . 

لقد ذكر اين مالك هله المسألة ردا على فكع ؤرود خب " كاد " مقروكا ف" أن" مللاً بأن سدم 
ورود هذا الاستعمال في القرآن الكريم لا يمنع من بحيئه في غيره من الكلام » وأن مالا يدل على 
الشّروع ومنه " كاد " مقتضاه الاستقبال » و " أن " هي الي تدل على ذلك » وأن تضافر الشواهد مسن 
اللقل الفحيح يوكد منوات هذا الاتفسال ويتكره ابل أقاف إل كلك أقرره على الانعين يعض 
شواهدهم الشعرية حيث ذكر أن بحيء " أن " في خير " كاد " في تلك الشواهد لا يعد ضسرورة ؛ 
لإمكان الشاعر أن يغيّر ذلك اللفظ بلفظ آخر دون اختلاف ف المع ؛ فَفِعْله هذا يُعدَ اختيارا لا 
اضراراء بناء على رأي ابن مالك في أن الضرورة هي ما لا مَنُدوحّة عنه"» ظ 

وحرى ابن مالك على هذا الرأي في أكثر كتبه الأخرى مستشهدًا بالحديث الشريف في تلك المواضع 
وسيأي ذكر ذلك لاحقا©© . 


. 5١5/١ وانظر حاشية أوضح المسالك للشيخ محمد بحي الدين‎ » 575/١ انظر شرح ابن عقيل‎ )١( 
. (؟) الضرائر للآلوسي8-؟‎ 
. من هذا البحث‎ 4١ انظر ص‎ )5( 


4 

المسألة عتد المتقدمين على ابن مالك : 

تكلم أكثر المتقدمين على ابن مالك عن هذه المسألة ف كتبهم فمنعوها » ول يجوّزها إلا عدد قليل 
من النحاة مع تأكيد بعضهم بأن هذا الاستعمال ليس بيد » أو أنه قليل في الكلام . 

وكان من الذين منعوا هذه المسألة : 
١‏ - سيبويه : 

وقد صرّح نع هذا الاستعمال في أكثر من موضع حيث قال : ".. ويُضطرٌ شاعر فيقول : " كت 
"0" كنت أن افك" شرن وان د انا 

وقال أيضًا : ".. وأما " كاد " فإههم لا يذكرون فيها " أن " » وكذلك " كرب يَفَعَل " » ومعناهما 
واحد » يقولون : " كرب يقل » واد يفل " . ظ 


. 


وقد جاء في الشعر : " كاد أن يَفعل " شبّهوه ب" عسر 
ر* 
قال رؤبة : 


- قن كاد عن طول لبك أن متي "00 

الى هرا ون و ل . 2 يه مه 

فلم أر مِثلهًا حْبَاسّة وَاحِدٍ ونَهُنَهْتْ ئفسي بَعْدَ ما كت أفعلة 
فحملوه على " أن 47 لأن الشهراء فد + 2 اعون ”أن ' هَهنا مُضطرَّين كثيرً 0 

وقد حمل ابن مالك كلام سيبويه هذا على اطراد ثبوت " أن " في حبر " كاد " حيث قال - بعد أن 

ذكر كلام سيبويه - : ".. وف هذا إشعار باطراد اقتران حبر " كاد " ب" أن " ؛ لأن العامل لا يحذف 
ويبقى عمله إلا إذا اطرد ثبوته "© , 
؟- المبرد : 


وقد أشار إلى أن خبر " كاد " لا يقترن ب" أن " إلا في الضرورة الشعزية حيث قال متحذثًا عن 


2 


. ١7/9 الكتاب‎ )١( 
: و لرؤبة في ملحقات ديوانه؟7١ وقبله‎ 
َبْعٌ عَمَاهُ الدّهْرُ طُولاً اسح‎ 
. ؟1١8/* والإنصاف +/5ه ء والخزانة/9 54-. 6 ء والمقاصد النحوية يمامش الخزانة‎ » ١٠0/+ انظر الكتاب‎ 
. ) و "َمْسا ” : يذهب ويختفي » انظر تاج العروس مادة ام ص ح‎ 
7-1١ الكتاب 150/8 . (5) الكتاب‎ 5 
. انظر ص ”87 من هذا البحث‎ )5( 


وقوع " أن " في حبر " كاد " : ".. إلا أن يضطرٌ شاعر » فإن اضطرّ حاز ما جاز في " لعل " . 

قال الشاعر : | 

كاك ملل أ 1 

وهو بكلامه هذا يعد من المانعين لوقوع " أن " في خير " كاد " في الاختيار . 

وإلى هذا الرأي مضى كل من ابن السّراج » والرَّحّاحي » والفارسيّ » والرُبّيدي » وابن يَرْهان » وابن 
بابُشاذ , والسَثْتَمّري » وابن فضّال المخاشعي . والدَّمَحْشَري » والخيدرة اليميّ » واللجزولي » وابن 
عتروف» وأبو البقاء الغكبري » وابن مُعْطي وغيرهه” . 

كما نفى ابن الأنباري بحيء هذا الاستعمال في القرآن الكريم - وهذا متمق عليه - وفي كلام فصيح 
وفيه نظر . ١‏ 

وعلى تقريره هذا فقد جعل ” أن " في قول الرسول - يي - : " كاد الْمَقْرُ أن يَكُونَ كفرًا " من 
كلام الراوي لا من كلامه - ويك ؛ لأنه - صلوات الله عليه - أفضل من نطق بالضاد© . 

وأما النحاة الذين أجازوا هذا الاستعمال فمنهم : 

: السيرافي‎ -١ 


وقد أحاز وقوع لآ أن عي" كاد لك ١‏ 


بذ 


» وبيّن أنها حينئذ تبعد من الخال ؛ 
وهذا أشهت " عدي 
قال : ".. والباب في " كاد " إسقاط " أن " ؛ لأنك إذا قلت : " كاد يفعل ” فإنما تقوله لمن هو على 
تحدٌ لفعلك كالداحل فيه . 
57 ا 11 ل 2 ل 1 2 ل 6 لل ل 7 و 
وقد يجوز في " كاد إدخال أن" تشبيها ب" عسى ' » وإذا أدحل " أن " في " كاد فكأنه بعد 
من الخال حي أشبه ا 
ا 98 بد 2 ن 508 إن سا !و 2 0 
وبين قي موضع أخر أن إسقاط ان من سخبر كاد أقرب دلالة على المعى وأو جز ف العبارة 
فقال : ".. ولفظ , 2 أفكَل ١‏ أدل على حميقة المعى وَأ تحصر قُُ اللفظ "20 , 


. المقتضب ؟+/ه7؛ ؛ وانظر كتاب " أبو العياس الميرد " للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة/88:51‎ )١( 

(؟) انظر : الأصول في النحو 7٠7/1‏ » والجمل١١٠7‏ ؛ وحروف المعاني 5177 » والإيضاحة 17١-١١‏ ء والمسائل المتشورة؟55 ع 
والواضح5؟١‏ » وشرح اللمع 455/7 » وشرح المقدمة المحسبة 507/5 » والنتكت558-7514 ؛ وتحصيل عين الذهب4١٠7‏ 2 
والإرشاد إلى تحسين العبارة١ه‏ , والمفصّل 755 » وكشف المشكل 5517/١‏ » والمقدمة الحزولية© ٠٠١‏ » وتنقيح الألباب ورقةم؟ 
(مخطوط ) . وإملاء ما من به الرحمن 3١/١‏ » وألفية ابن معطي ضمن شرحها لابن القوّاس 258/6 . 

(©) أسرار العربية 85-85 ء والإنصاف 8/9*ه لازاه . (4) شرح الكتاب للشيراقي ؟/ورقة55١‏ (مخطوط ) . 

(5) المصدر السابق 5 /ورقة8؟ (مخطوط ) . 


41م 

وقد ا ".د كنينادات كصبيتبي. أن 
خخ تَحْرّج" فقال: " .. وهذا كما تقول العرب : " كادت نفسي أن تحرج " » وهذا المع يده اللمرّط 
الجزع كالذي يقرب للقتل ونحوه "20 . 

وارتضى هذا الاستعمال في أكثر من موضع في تفسيره فقال : ".. وأما الرَّيعْ الذي كادت قلوب 
فريق منهم أن تواقعه.. الح "7" . 

قا أيقثا عبد اتسي هولة عمال :ل( إذ الها ولك أو اعت 56 متعرّضًا لقوله تعالى :[ لقن كدت 
كن ليه 96 : ".. وذهب ابن الأنباري إلى أن معناه : " لَقَدْ كاد أن يُخبرُوا عَنْكَ أنّكَ رَكَنْتَ الا 

وبع هؤلاء ابن هشام المي مع بيان أن هذا الاستعمال قليل9؟ . 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

تكلم المعاصرون لابن مالك عن هذه المسألة واختلفوا فيها بين المنع والجواز تبعًا لمن تقدّم عليهم, 
فكان من المانعين لهذا الاستعمال : 
-١‏ ابن عصفور : 

وقد بيّن أن " كاد » وكرب " لا يُستعمل الفعل بعدهما ب" أن " إلا ضرورة » وحرى على هذا 
الزأئاق اأكترهو وضع ىق كتندوفال ".رنوامة" كاد وكريج" فلا صمل الفل بعقياات لزن" 
إلا ضرور “0 

وقال في موضع : ".. وأما " كاد » وكرب " فتقع الأفعال مُوقِع َحَبرَيهما بغير " أن " » وقد تدحل 
عليهما " أن " وذلك قليل وبابه الشعر . 

وأما " كاد » وكرب " فلمقاربة ذات الفعل » فمن أدحل " أن " على أخبارهما فتشبيهًا ب" عسى"؛ 
لأنما مستقبلة » ومن لم يدخحلها فتشبيهًا للهما ب" جعل " لكثرة المقاربة » ألا ترى أن معئ قولك : 
"كاد زيْدٌ يقوم" : قارب القيام حي ل يَبّق بينه وبين الدحول فيه رمن "20 , 

ومع أن كلامه الأخير يوضح أنه يرى دول " أن " على خبر * كاذ " إل أن هنا التكعسول تقيييد 
عنده بالشعر كما اتّضح في عبارته . 


(1) المْحرّر الوحيزر ١١8/1١4‏ . (؟) المصدر السابق 4/2 9؟ . 
(5) سورة غافر من الآية (/1) . (5) سورة الإسراء من الآية (5 67 . 
(5) المحرّر الوحيز ١9/1؟”‏ . (5) الغوائد المحصورة 557؟ . 


/ا) شرح الجمل 79ب بالا ١‏ . 8 المقرب .59-94/١‏ 
35 الك 


ا 
ويهذا الرأي وهو عدم حواز وقوع " أن م " كاد " في التثر تكلم أكثر المعاصرين لابن مالك 
كالسّلُوبينَ ؛ والاسفيراييي » والكيشيّ وغيره.”© 
ارون انح اميا في ا 
- ابن الحاجب : ظ ش 
وقد أخبر أن " أن " قد تدخل على حبر "كاد " وأطلق العبارة فلم يقيّدها بتثر أو شعر فققال : " 
أفغال اللقارية + اما وضع لذو انخير رجاعا أو خصولا أو اخنافة:, 

. والثاني : " كاد " » تقول : كاد زَيْدٌ يَحيء » وقد تدخل " أن "20 . 

وقال في موضع آخر : " 

ولِلْحُصُول " كاد حعفر يجي ' '. بعيْر " أن " عَلَى الْفصيح يَلتَجِي 

ول : سر ولي ان 5 

فين أن الفصيح عدم اقتران " أن " بالخبر في هذا الموضع » وهذا يعئ أنه قد تقترن " كاد " 
على غير الفصيح سواء كان ذلك في الشعر أو في النثر . 

ومع أن غلم وقوع:" أن " حير" كاذ " هو متهي الأكنوين إلا انه وعدن التخاة المساصريق 
لا ص ررح ان 


إل أن" 


9- ابن يعيش : 

وقد بين أن " أن " تقع في حبر" كاد " تشبيهًا لها ب" عسى " » واستشهد بالحديث الشريف عل - 
: 7 لل َِ 1 او ع 8 6. 13 4 4 

ذلك حيث قال : .. وأصل كاد أن لا يكون في خبرها أن ؛ لأن المراد كما قرب حصول الفعلى 


م 


ل كن 


إلا أنه قد تُشْبّه " عسى " ب" كاد "فيترع من نحبرها " أن " » وقد تُشبّه " كاد " ب" عسى فيشفع ‏ 
تخزرها فت" أن" فيقال +" كاد ريد أن يقوء "هوه ححاء:ق اللذييق » " كناد التقيير أن دكحون 
ا 

- الرضي : 

وقد حمل اققران اللتودييا" أن" عل تعن عدر نه كوه أي" كاد ريد ون أن يعو" في 3 
المبز مصدن: مؤول+ كأن الأضل >" كاد هام "مق اننا الاخبار بالمفرد. 


. 1١58-1 انظر : التوطئة777 » ولباب الإعراب458-545717 » والإرشاد4ة‎ )١( 
. (؟) الكافية ضمن بجموع مهمات المتون١5؟4 . (*) شرح الوافية554‎ 
. ١71/07 شرح المفصل‎ )5( 


8م 

قال : ".. وأما " كاد » وكرب » وأوشك " فيستعمل أخبارهما مع " أن " وججرّدة » والتجريد مع 
" كاد » وكرب " أكثر وأعرّف » وإذا كانت مع " أن " فهو بتقدير حرف الجر أي : " كاد و5 تت 
"20 
مِنْ أن يقو 

وإلى هذا الرأي مضى ابن الناظم متابعًا رأي المحوّزين » واستدل بالحديث الشريف والشعر" . 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : 

وقد تبع بعض هؤلاء النحاة رأي المانعين لهذه المسألة على حين تبع أكثرهم رأي ابن مالك واجحوّزين 
لما . 

فممن تبع رأي المانعين : 
- أبوحيّان : 
وقد ذكر أن ابن مالك زعم أن هذا الاستعمال جائز » وأن اللجمهور جعله من باب الضرورة قلم 
يحوّزوا دحول " أن " في خبر " كاد " في الاختيار فقال : ".. وأما " كاد » وكرب » وأوشك " فزعم 
ابن مالك أنه يجوز أن تدحل في تحبرهن وألاً تدحل » ودخوها في خبر " كاد » وكرب " عند أصحابنا 
من باب الضرورة ولا يقع في الكلام "27 . 
وكلامه يبين أنه يرتضي رأي البصريين ويوافقهم فيه . 
-١‏ ابن جماعة : 
وقد صرّح بجواز هذا الاستعمال في النثر » وبيّن أنه أحُود من القول بحوازه في الضرورة فققطء 
واستشهد بالحديث الشريف على صِحّة رأيه فقال شارحًا كلام ابن الحاحب في الكافية : ".. قوله : 
"وقد تتفل " أن "6 أي #اخليلا + وهذا أحُود من قول من شَرّط لدحوها أن يكوة ق العر اسسيديالا 
بقول الشاعر : 
قد كاد مِنْ طول الْبلّى أن يَمْصّحَا 

لأنه قد حاء في الحديث قول عمر بن ٠‏ المختطاب او - : "ما كذت أصلَي الْعَصطْرّ حّى كَادَت 
2ه و2 9 2 لد م اهس 2 
الشحي أن نري » وق رواية : اب د 0111 ارو روا "ما كذت أصلىي الْعَصْرَ حَبّى 


)١(‏ شرح الكافية ؟/14.+-308 . (؟) شرح الألفيةة/ 

. 77١/9 الارتشاف‎ )5( 

(4) هذه الرواية أخرجها البخاري في (5) كتاب مواقيت الصّلاة : (75) باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوققت -١85/١‏ 
45 الحديث (055)ء والترمذي ١/م++-84”‏ بلفظ : " ما كدت أصلى ال ار وك حو وقد عار لد كيت 
(040). 


44 
كادت أن تَعْرُبٍ " » فأدخل " أن " في الاختيار "20 , 
وكلامه واضح في جواز هذه المسألة والرد على المانعين . 
؟- ابن هشام : 
وقد ذكر في بعض المواضع أن " كاد " تُستعمل ب" أن " وإن كان قد جعل ذلك من غير الأَحُود » 
واستشهد عليه بالشعر فقال : ".. وأما " كاد » وكرب » وقارب " وما أشبهها فالوجه أن تُستعمل بغير 
" ؟افبقول:: ” كاد زيد يتوم 
وزعا استعملك " 515" ق الشغويدك" أن" فالدروية: 
قد كاد مِنْ طول الْبلَى أن يَمْضّحَا 


والأكود انكو ووو ]ور 


إن 


إل أن 


كما أنه ذكر في مواضع أخرى أن هذا الاستعمال جائز وإن كان قليلاً » واستدل بالحديث الشريف 
علق ذلك فال "...والغالب رد عير " كاذ كزين "نين " أن "ووه اترن ها ٠.‏ 
ض - دو 
فين تحرد " كاد " : [ وما كادُوا بَمْعلونَ 4 » ومن اقترانه يما : قول عمر بن الخطاب - له - : " ما 


2 6 نكن افع انه 0 322 روم ”سن 05 3 1 9 0 ّ 
كدت أن أصلي الْعَصِرَّ حَتّى كادت الشّمْس أن تَعْرْبَ ”© ثم علق على الحديث قاللاً : ".. فأما 


ا 5 . عل 1 #عهةٌه 3 6 م 
الحديث ففي صحيح البخاري هذا اللفظ » وف البخاري أيضًا : " وكاد أمية بن أبى الصّلت أن 


دن 

: ع 5 ع اك 3 و 

وإلى راي الجواز هذا مضى معظم المتأخرين على ابن مالك كالسلسيلي 3 وابن عقيل ) والكسودئي 3 
والفاضل البرماوي » والسيوطي 4 والأشمون 3 والصبان 2 والآلوسي 2 والطيّب الأنصاري وغيرهه”" . 


. 155-145 شرح الكافية4‎ )١( 

(؟) شرح الحمل لابن هشام 5857 . ٠‏ 

(7) هذه الرواية أحرحها البخاري في (5) كتاب المغازي : )5١1(‏ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 55/5: الحديث )41١5(‏ غ2 
ومسلم بلفظ : " حّى كادت أن تَغْرّب التَّسْنُ "82/1 » الحديث (3831) . 

(5) انظر صحيح البخاري 577/7 الحديث (5841) و 155/4 الحديث(45١5)‏ 2 ومسلم 1758/4 ء الحديث (5585)ء 
والمسند الجامع 580/١107‏ . 

(5) تخليص الشواهدة 57٠0-75‏ » وانظر أوضح المسالك 4/١‏ 518-51 . 

(5) انظر : شفاء العليل 8414/١‏ ؛ وشرح ابن عقيل 575/١‏ ء والمساعد 5596/١‏ ؛ وشرح الألفية للمكُودي1-؟ه ٠وشرح‏ 
اللمْحةه؟ » والطمع 1١5/١‏ ء والفرائد الجديدة 757/١‏ ء وشرح الأشمون مع حاشية الصبّان 584-7807/١‏ » وحاشية الصبّان 
0 » والضرائر/1ا+355-57” » واللآلي الكمينةه ١‏ . 


6 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 
لقد كرر ابن مالك ذكر هذه المسألة في شرح الكافية الشافية وفي شرح التسهيل7؟ حيث استشهد 
بقول عمر - ذه - السابق » وقول الشاعر : 
أَبكمْ بول السَلم ما فكدتُمُو لذى الدرثب أن نشوا السيوف عن الل 
كما استشهد للمسألة في شرح عمدة الحافظ90؟ - بعد ذكر قول عمر - يه - بقول الشاعر : 
7- هَمَا تمع الهاج في بَطنٍ حرّة مَعَ السَمرِ إلا كاد أن يَتَكُلّمَا9© 
ونبّه في الخلاصة7؟ أيضًا إلى هذا الاستعمال مع بيان أنه قليل في الكلام فقال متحدثًا عن الخبر في 
باب أفعال المقاربة : 
وكوثة بون " أن " بَعْدَ " عَسَى " تزر و" كاد " الأَْرُ فيه عُكسًا 

ما يُرجّح في المسألة من رأي : 

وما تقرّر في المسألة من مُناقشة آراء النحاة فيها تَبيّن أن وقوع " أن " في خبر " كاد " جائز في التشر». 
وأن:غددا من التحاة المتقدمين على اين مالك:قد ورد عنهم جوارٌ هذه السألة إما:صراحة أو طيتتناء 
وكذلك النحاة المعاصرون لابن مالك والمتأخرون عنه حيث ذكروا جحواز هذه املمسألة » واستشهد 
معني بالددوف ترون العامة ر الوم وطا هيو ل 

إن لاسن الد دعا امانيث إل السك رايت هو :أن" كاد " وضعك للدلالة عَلنَنقارية التيهكا : 
متها في ذلك مَل " عسى " إلا أنها أشدّ دلالةَ على اقرب من " عسى " ؛ لأنها تفيد الدب تحقيقَا لا 
ترحيًا ك" عسى " ؛ ولذلك يكون خبرها المضارع غير مُقرون ب" أن " ؛ لأن " أن " تَدُلَ على 
الاستقبال » و " كاد ار اكز لماح رد وس اوور ابم و بيت 
حدفت " أن " من خيرها . 

تم أحازوا أن يقترن المضارع بعدها ب" أن " على التشبيه ب" عسى " ولكنهم اث 0 
ذلك حال الضرورة ؛ على أن الضرورة هي الى ألزمت ذلك وسوَّغت له . .. 

وتقدم أن الأندلْسيّين نَصُوا على هذا ارط وربّطوا هذا الاستعمال به "» بيد أن المجوزين م يعوّلوا 


. 551-745/١ وشرح التسهيل‎ » 455/١ انظر شرح الكافية الشاقية‎ )١( 

(؟) شرح العمدة15م-5١1م‏ . 1 

(؟) من الطويل » لم أجده منسويًا إلى معيّن » انظر : جمهر اللغة 781111/5١؟١‏ » وشرح العمدة 817 »والمعجم المفصل . 
والملْباجٍ : هو اللين إذا ثقل وخثر » انظر الجمهرة ١111/5‏ . 

(5) انظر الخلاصة ( الألفية )15 . (5) انظر ص 87 من هذا البحث 


0١ 
ن " كثير في الشعر - حيث أحازوا وقوع هذا‎ 
. الاستعمال في منثور الكلام 5 واستدل عدد منهم بالحديث الشريف‎ 
وإني أرى سلامة رأي ابن مالك في هذه المسألة تخصوصًا مع تُضافر الشواهد عليه ؤمنها الحديث‎ 
الشريك + إضافة إلى وروة :هذا الراق عن ككروامن النساة المتقدميق على أبن مسالك والعتتاضرين له‎ 
والمتأخرين عنه مع استدلال عدد منهم بالحديث الشريف » ثم إن عدم ورود هذا الاستعمال في القرآن‎ 
. الكريم لا يعت عَدَم صوابه ؛ لأن كثيرًا من الاستعمالات العربيّة ليس لها شواهد من القرآن الكر>م”"‎ 


5 


عليه - وإن كانوا قد بيّنوا أن اقتران " كاد " ب 


(1) وعلىسبيل المثال : الفعل الأمر يجوز توكيده جوارًا مستويًا أن يؤكد بالتون وألاً يؤكد فتقول ' احرج , أخخْرْجَنٌ ' : ومع 
ورود الفعل الأمر من ثلاثائة مرة في القرآن الكريم لم يؤكّد مرة واحدة 5 


4١ 
0 مس ود وه‎ 
ابن مالك في المسألة : ".. ومنها قول النبي - يي - : " لا يَرْحعُوا بَعْدِي كفارا يُضرب بَعْضُكمْ‎ 0 


0007 ا" 


عاك : ثما في على أكثر النحويين افتعتال "ربع “كت عبان 000 
ومنه قوله - ويخ - : " لا تَرْحعُوا بَعْدِي كفارا ' '»أي : لا تصيروا . 


ومنه قول الشاعر : 


- قد يَرْجع الْمرْءِ بَْدَ الْمَقَت ذَا مِقةٍ ممة َو بالْجلم فادرأ به بَعْضَاء ذي إِحَنٍ "20" . 
تقدم : 
من الأفعال الناسخخحة للابتداء " كان " وأخحواتا ) وهي 6 ظلل » وبات )» وأضحطى 3 وأصبحء 


وأمسى » وصار » وليس » وزال » وبرح » وفتئ » وانفك » ودام " وهي ترفع المبتدأ فتَجْعله اسمّا للماء 
وتنصب الخبر فيكون خحبرًا لما . 
205 : َءُ ٍَ 11 لل 5 5 5 3 
وألحّق النحاة هذه الأفعال أفعالاً أخر يُوافِق " صار " ف المعين©: وكان من بين الأفعال الْلْحّقة 


- 
ل ا جم ل 


رحع 
ولم يرد استعمال " رجّع " هذه ك" صار " في المع والعمل عند كثير من النحاة المتقدمين على ابسن 
مالك وإنما عَرَفوا " رجّع " الى يُستعمل تامّة » وورودها بمعيى " صار " وعَمَّلها هو ما نّه إليهابن 
٠.‏ ءٍِ 5-3 2 سص اع 2 
اباجيا ووو ل سوتضاس سم ده 


التحوون فلم ينطكلرا عجة .وال يكور بودن ايرث عن فيك يد اعد دري إضاف: 
' الحديث المذ كور 
وإلى هذا الرأي مضى في معظم كتبه الأخرى وسيأتي الكلام عن ذلك لاحقا"؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (*) كتاب العلم : (44) باب الإنصات للعلماء ١//إ4»‏ الحديث )0١51(‏ ء وانظر 149/5 14-69/4ه6”, 
الأحاديت (5525508 )لع ومسلم طلم- 9م ؛ الأحاديت 2١‏ 55-5) » وابن ماحة 9/..*؟ الحديئان 256559 
054 »؛ وأو داود 55/5 » الحديث (4585) », والنسائي لا5 3584-1 ء الأحاديث (1155-417986) . 
)١(‏ من البسيط ء لم أحده منسوبًا إلى معيّن » انظر : شواهد التوضيح5١١‏ ء والارتشاف 47/7 » وشفاء العليل 7١7/١‏ . 

و" ذا مِقَةٍ" : المقة : الحبّة » و" إِسّن" جمع إحنة وهي الحقد » انظر اللسان مادة (م ق هء أ ح ن) . 
(؟) شواهد التوضيحم941؟١‏ . 
(54) انظر : شرح الكافية للرضي 560/5 » والجمع ١/؟م*/اه+-588‏ . 
(6) انظر ص 45-56 من هذا البحث . 


3 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 
م أجد في النحاة المتقدمين على ابن مالك الذين وقفت على كتبهم من ذكر استعمال " رجّع " مفل 
" صار " في المعين والعمل وإفا تحدَّثوا عن الأفعال في عدّة أبواب نحوية دون أن يذكروا معها " رجّع " : 
ومن هؤلاء : - 
- سيبويه : 
وقد تحدث عن " كان " وأخواتما وذكر منها " صار " ولم يذكر " رجّع ' 
الفعل الذي يتعدذى اسم الفاعل إلى اسم المفعول » واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد ..وذلك 


قولك : " كان ويكون » وصار » وما دام » وليس " وما كان نحوهن من الفعل ثما لا يسستحناكة: ع 
ل" 


حيث قال : ".. هذا باب 


ويْفهُم من قول سيبويه : " .. وما كان نحوهنّ من الفعل " أن هناك أفعالاً أخر لم يذكرها » وهو ما 
فهمه الرّضيّ حيث قال : " .. ول يذكر سيبويه منها سوى " كان » وصار » وما دام » وليس "ثم 
قال : " وما كان نحوهنّ من الفعل ما لا يستغ عن الخبر " » والظاهِر أنما غير محصورة » وقد نيجوز 
تضمين كثير من التامّة معبئ الناقصة "09" . 

ولع قاش لش بعل لضو ووكرهوة سال تلخد وا نانم شي اك ال كما سان علي 
ذكر رأيه في المسألة(" . ٠‏ 

ولعل سيبويه لو حَصّر تلك الأفعال لَدَكر معها " رَحّع " . 

وقريب من كلام سيبويه هذا كلام كل من السّيران » والفارسيّ » والصّيمري » والتَّككْيِري » 
وَالرمَحْشَري وغيرهه”؟ . 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

معظم النحاة المعاصرين لابن مالك لم يذكروا " رَجّع " مع الأفعال الي ألحقت ب" صار " » وإفها 
ورد ذكرها كذلك عند عدد قليل منهم صرّحوا يجواز هذا الاستعمال . 

كان من الذين ذكروا عددًا من الأفعال اللكقة وين نار" أخون ذكر” رجّع " معها : 


. 40/١ الكتاب‎ )١١ 

60 شرح الكافية ؟/0ة؟ء وانظر : الكتاب 45/١‏ » الحاشية (5) . 

(5) انظر ص 45 من هذا البحث . 

(5) انظر : شرح الكتاب للسيراتي ١/ورقة+6١-64١‏ (مخطوط) : والإيضاح5١١‏ ء والتبصرة 186/١‏ ء والدكت 2185-1١80/١‏ 
والمفصل7"؟ . 


9 
-١‏ ابن أب الرَييع : | 
وقد تحدّث في أثناء شرحه ل" حُمل الرَّحَّاحِي " عن " صار " مُبينًا أن الرَّحّاحي لم يذكر ما ألجيى 
ب" صار " ما هو بعناها » ثم أورد عددا من الأفعال الى أُلْحِمَتْ ب" صار " ليس من بينها " رجّع " 
فقال : ".. قوله : " صار " : لم يُذكر ما هو بمعين " صار " » والذي بمعناه : " غدا » وآض » وراح » 
وعاد " » قال الله تعالى : (١‏ حتَى عاد اجون القو)1”"» . 
؟- الكيشي : 
وقد ذكر عدّة أفعال بيّن أنها مُلحّقة ب" صار " ولح يذكر معها " رجّع " فقال : ".. وما يجوز أن 
يلك ها" اف #وعاف اوعدا # رورات © دوقو :وزو "عاد عدون “از "في قوهم " ما سامت 
حَا كل "00 ومثله " قعَد " في قولهم : "رعق تدكةا بك فيدت كلها" 0 عوك 
وإلى عدم ذكر " رجَع " مع ما ألْجق ب" مار سل كو للد عدي لا ان لس 
وابن الحاجب وغيرهيا9 . 
أمّا من ذكر استعمال " ربع " ك" صار " من النحاة المعاصرين لابن مالك فقد عثرت على واحد 
منهم وهو 
< الرضي : 
وقد بِيّن أن هناك أفعالاً زيدت على مُرادفات " صار " وذكر معها 
آل » ورجّع » وحال » وارتد لكان كليانق الام ميد رجّع ات 
ركذا" استا ل و 0007 


2 


إلا رجع إلا فال : لخدي زيد 


لل نا 


من مرادفات " صار 


المسألة عند المتأخّرين عن ابن مالك : 

وقد تبع معظم هؤلاء النحاة رأي ابن مالك في صحّة ورود استعمال " رجّع ل في المعئن 
والعمل » واستشهد عدد منهم بالحديث الشريف على ذلك . 

فممن نبه إلى هذه المسألة : 


. 558/5 سورة يس من الآية (59 ) . (؟) البسيط‎ )١( 

() أنظر في تخريج هذا القول : الكتاب 5١/١‏ ء والمفصّل7”57 ١‏ وشرح الكافية للرضي 557/79 . 
(5) انظر في تخريجه : المفصّل77 » وشرح الكافية للرضي 5557/9 . 

(5) الإرشاد" ؟ ١‏ . 

(5) انظر : شرح المفصّل لابن يعيش /51-85 » والكافية ضمن بجموع مهمات المتون٠57‏ . 
49 شرح الكافية . 


: السيوطي‎ -١ 

وقد ذكر أن عددا من النحاة أَلْحَقوا ب" صار " أفعالاً تُواقها في المعى » وذكر منها ” رحَع " 2 
واستدل على ذلك بالحديث الشريف والشعر . ظ 

ويُْفهّم من كلامه أن هذه الأفعال مُلْحَّقة ب" صار " في رفعها المبتدأ ونصبها الخير . 

قال المروط :"د والح قوم بجح" نار 1077 [للن دول ورك 007 ع قال يراه 
العبارة : ".. وأَلْحّق قوم منهم ابن مالك ب" صار " ما كان يمعناها » وذلك عشرة أفعال ..و " رَجَع " 
كقوله : 

- ويَرْحعْن بالأكباد مْكُسرَات9) 

وق اكليف 0 دوا ييف كار ا 
ا الأشهوي : 

وقد بين هو أيضًا أن هناك عشرة أفعال تُستعمل ك" صار ” » وتُوافقها في المعى » وذكر منها 
"ريخم" و واتقدل على كلاه اديت الشريق فقال :"اتبيه ندا "ار "3 العمل جا هاا 
المع من الأفعال » وذلك عشرة » وهي : " آض » ورحجع ... وفي الحديث " لآ تَرْحمُوا بَمْدِي 
1" 

وإلى هذا الرأي الوارد في هذه المسألة مضى أكثر المتأخّرين عن ابن مالك كأبي حيّانَ » والسّلسيلي » 
وابن عقيل » والكرمان » والعَييٍ » وعصام الدين الاسغفرابينٍ » والدلائي »؛ والطيّب الأنصاري 
عور 0 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

وكما ذكر ابن مالك المسألة هنا ذكرها في شرح الكافية الشافية » واستشهد عليها بالحديث 


٠ . 555/١ الطمع‎ )١( 
: (؟) عجز بيت من الطويل » لأمامة بنت إبراهيم بن زهير » وقد روي في مصادر أخرى برواية تُسقط الاستدلال به على المسألة وهي‎ 
عد فِيَكُمُ حَزْرَ الْحَرُور رِمَاحَتًا وَيُمْسكنَ بالأكبّاد منُكسرّات‎ 
غ؛ والتذكرة السعدية‎ 11/١ ء وشرح الحماسة للشنتمري‎ ١77/7 وشرح الحماسة للتبريزي‎ » 587/١ انظر : الحماسة لأبي تمام‎ 


للعبيدي 1١40/١‏ 
وجَزْر الجزور : الَّْر : القطع والنحرء وابتّزور : الناقة الى تُحِرت » انظر اللسان مادة (ج زر) . 
(5) الممع 5687/١‏ . (4) شرح الأشنون مع حاشية الصبّان 75/١‏ . 


(5) الارتشاف فتفيية » وشفاء العليل كس والمساعد ره ؛ وصحيح البنتحاري بشضرح الكرماني عإو دع 
وعمدة القاري ١187/5/١‏ » وشرح القريد١5‏ » ونتائج التحصيل 1174/5/١‏ » واللآلي الكمينة؟5+١-155‏ ء وانظر أيضًا : إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني 75١7/١‏ فقد أشار إلى هذا الاستعمال . 


ظ 45 
الشريف”"» وذكر في شرح التسهيل”" أن مما يَلْحّق ب" صار " ما رادفها من : " آض » وعادء 
وآل » ورجّع » واستحال » وتّحوّل " , ولم يستددل على استخدام " رجّع " ك” صار " لا بشثر ولا 
نظم » كما أنه لم يُذكر في الخلاصة” " رجّع " مع الأقعال ال أوردها في باب " كان " وأخواقفاء 
وكذا في شرح العمدة© . 
ما يُرجّح في المسألة من رأي : | 

لقد تبيّن من مناقشة المسألة أنه لم يتحدّث عنها أحد من النحاة المتقدمين على ابن مالك الذين وقفت 
على كتبهم » ول يبدأ ذكر هذه المسألة إلا عند النحاة الذين عاصروا ابن مالك » واشتهرت بعد ذلك 
د نا 2 بج عه ولط صميو موا تنه لخرين لزاون لقال 

وكل هذا يجعلئ أقول : إن ابن مالك هو أول من به إليها » ويزيد من تأكيد هذا القول تعويل 
السّيوطي في ذكر المسألة على ابن مالك ومْده مع أنه ذكر أن قُومًا ألْسّقوا " رجّع " ب" صاار " 
إضافة إلى أنه استدل بالحديث الشريف الذي استدل به ابن مالك في المسألة » وأضاف شاهدًا شعريًا 


. 


ليؤكد صحّة ورود هذا الاستعمال في كلام العرب . 
وتبيّن من هذا صحّة حكم ابن مالك يخفاء هذا الاستعمال على أكثر النحويين ؛ إذ يرد في كلام 
5 اي 1 8 ع 5 4 
المتقدمين عليه الذين وقفت على كتبهم » ولا في كلام المعاصرين له حيث م أجد بيان هذا الاستعمال 


إلا عند الرضي , 
وقد يكون ابن مالك قد اطّلع على كلام قِلّة من التحاة قيْله بيّنوا هذا الاستعمال وأحازوه من ل 


وعلى القول بأن ابن مالك هو أول من نبّه إلى هذه المسألة فإن الأكثريّة الواردة في كلامه في المسألة 
مُحتيلة لأن يكون ابن مالك احتاط لنفسه في إطلاق الحكم على جميع النحاة ثم يتبيّن أن من النحاة قبله 
ون ته دعن عله النالة او كه انها مكون زد عليه ور إظاضه ذلك الكو 

وإنٍ أميل إلى رأي ابن مالك في هذه المسألة ؛ إذ م ترد في كلام معظم النحاة حق يتبيّن رفضهم أو 
تحويزهم إِيّاها » وكل الذي حَدَتْ أن كثيرًا من النحاة لم يذكروها في كلامهم وقد استطاع ابن مالك 
أن ينبّهِ إليها عن طريق الاستشهاد بالحديث الشريف وهو ما ل يَعَوّل عليه المتقدمون على ابن مالك في 
الاستشهاد ؛ فهو ينبّهِ من بعدهم إليه » إضافة إلى أن هذا الاستعمال قد ورد فيما كانوا يُستيلُون به 


اتّْفاقا وهو الشعر » وقد استدل به ابن مالك » وفيه تنبيه للنحاة إلى أنهم لو استمرًوا في استقراء شواهد 


. 544/١ (؟) شرح التسهيل‎ . 580-725١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 5١5-١198 الخلاصة " الألفية "/ا١ . (4) شرح العمدة‎ )5 


9 
السماع لتنبهوا إلى هذا الاستعمال وغيره ما حفي عليهم . 
ولِصّواب رأي ابن مالك فقد ذكره بعض المعاصرين له كالرضي » وكثير من المتأخرين عنه ؛ فصارت 


المسألة واضحقة جيه وعدا أن كادي ححفة , 


الباب الثالث : 


الحرواف 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : استعمال " في " دالّة على التعليل . 

المسألة الثانية : استعمال " مِنْ " في ابتداء الغاية الزّمانيّة . 
المسألة الغالغة : اقتضاء " لعل " جَوابًا منصويًا مغل " ليت " . 
المسألة الرابعة :إخلاء جواب " لو " المتّت من اللام في النغر . 


54 


91 
المسألة الأولى : استعمال " في " دالّة على التعليل 
قال ابن مالك في المسألة : " ومنها قول البي - © - : " عد بس امرأة في ره حَبَسَنْهَا حَنَّى مَلئَنْ ‏ 
اوور ار ظ ْ 
قلت : تضمّن هذا الحديث استعمال " في " دالة على التعليل » وهو ما خخفي على أكثر النحويين مع 
وروده في القرآن » والحديث » والشعر القدم . 


و 
فمن الوارد في القرآن قوله ا : 3 لولاكاب من الله 1 كسلا يما أَخَدتمُ م عَذَابُ عَظِ 2020 
ع “ابوك ع د قو ّ ا 
وقوله تعالى ا م و كم فيما صم فيه عسَدَاب 
عَظيه26 ؛ ومن الوارد في الحديث : " عَدَيْتٍ امراة فى هِرَة " » و " يُعَذْيَان وما يُعَذَبَان في كبير "3 , 
ومن الوارذاي الحعر المديم كرك مل * 
5 فَلَيْتَ رجالا فيك قَدْ ذَروا دمي وَهَمُوا بقثلي يا بين لقني" 
وقول أبي خراش : 
م > لع ارك نا ابوه بطع ا ل حيو ا اي 
-٠‏ لَوَى رأسّهُ عَنّي ومَال بوده أَغَانِيج محَوْد كان فِينَا َرُورَهًا0 
ومنه قول الآخر : 
لام عو مهام دايع لك نه ملم 7 اعم 
-١‏ - أفي مَمَلِي من كلَيْب هَحَويه أو جَهْضَم تَْلِي عَلي مَرَاجِلهُ - 


)١(‏ أرجه البخاري في (؟5) كتاب المساقاة : )٠١(‏ باب فضل سقي الماء 5/5 1١١-١8‏ » الحديث (1556) مع احتلاف يسير ف 
غير موضع الشاهد » وانظر أيعمًا ؟/157 5١8:4‏ الحديئان (م5152+1) » ومسلم 5055/4 .ع الحديثان (15-55145؟5)ء 
والمسند الجامع 505-5051117 . 
(؟) سورة الأنفال » الآية (5/4) . (5) سورة النور ء الآية )١5(‏ . 
(4) أخرجه البخاري في (4) كتاب الوضوء : (517) باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله 76/١‏ » الحديث )5١15(‏ » وانظر أيضظا 
اماو 1 م 1/4و 1ق الأحاديث 51511 11 5005:0701 :)ا ومسلم 2511-540/١‏ 
الحديث (؟55) » والنسائي ٠١5/5 55/١‏ » الأحاديث (584251 5055-10 . 
(5) من الطويل » انظر ديوانه57 » وحماسة أبي تمام ١57/١‏ القصيدة؟ ٠١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك ١85/5‏ ء والاستدلال 
بالأحاديث9١‏ . 
(5) من الطويل » لأبي ذؤيب الحذلي » انظر ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ١54/١‏ » وقد نسبه ابن مالك إلى أبي حراش » وانظر : 
شرح التسهيل لابن مالك ١55/5‏ » والاستدلال بالأحاديت9١‏ . 

و" الأغانيج " جمع غَنْج » والعْنّج في الجارية : التكسّر والتدثّل ء و الود : الفتاة الحسنة الخَلّْق » أو الارية الناعمة » والجمع حخودات 
وود » انظر اللسان مادة (غ ن ج) » وتاج العروس (خ و د) . 
(0) من الطويل لم أحده منسويًا إلى قائل معيّن » انظر : شرح التسهيل لابن مالك ١5/5‏ » والاستدلال بالأحاديث5١‏ . 

وَالمَمَلِىَّ : القصبر الحقير الشَّأنَ » ومّراحله : المراحل جمع مِرْحَل وهو القَدّْر وما أشبهه مما يُطبخ فيه » انظر تاج العروس مادة (ق م 
ل) » واللسان مادة (ر ج ل) . (0) شواهد التوضيحلا" 5286 ٠‏ 2 


000 
وتالاك موي اا . وقوله - عليه الصّلاة والسّلام - : " من : َيل في سَبيل الله قَهُوَ 


او م « 01١‏ 


شَهِيدٌ وَمَنْ مات فِي الطاعُون فَهُوَ سَهِيدُ 
يا اا ا لبن " بمعين الباء الدالة على السببيّة كقوله تعالى : #لولا كناب 
ون الل مق 4 دوا عام ين 2 ود 


تقديم : 

من حروف الجر " في " » وهي بحر الظاهر والمضمر » وحين ذكر النحاة المتقدمون على ابن مالك 
مغاى عزوق« ار جو نذ"اق * مى العاى + الدلالة على" الطرقة عطلعا تمكافا أو بزماكا مو تاسييوا 
كا لح ان لانن الات ا رن سكن وى "ارو ا انوا انو الات رضافية 
إلى الظّرفية : المصاحبة » والاستعلاء , والمقايسة وغير ذلك”" » أمّا بحيئها دالة على التعليل فلم يرد في 
كلام جمهور النحاة المتقدمين على ابن مالك » بل ورد في كلام المعاصرين له والمتأخّرين عنه . 

لقد وضّح ابن مالك في كلامه المتقدّم أن " في " تأت للتعليل » وبِيّن أن استعمالها لهذا المعى في الكلام 
قد حفي على كثير من النحويين تمن تقدّم على ابن مالك فلم يتحدّث عنه إلا أقلهم » وصخحح هذا 
الاستعمال وأكد ذلك بالاستشهاد بالقرآن الكريم واللندية الشريف والشغر » ووصّق الشعر بأنه قدم؛ 
ينبت قوّة رأيه وحجّته فيما ذهب إليه بأنه قد وَرَدَ عن العرب الفصحاء القدّماء فلا صحّة لرفضه » ولا 
حُجَّة قي رده » ومعين هذا أن خفاءه لا يعى عدم وحوده في الكلام » بل يعن عدم تحدّث النحاة عنه 
والتنبه له . 

وإلى هذا الرأي مضى ابن مالك في معظم كتبه الأخرى » واستدل على المسألة ببعض الشواهد الي 
استدل بما هنا » وسيأي ذكر ذلك في موضع لاحق2© . 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

لم يتحدث أكثر المتقدمين على ابن مالك را اال ا 
التعليل؛ فلم ترد المسألة إلا عند بعضهه”) 


. )1518( الحديث‎ 1671/١ أخرجه مسلم في (*”) كتاب الإمارة‎ )١( 

4 ا ا 

(*) انظر في معان " في " بتوسّع في شرح التسهيل لابن مالك +/8ه ١88-1١‏ . 

(5) انظر ص ٠١ 5-١٠١7‏ من هذا البحث . 

(6) للتحقق من أن أكثر النحاة المتقدمين على اين مالك م ينبّهوا إلى هذه المسألة انظر مثلاً : كتاب سيبويه 14 » والتبصرة 
للصكيتري 585/١‏ » والمفصل للرعخشري 584 . 


6١ 
ومع أن أكثر المتقدمين على ابن مالك ل يتبّهوا إلى بحيء " في " مستعمّلة للدلالة على السببيّة‎ 
والتعليل فقد تنبّه ونبّهِ إلى هذا الاستعمال بعض المتقدمين على ابن مالك » وأد رأيه بالاستشهاد‎ 

بالحديث الشريف . 

كان الاناء الذي اعت عليه مها :إل تعدا الاتعطمال هو" 

- أبو البقاء العكبري 

وقد صرّح بأن " في " تأي دالَةَ على السببيّة والتعليل » وأكد هذا الرأي بالاستشهاد بالحديث 
الشريف حيث قال : ". . وقد تكون بمعين السبب كقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " في التفسٍ 
المؤمنَة مائة م مِنَ الإبل "70 أ © ني بعئلها الأبل , 

ووجةااغاو + أن السبببه من و 1 القرومن فور وق مرق ولي 11 
لمر سي ال 

المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

ومع أن المسألة قد وَرَّدتْ عن بعض المتقدمين على ابن مالك إلا أنه وجد من المعاصرين له من تبسع 
يقة المتقدمين عليه في عدم ذكر المسألة في كتبهه”" . 

أما المعاصرون لابن مالك الذين ذكروا هذا الاستعمال فمنهم : 

: الرّضي‎ -١ 

وقد ذكر الحديث الذي استدلْبهالكلويط المسألة » وبين أن " في “ الرزرفة لق القليت هي الك يكال نا 
السيةة وأراتح أنارضها بع الطرقة أنه عيت قال 7 ".. وكذا قوله - عليه الصّلاة والسّلام - : "في 
النّمْس الْمُوِْئَةٍ مائّة مِنَ الإبل": أي : في قَثْلها » فالسبب الذي هو القتل متضمن للدّية 7 تايرق 
للمَطروف » وهذه هي الى يقال إها للسببية "0 . 

؟- ابن الناظم : 

وقد بِيّن في أثناء حديئه عن معي " في " أنها تكون للسببيّة » وتبع والده في الاستشهاد بالحديث 


3غ( انظر في تخريجه : موارد الظمآن : كتاب الركاة؟ . ؟5-ع. ؟ ؛ وسنئن البيهقي 57 21 وإرواء الغليل بإم.ء » الحديت (555) 
وأنخحرحه النسائي في السنن بألفاظ متعدّدة » انظر : (40) كتاب القسامة /45-140 » الأحاديث (4755-141/55) . 

(؟) اللباب في علل اليناء والإعراب //١‏ 505-78 . 

(؟) انظر على سبيل المثال كلام ابن يعيش في شرح المفصّل 8/١؟‏ . 


(4) شرح الكافية ؟//ا؟”7 . 


06 
الشريف المذكور ا ل ل 
والسّلام - : " إن امراة دَخَلَت الّارَ في هيرة ا" 

وقد فل كناة الخار هذا الزاى عن زب اقلق الاك الانى سالك وق اليل ليسم نيك 
الشريف الذي ذكره العكبري9" . ٠‏ 
المسألة عند المتأخّرين على ابن مالك : | 

أما المتأَعحّرون عن ابن مالك فمعظمهم على موافقة رأي من أجاز هذه المسألة » ومن هؤلاء : 

: ابن جماعة‎ -١ 

وقد ذكر أن " في " قد تكون للتعليل » واستشهد بالقرآن الكريم » وثنى بالحديث الشريف حيث 
قال: ".. وقد يكون للتعليل كقوله تعالى : ( لسك يما فت 1 فيه عَدَبْ عَظِيمٌ 4 » أي : لما أفضتم. 

ومنه قوله - يك - : ” عدبت امرآة في هِرّة حَبَسْهًا "2 أي : لِهرَة حَبْسنْهَا 27 . 

؟9- أبوحيّان : 

وقد تكلم هو أيضًا عن المسألة » واستشهد بالشواهد الي ذكرها ابن مالك - بعد أن أسند إليه 

عه 

الرأي- فقال : ".. وذكر ابن مالك أها تكون للتعليل نحو قوله تعالل :ل لمكم فيما أفطكمْ فيه 4 , 
وما روي في الأثر ات امْرَأة النّارَ فِي هَرّة حَبَسَنهَا "00 . 

وكرر الكلام في موضع آخر إلا أنه لم يستدل بالقرآن الكريع وإنما استشهد بالحديث الشريف فقط 
خيك قال 5.: ورغم بسضهم أن ""ق " قن للتعليل :وجل منه نا ذو في الأئر :"أن امراة دخلت 
النّار في هِرّة " أي بسبت عرة *0, 

وإلى جواز هذا الاتجكمال وزروةة نشي بعل النا تريوعن أرق مالك كالرادي» والسسميلني ؟ 
وابن هشام » وابن عقيل » والشاطي , والكُودي » والشيخ حالد الأزهري , والسيوطي » والأتمونيء 


. ١9 شرح الألفية4‎ )١( 

(5) انظر : الهداية في شرح الكفاية للآثاري " فصل : ما جاء على عشرة أوجه " (مخطوط) . 
(*) شرح الكافية 41 . 

(4) الارتشاف 4141//5 

(5) النكت الحسان/ا51؟ . 


والصبّان » والطيّب الأنصاري وغيرهه!"© 

وأود أن أشير هنا إلى أن البصريين رن عن و عرق عون الخو ا ولفل هنا غو ما حمل بسع 
تخلو من ذكر حواز هذه المسألة حيث حملوا " في " في هذا الاستعمال على أصلها في الدلالة على 
الظرفية » وخرّجوا على ذلك الشواهد الي يستدل بها من أجاز هذه المسألة . 

قالازن الأباري مكا'حنئة النصريث فق يعض سائل الدلاف :: "..:والأصل فى كل حيرت أن لا 
يدل إلا على ما وضع له » ولا يدل على معين حرف آخر ؛ فتحن تمسّكنا بالأصل ؛ ومن تمسّك 
بالأصل استغغئ عن الدليل » ومن لحن ارس في مُرئَهِنًا بإقامة الدليل "20 . 

وقال في مسألة أخرى مبيّئًا حجة البصريين : ' تو والامرق كل خرف أن يكوة والا فى عا وميم 
له في الأصل » فمن تمسّك بالأصل فقد تمسّك باستِصحاب الحال » ومن عَدَل عن الأصل بَقيّ مُرهنًا 
بإقامة الدليل "29 . 

ولعل رأيهم هذا وهو عدم بحيء حرف ,معين آخحر هو ما أدى إلى صعوبة العثور على المسألة في كتنب 
المتقدمين على ابن مالك ؛ إذ ال ظ 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

لم يذكر ابن مالك هذه المسألة في شرح العمدة وإنما ذكرها في شرح الكافية الشافية©» واستشهد 
بقول الله تعالى : 7( اكاب من الل سبق لمسَكمْ ويم نتم عَدَاب عَظِيمٌ » 

وذكر المسألة أيضًا في شرح التسهيل”؛ واستدل با استدل به هنا في المسألة عدا الحديثين الأخصيرَين 


2 5 58 3 ره 2 ل 
5 الثلاثة الواردة فيها”: وزاد في شواهد المسألة قول الله تعالى :/ قالت فذلكن الذزى لمستنى ه06 


2» 1678/١ وشفاء العليل 555/5 » وأوضح المسالك 58/5 » والمغيٍ‎ » ١5 ١ والحئ الداني‎ » 5١١/5 انظر : توضيح المقاصد‎ )١( 
ل‎ 

وشرح ابن عقيل 56/١‏ » والمساعد 555/9 » والمقاصد الشافية ١/7/ا؟-‏ 05419 7577/5 » وشرح الألفية للمكودي8؟١‏ »؛ 

والتصريح ؟/ 15 ء وشرح العوامل المائةه7١‏ » والهمع ؟/1” »ء والفرائد الخديدة 555/5 » وشرح الأثمون مع حاشسية الصببان 

؟/ + 170+ وحاشية الصبّان +/1077؟” » واللآلي الكمينة9؟؟ . 


وقد ناقش هذه المسألة الدكتور هادي عطيّة مطر الحلالي في كتابه " الحروف العاملة في القرآن الكريم 


ينا 


فذكر تقريرًا عا في كلام ابم 


م م 00 3 20 
قد زيد ف شواهد المسألة قول الله تعالى : ( قالت فَذَلكن الزى لمتّنى ذريه 4 : 


(؟) الإنصاف 281/5 . (*) المصدر السايق 575/5 . 
(5) انظر ص ١٠١١‏ من هذا البحث . (ه) شرح الكافية الشافية 8١1/59‏ . 
(") شرح التسهيل هه ١‏ هم () انظر ص ١٠١٠٠١-3454‏ من هذا البحث 


() سورة يوسف من الآية (؟5؟) . 


وقول الشاعر : 
بَكَرَت ياللوم تلْسَانا في تبر فل أو خخ 
كما أشار إلى هذا الاستعمال في الخلاصة حيث قال : 
... وَلطة اسن ب" جا" و" في " وقد يان الما" 

نا راكع فى المبالة من راي 

لقد تبيّن عن طريق عرض آراء العلماء في المسألة أن معظم المتقدمين على ابن مالك لم يذكروا في 
كلامهم هذا الاستعمال الوارد فيها وإنما ذكروا دلالة " في " على الظرفية حيث بِيّنوا مُلارّمتها لهذا المعئ 
غين زوزة زنا أننا اتلك قدا لا يدل على غتره: فق الطاهر ؟ زة حكن زوبنا ع للك لمان إل الطرقنة؛ 
لأن ذكر تلك المعاني وبيان استعمال " في " للدلالة عليها إِنما هو بجرّد انّساع في الكلام فقط » ويمكن 
أن يُفهم من هذا أن إثبات تعدّد المعاني في " في " يعن أنها تخرج عن الظرفية في الفلاهر إلا أن عدم 
تصريحهم هذه المعان وتعدادها ل يبِيّن ما إذا كان من بين تلك المعاني الدلالة على السببية أم لا ؟ 

ولعل رأي البصريين في عدم بحيء حرف بمعين آحر”"هو الذي سبّب عدم ذكر دلالة " في " على 
معيئ السببية عند كثير من النحاة . | 

ولم أحد من المتقدمين على ابن مالك الذين وقفتُ على كتبهم إلا العكبري ذاكرًا هذا الاستعمال » 
واستشهد عليه بالحديث الشريف”»» وهذا صم حكم ابن مالك بخفاء هذه المسألة على كثير مسن 
النحويين . 

واستمر خفاء المسألة حي عند المعاصرين لابن مالك ؛ فلم أجحد ذكر الممسألة والتصريح بجوازها 
والاستدلال عليها إلا في كلام أقلّهم » ومن هنا يمكن إمضاء تصريح ابن مالك بخفاء المسألة حى على 
المناضريم له ١‏ 

أما المتأخّرون عنه فقد أجاز أكثرهم هذه المسألة » واستدلوا على صحّتها بالقرآن الكريم والحديتث 
الشرويفت:. 

وورود هذا الاستعمال في القرآن الكريم » والحديث الشريف » والشعر القدم يجعلئي أميل إلى ترحيح 
رأي ابن مالك في هذه المسألة وإن كان الذين غفلوا عن التنبيه إليها يحملون " في " في هذه الشوامد 


11اء 


)١(‏ من بجحزوء الرمل المسبّع » للنمر بن تولب العُكلي في ديوانهة ١‏ عوانظر : شواهد التوضيح54 » وشرح التسهيل لابن مالك 
ده .١‏ 
وتلْحانا : اللْسِي : اللُوم والعذّل » انظر اللسان مادة (ل ح 0 . 
(؟) الخلاصة ” الألفية ”78 ,' (5) انظر ص ٠١‏ من هذا البحث . 
(*) انظر ص ٠١١‏ من هذا اليبحث . 


ه. ١‏ 
على أصلها في الاستعمال وهو الدلالة على الظرفية . 
كما أن ورود هذه المسألة في كلام بعض المتقدمين على ابن مالك والمعاصرين له ومعظم المتأخرين 
عنه يدل على ارتضائهم إيّاها لصحّتها وتوفر شواهدها . 


المسألة الثانية : استعمال " مِنْ " في ابتداء الغاية الزّمانِيّة 

قال ابن مالك في المسألة : ". و ' متَكمْ مَل اليَهُودِ والتُسَارى 
كَرَُلٍ اسععْمَلَ عُمّالاً قال : مَْ يَْمَلُ لي ِل نصّف الَّهَارِ َلَى قوراط قبرّاط ؟ فَعَولَت الْيِهُود إلى 
نمف الَارَِى قراط قوراط » ثُم قال : من يَْمَلَ مِنْ نفو النَارِ لَى صّلاة لْمرٍ على قسبراط 
قبراط؟ فَحَمِلتِ التصَارَى مِنْ نف التهَارِ إَِى الْحصرٍ عَلَى قراط قباط » تم قال 5م يكل لحم كين 
صَلاة الْعَصر إلى مَعْرب السَّمْس عَلَى قَبرَاطَيْنِ وِرَاطَينٍ ؟ ألا فم الْذينَ تَعْملُونَ مِنْ صّلاة الْعَضْر إلى 
عم القدي الا لك ا ا 

و ا لجيه ا في ابتداء غاية الزمان أربع مرّات » وهو ثما خحفي على 
أكثر النحويين فمنعوه تقليدًا لسيبويه في قوله : " وأمًا " مِنْ." فتكون لابتداء الغاية في الأماكن » وأما 
"مذ" فتكون لابتداء غاية الأيّام والأحيان » ولا تدحل واحدة منها على صاحبتها "”"2) يعن : أن "مذ" 
ل 0 
لتقل الصحيح والاستعمال الفصيح . 

ومن شواهد صحّة هذا الاستعمال قوله تعالى (٠:‏ لسلحد م سس على الى بن ولي أ ا 


بها 


فيه 296 ويهذا استشهد الأخفش على أن " مِن ا ا" 

وقد قال سيبويه في باب ما يُضْمَّر فيه الفعل المستعمّل إظهاره بعد حرف: ".. ومن ذلك قول العرب : 
؟- مِن لَدُ سلا فإِلَى إثلائِها0© ظ 

ديه نكن اراك رهاق رو اكول ل يكون ماناو نكانا + فور ه20" كقولك "عن ليد 


)١(‏ أخرحه البخاري في : (70) كتاب أحاديث الأنبياء : (؟8) باقع ا كك عن بن إسرائيل الحديث ردم وم رسكن 
+/. م - #١‏ 4, الأحاديث (5755-575) : ومسند الإمام أحمد 5/5 . 
(؟) الكتاب 545514/54؟5 . (5) يقصد : عدم جواز دخول " مذ " على الأمكنة . 
(:) سورة التوبة من الآية )٠١(‏ . 
(6) معان البراد الجخ دروم ١‏ هن هذا البحث . 
(5) من الرحز » لم أحده معرُوًا إلى معين » انظر : الكتاب 2154/١‏ والتكت 741/١‏ » وتحصيل عين الذهب ١85‏ لا 
لابن يعيش 4 واللسان مادة (ش و ل »ء ل د ن) ء والخزانة 55/5 314/5 ء والمعجم المفصل ١١١/5‏ . 
00 قال الأعلم الشنتمري : ' '.. ويجوز ب حر الشَّل على تقديرين : 

أحدهما : أن يريد الزمان ء فكأته قال : " مِنْ لَدُ زْمّانَ صَونْهًا " أي : ارتفاع لبنها » ويكون " الشّول " مصدرا على هذا التقديسر » 
ثم يُحذف الزمان ويقام " الشّؤل ” مقامه . 

والتقدير الثاني : " مِنْ لَدُنَ كن صَوَلِهَا ووقوعه إِلَى لديا " » فتحذف الكون وتقيم المتّوّْل مقامه كما تقدم في التقدير الأول " 
تحصيل عين الذهب ١86‏ ء وانظر: النكت /١‏ 545-7141 . 


١١ 
سل لمث وق نوك " فلم أراد الزمان حمل اسل على شيء بحسن أن يكون زمائ ا‎ 
. 20" إذا عمل في الول » كأنك قلت : : " من لَدُ أن كَانَتْ شولا فَإِلَى إِثْلايِهًا‎ 
هذا نصّه في هذا الباب ؛ فله في المسألة ا"‎ 
ومن شواهد هذا الاستعمال أيضًا قول النى - ف - + "لك لحم هذه إلى ول ياف‎ 
وقول عائشة - رضي الله عنها - "فا نَ رَسُول الله -ة - ولَمْ يَجْلِس عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ قبل في‎ 
0 م‎ 
وقول أننين ارخاس ا‎ 
. 0 وقول بعض الصحابة : ".. فَمُطِركا مِنْ حْمْعَةٍ إلى حُمْعةٍ‎ 
: ومن الشواهد الشعرية : قول النابغة‎ 

4 ؟- يبرن مِنْ أَزمّان يَوْم حَلِيمَةٍ ا يوم قد حَرَبنَ كل التّحَاربٍ ”© 


ا ا لم > وهء (م) 


تحلصتهة كيوته ُخيْرْنَ مِنْ أزمّان غَاد وحرْهُمٍ 


. 554/١ الكتاب‎ )0( 

)١(‏ تقدم القول الأول في الصفحة السابقة وهو الذي يُفهّم منه المنع »وهذا ركسو قدو سند درا 

() أرجه اليخاري في : (7) كتاب العلم : ( 45 ) باب السّمر في العلم 45/١‏ الحديث (15 ١‏ ) وانضر الحديث 
(554 )ء ومسلم 4/4 :. الحديث (/ا8ه؟ ) » ومسند الإمام أحمد 88/75 . 

(4) أحرجه البخاري في : ( ؟ه) كتاب الشهادات )١6(:‏ باب تعديل النساء بعضهن بعضًا 5١6/5‏ » الحديث (5551) . 

(ه) أخرجه البخخاري في : (7/0) كتاب الأطعمة : (75) ياب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيا +/هه: الحديث 
(4595ه) . 

() أخرجه البحاري في : )١5(‏ كتاب الاستسقاء )١١(‏ باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم يردهم #8 الحديث 
)0١19(‏ وانظر ور الأحاديث ١159‏ 1-/19 1 0)ء والمستد اللجامع ١/8-11/4/؟‏ . 

(0) من الطويل في ديوان النابغة ١١‏ » وشرح الكافية لابن جماعة ٠‏ وأوضلح المسالك 57/5 » والتصريح 8/5 » والخزانة 
عاسم 

() من الطويل » لم أحده منسويًا إلى معيّن » انظر شواهد التوضيح؟١١‏ وورد في سيرة ابن هشام ١55/7‏ بيت قريب منه يقال إنه 


لان لت العيتى» وق 0 


و 00 0 


9 4 ع ا 2 5 
و ” الشفرتين ” : متْنّى شفرة » وشفرة السيف حَدَه » انظر اللسان مادة (ش ف ر) ٠‏ 


وه اسووون ل ‏ ة 
ومثله : 
7" الفح الْهَوَى مِنْ حِين ألْفِيتُ يَافِعًا إلى الآنَ مَمنُوًا بوَاشٍ وعَادَل!”© 
ومثله : ٠‏ ْ 
4- ما لت مِنْ يَوْم بكم والِها دنقا ذا لوْعَةِ عيش مَنْ يِيْلَى بها عَحَبْ 0 
تقديم : 
يعد " م ” أمّ باب حروف الجر ؛ ولذا يُذكرها النحاة أولاً عند الكلام عن تلك الحروف . 
وقد ذكروا لها من المعاني : الابتد اء »والتّبعيض » وبيان الجنس » وأضاف آحصرون : التعصليل ؛ 
والبدل » وانحاوزة » والانتهاء » والاستعلاء » والفصل بين الاثنين » وتأي لموافقة الباء و" في " في معناهما 
الأصلىّ » وتكون زائدةً للعموم » أو لتوكيده فيما إذا وقعت بعد تفي أو شبهه » ولا عتنع زيادفا في 
الموحب عند الأخنفش 0 
غير أن البصريين توقّفوا عند دلالتها على ابتداء الغاية هاختلفوا : فذهب جمهورهم إلى أنهما لا تقع 
لأعناء الغاية "ف بالرطانة ونه عدر رن 
وقوعها لابتداء الغاية في غير المكان والزمان كقولك : " قرت مِنْ أول السّورة إِلَى آخِرهًَا " 
وما ذهب إليه غير الجمهور في هذه المسألة حعله الكوفيون قاعدةً من قواعدهم المطردة 2 عار 
بشواهدَ مستفيضة دعَتْ بعض النحاة من المتأخرين إلى القَول بجمعل هذا الاستعمال مَقِيسَا0 . 


. ١١7/5 من الطويل ء ول أحده منسويًا إلى معيّن » انظر : شواهد التوضيح7١5) وشرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

وأزمعت أي :أمضيك ورامك : الخمر» انظر : المحيط في اللغة 6/ » وتاج العروس مادة (زم ع) واللسان مادة (د وع) ٠‏ 
(؟) من الطويل » لم أجده منسويًا إلى معيّن » انظر : شواهد التوضيح؟١١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك ١١5/5‏ » والمقاصد الشافية 
اا . 

وممنًا أي : مبتلى » وهو مشتقّ من " مُنيت به " أي : بُليت ء انظر اللسان مادة (م ن ي) ٠‏ 

() من البسيط » لم أجحده منسوبًا إلى معن » انظر : شواهد التوضيح77١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك 177/5 . 

ووادًا أي : تكلان , واليلّه : قهاب العقل مدان الحبيب » و الدّنف هو الذي أشقى على الموت من المرض » واللوعة : وَجّع القلب 
من المرض والحبّ والخُن » انظر : امحيط في اللغة 168/7 ء واللسان مادة (و ل هء دن ف ل و ع) ٠‏ 
(5) شواهد التوضيح515١-5؟؟١‏ . 
(0) انظر شرح التسهيل لابن مالك ١78/7‏ . 
(5) ذكر ابن عقيل أن شواهد المسألة كثيرة في لسان العرب نثرًا ونظمًا » وأن هذه الشواهد تسمح بعل هذا الاستعمال مطردا » وأن 
الوجه اقتياسه » انظر كلامه في المساعد 515/75 . 


0 
لقد صحّح ابن مالك مذهب الكوفيين مَؤيّدًا ناه بالحديث الشريف » فبيّن أن " من " الخارة قد 
وَرَّدت دالَةَ على ابتداء غاية الزمان » وهو ما مَتَعه جمهور البصريين . 

وذكر أن هذا الاستعمال قد خفي على أكثر النحويين أنهم منعوه تبعًا لسيبويه » ونقل كلامهء 
واستدل بالقرآن الكريم على صحة هذا الاستعمال » وذكر أن الأخفش قد سبق إلى الاستشهاد بالآية 
على جواز هذا الاستعمال » كما نقل قولاً آخر لسيبويه يَدلَ على جواز هذه المسألة » وصرّح بأن 
لسيبوية في المسألة قولين » وزاد في الاستدلال على صحّة المسألة ارورم سير المسجار 
السماعيّة من القرآن الكريم نايك شري + والقيض مويدة له 

وإلى هذا الرأي مضى في معظم كتبه الأحرى وسيأي ذكر هذا لاحقا" . 

المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

لقد دَرَّجٍ أغلب نحاة البصرة على أن " من " لا تدل على الزمان على حين ذهب عدد قليل مسن 
النحويين إلى موافقة رأي الكوفيين في جواز هذه المسألة . 

ا ا ل لل لقا 

-١‏ ابن الستراج 

وقد صرّح بأن ' ' مذ " مختصّة بالأزمنة » و" مِن " مختصّة بالأمكنة » وأن كلا منهما مختصّ بما يدل 
عليه ؛ فلا يدل أحدهما على ما يدخل عليه الآحر فقال : " يي "ليق" آلذ تمل على ع تدعتسل 
عليه " مِنْ " وكذلك لا تدخل " مِنْ " على ما تدححل عليه " مذ 0 

- الرّمّاي : 

وقد بِيّن أن " من " لا يمكن دولا على الزمان » وأنه إن جاء ما صورته كذلك فحقيقته أن" عد" 
دلت على محذوف لا يكون زمانًا ولا مكانًا » ومثل بالقرآن الكريم ؛ والشعر » وبين تخريج المانعين 
لقرن اما لت تاميو ا للاعطل ذقنا لزان ذا اك ا و اليو ار ساني 


200 07 14 مم م اسه ان : 5 
الى من وَل وم 6 فقالوا : تقديره : " من تأسِيس أول يوم ؛» وكذلك قول زهير : 


8 - - لِمّن الديّار بقن الجر أقوَيْنَ مِنْ ججح ومِنْ دهرا”" 


. 5١7/5 من هذا البحث . (؟) أصول النحو‎ ١50-١١5 انظر ص‎ )١( 
. سد ال ونا ا ار وعليه فلا شاهد فيه‎ 
و‎ 


0 مادة (قو). 
تن لضت 00 
انظر : الجمل للزجاحي ١ 5١0-1١55‏ » ومعاى الخروف للرماني” ٠١‏ » وشرح اللمع للعكبري 9 -584١1ء‏ والخلل في إصلاح 
الخلل للبطليُوسي47؟-10؟ » وأسرار العربية لابن الأنباري21 ١548-1‏ » والتصريح ١7/5‏ . 


0٠0١ 
أي : ” مِنْ مَرّ حِجَح ومن مَرٌ دهْر ' '» ورواه بعضهم : " مُدُ حِجَح وَمُذَ دَهْرٍ " » وقالوا : كان‎ 
107 به لمكا اه شيم و" على كز بال‎ 

وقال في موضع آخر مبيّنًا بحيئها لابتداء الغاية : ' '.. فأما الى لابتداء الغاية فنحو : "در يحت ته 
بَعْدَاد إلى ١ل‏ كُوفَةِ " عَنيت أن بغداد ابتداء الخروج » والكوفة انتهاؤه » وكذلك : : "كتبت مِنَّ العرَاق إلى 


هم ١م‏ 


06 ا لابتداء الأفعال » و" إلى " لانتهائها "ا 
د هذا لمعي رمو الردي ار ن الأنباري وغيرهم”” 
لسعلا باقر اكيم والعر عست اسه يدود ردنلس 
د 00 لابتداء غاية الزمان : 
١‏ - سيبويه : 
وقد نقل عنه ابن مالك - عند تصحيح المسألة - الحواز بعد أن ذكر أن النحاة منعوا ورود هذا 
الاستعمال اعتمادا على كلام سيبويه » وتبيّن أن له قَولّين في المسألة هما : المنع » والجواز”” . 
أمّا المع فقد فهم من قوله : ".. وأما "من " فذكون لابتداء الغاية في الأماكن » وأما " مُذ " فتكون 
لابتداء غاية الأَيّام والأحيان » ولا تدخل ممص ”م ا 


وأمّا الجواز فيفهّم من توجيهه قول الراحز : امسر 4 فتن لأة أراد مهما 6 


والتَتّوّل لا يكون زمانًا ولا مكانًا ؛ فيجوز الجر كقولك : " مِن لد له 
ون اد الونان هل اكول ضلن بس ء تحت اذا كوت ننه نا عدي اللكزل م انك فلن ون 
لَدُ أن كانت شولا فإِلَى ثلائِها "0 أي : إن الراجز لو أراد ابتداء الغاية للشّّل لحرّه » ولكنه تُتصبه 
إبعادا لتوقع هذا المعئ فيه ؛ لأنه أراد معي الابتداء للزمان ؛ ولذا كدر سيو قاتلا مسرل 
منصوبًا به » والتقدير : " مر" لَدُ أن كَانَتْ شولا " » فالضّول منصوب ب" كالت " » و" مِن " على 
هذا التقدير دحلت على الزمان » فهو كذا التحليل الذي ذكر يجيز دخول " مِنْ " على الغاية الزمانية ؛ 
لآن نما :كدرة لنب الشول وهو " كانت " متضمّن للزمان » فمجيء " مِنْ " في الكلام بِيْن أن هناك 


. ١"6قباسلا معان الحروف”١٠. (5) المصدر‎ )١( 

(*) انظر : شرح ملحة الإعراب7 ١7‏ ؛ ودرة الغواص07١-5١٠‏ » والبيان في إعراب غريب القرآن 4١5/١‏ » والإنصاف 770/١‏ . 
(4) انظر ص ٠١54907‏ من هذا البحث . (ه) الكتاب 5/5 575257 . 

(5) المصدر السابق 5514/١‏ . 


١1١ 
مورك حي ا يي‎ 
كما أن الكلام ليس فيه ما يدل على إرادة المكان ؛ فت فتعيّن أن يكون المراد الزمان » وأن تكون " مِن‎ 

دحلت عليه . 

؟- الأخفش : 

وقد نبّه ابن مالك في أثناء كلامه في المسألة0"“إلى أن الأخفش استشهد على صحّة دعول " مِن " على 
نامر و رش عاق (١‏ متمزار ال وَل يدم 6 . 

وقد صرّح الأحفش برأي في معان القرآن بعد ذكر الآنة فقال : اريك " مذ أوْل يوم " ؛ لأن 
مزالعرب من يقول : " لَمْ أره مِنْ يَوْمٍ كَذَا " » يريد : " منذ " . 

و( من ولب » رمد به : "من أل الم " كقولك : " قم" كل َل" تود به: كل 
ال 

فكلامه يُفهم أن " مِنْ " وقعت موقع " منذ " » ومعلوم أن " منذ " لا تكون إلا في ابتسداء لغاية 
الأزمنة ؛ ف" مِنْ " في الآية إذن يمترلة " منذ " في إرادة معن ابتداء غاية الزمان . 

وقال في موضع آخر يحكي قول بعض العرب : ".. وقال بعضهم : مِنَ الآن إلى عل ”وهو هذا ينبه 
إلى أن دول " مِنْ " على الزمان استعمال صحيح فصيح ورد عن العرب . 

اهارا مدي كلش الود وادخج ج » والرّحّاحي » والسَبْتَمَري”؟؛ كما قل هذا الرأي 
الفا هع ابندر ستويهع واب الطراوة 0 

أما الرَمَحْْشَري فقد ذكر أن من معان " مِنْ " ابعناء القاية ومن وله >" بورك ون اللصية الحنن 
الْكُوقَة "9©ولم يَزِد على هذا المثال . 


. معان القرآن1/ إيان#ا/‎ )١( . من هذا البحث‎ ٠١5 انظر ص‎ )١( 

م2 المصدر السابق 211/١‏ وانظر نسبة الرأي إليه في " منهج الأحفش الأوسط " لعبد الأمير محمد أمين457 59567 . 

(5) انظر : المقتضب ”١/+‏ عإوانظر نسبة الرأي إليه أيعنًا في ” أبو العباس الممرّد " للشيغ غضيمة 8 ) » ومعان القسرآن للرحاج 
4784-5 ء وحروف المعاني للرّحّاحي؟ " وقد ين الرّحّاحي بُح هذا الاستعمال » انظر الجمل ١10-١9‏ " » والتكت١594-‏ 
74 » وتحصيل عين الذهب85١‏ . 

(5) تسب هذا الرأي إلى ابن دُرُسكُويه في شرح المفصّل لابن يعيش ١717/7‏ وخ الح امي مالي ابي لسرن »2 
والارتشاف 441/5 » وتوضيح المقاصد 701/7 » واخين الداي4 ٠‏ +-4 .7 » والتصريح 8/7 » والجمع 517/7-/71917 » " ومنهج 
الأخفش الأوسط "795 » و” تناوب حروف الجر ”47 ؛ والحروف العاملة 457 » وانظر ما تقل عن ابن الطراوة في الارتشاف 
2 . 


(0) المفصل787 . 


إليه إلا أنه ذكر عند 


وكلامه لا يبيّن حواز استعمال " مِنْ " لابتداء غاية الزمان ولا التنبيه 


557 5 ل مع اله 035 0 1١‏ 5 

تفسيرة قول الله تغالى + فر مق ل من 0 2 وكلامه فيه 
5 ع 5 0 0 5 91 22 
ميل إلى رأي الكوفيين ؛ وهذا ما جعل العَبِيٌ يقول عنه : " .. وقال الرَّمَخْشَري : " التقدير : " من أول 


يَوْمٍ مِنْ يام وجُوده " » قلت : هذا جنوح إلى مَذْهب الكوفيين 0 


ومضى جمهور البصريين على تأويل شواهد امجوزين بتقدير مضاف محذوف يقع بين " من ” والزمان 
الي دعل عليه » وذلك فيما لا يستطيعون رده من شواهد كالقرآن الكريم » وبعض الشواهد 
الشعرية الي اتثفق الرواة على روايتها على وه واحد . 

أما الشواهد الشعرية الى اختلف الرواة في روايتها فإنُم قد يؤولونها كما يؤولون الشواهد القرآنية » 
أو يردونما برواية أخترى تتفق مع مُذهبهم » وإلى هذا مَضّوا في شواهد المسألة مع كثرتا . 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

ومع أن المسألة وبحت أكثر في عصر ابن مالك إلا أنه وجد من النحاة المعاصرين له من تمسّك برأي 
جمهور البصريين ؛ ؛ فمنّع هذا الاستعمال » وأول الشواهد المؤيّدة له تبعًا للجمهور » كما وجد من النحاة 
من أحازوا هذه المسألة متابعين رأي المجوّزين من المتقدمين عليهم من كوفيين وغيرهم . 

وكان من النحاة المعاصرين لابن مالك المتكلّمين برأي الجمهور البصري : 
-١‏ ابن عصفور : 

وقد نفى بحيء " مِن " لابتداء الغاية الزمانية » وبِيّن أنها تأي واس طايه غور الومان :ونه لدقيك 1 
وأول الشواهد المؤيّدة لهذا الاستعمال فقال : ”.. وتكون لابتداء الغاية في غير الزمان فتقول ات 
اتدل فى كرف ريه البرك لكو" 

فَأمًا قوله : 

ا مِنّ الصبح حَتَّى تَغْرْب الشّمْس لا تر مِنَ القَوْم إلا خَارجيًا مُسَوَمَا 

فيتخرج هو وأمثاله على حذف مضاف » كأنه قال : " مِنْ طلوع الصبّح "20 . 


وذكر في موضع آخر رأي الكوفيين » وعَرََض عدذا من شواهدهم » وبين أن الفارسي ارتاب في هذا 


(1) الكشّاف 700/5 . (؟) عمدة القاري ١/5//ا7١‏ . 
() من الطويل » للحُصّين بن الحمام الْرَي » انظر : شرح الحماسة للتبريزي 9/..» والمقرب 134/١‏ غ» ورصف المبانىي 57١‏ ع 
والمعجم المفصّل 859/5 . 

و" مُسرَّما " : معلّمًا بعلامة يُعرّف بماء انظر اللسان مادة (س و ع) . 


. 1548/١ المقرب‎ ):( 


١ 
الاستعمال حين رأى كثرة شواهده فَدَعَا إلى اقتياسه إن كان كثيرًا » وإلى تأويله إن لم يكثرء ثم‎ 
6 ' : رد ابن عصفور رأي الفارسيّ بأن كثرة شواهد المسألة لم تبلغ حدّ القياس قال‎ 
ًا أنا تكون لابتداء الغاية في الزمان » واستدوا على ذلك بقوله تال :ل( لوال رد‎ 


يعد 206 ألا ترى أن " قبّل وبَعْد " ظَرْفا اق لاف دين " من ". 


ومن ذلك قوله تعالى : ( لتسلحد أسْس على التقوى من أو ب 26 ف" أَوْل ينَوْمٍ " زمان وقد دحل 
0" [ 
ومن ذلك قول الشاعر : 

تالصو نإب لحن ١‏ ار مِنَ الئاس إلا حَارِحيًا مُسَوَمًا . 
فأدخل " مِنْ " على " ا وهو زمان » وكذلك قول الآخر : 

-١‏ أتَعْرف أم لا رسْمَ دار مُعَطَلا من العام تاه وَمِنْ عام أول95© 
فأدخل " مِن " على " العام " وهو زمان » وقول الآخر : 

- كأنَهُمًا ملآن لم يَعيّرَا كد مَرَ لِدَاريْنِ مِنْ دارئًا عَصرد"© 
م ل 

لمن اليار بقن الْجِجْرٍ قوَئْنَ مِنْ حِجَح ومِنْ دهْرٍ 

فأدخل " مِنْ " على " حِجَج م " وهما اسمًا زمان » ولما رأى الفارسي كثرة بحيء هذا 
ارتاب فيه فقال : ينبغي أن يُنظر فيما جاء من هذا فإن كثر قيس عليه » وإن ن لم يكثر يؤول » والصحيح 
أن هذا لم يكثر كثرة توجحب القياس » بل لم يجئ من ل يي 
شدّ»؛ فلذلك وجب تأويل جميع ذلك على حذف مضاف » كأنه قال : " من تأسِيس أول يوم ' ف 
مِنْ " داخلة في التقدير على ” التأسيس " وهو مصدر » وكأنه قال : " مِنْ مر حِحَج ومِنْ مر دَهْرٍ ") 
وار مصدر يسوغ دعول " مِنْ ” عليه » و : " مِنْ طُلُوع الصّبْح " ؛ ولذلك قابّله بقوله:” حَتى 
تنرب الشَّصُ " » والطّلوع مصدر ء و : " مِنْ تقَدُم الْعَامِ " و : ” مِنْ تدم عَامٍ أل " » كأنه قال : 
ره 


ل 0# كبو ابي َع اعد مان ا 
من بناء الآن » أي : مما بنى الان » أو احدث الان 


1 . )5( سورة الروم من الآية‎ )١( 
. 151/8 »والخزانة‎ 484/١ ؟) من الطويل » للقّحَيف العقيلي » انظر : التوادر لأي زيده١؟ » وشرح الحمل لابن عصفور‎ 
. الخزانة /84؟‎ » 5١0/١ من الطويل ؛ لأبي صخر الهذلي » انظر : شرح أشعار الذئيين 4655/5 ء والخصائص‎ )*( 
. و" مِلآَن " أي : من الآن ء والعُمئْر : التّهر » انظر اللسان مادة (ع ص ر)‎ 
. 485-4/4/4/١ قعييد * الدعيل وك اشع عليه بالكترة: (ه) شرح الحمل لابن عصفور‎ 


؟- الاسقراييني : 

وقد بين في عبارة موجزة أن " مِنْ " تقع لابتداء الغاية في المكان » وأنما في الأزمنة مجاز ؛ لأفالا 
تدحل عليها في الحقيقة . 

وهو بتأويله هذا متابع لجمهور البصريين حيث قال : ".. فمنها " مِنْ " لابتداء الغاية في المكان.. 
5 1 م كم امه ا م 1١‏ 
ونحو : فر من وَل بوم 6 مُستّعار 0 


فجعل " مِنْ " في الآية - كما يُفهم من كلامه - مستعارة بمعين أنها وقعت موقع ما يختص بالزمان 
وهو " مذ ومندذ " 

وقريب من رأي جمهور البصريين رأي كل من ابن أبي الربيع » والكيشي وغيرهما”" . 

هذا وفك الفاصرق الكو مالك لاني ليه الكنالةا يه اتدحد وطاق نيط رابيه تجا العبا نه 
لرأي الكوفيين من نحاة آخرين مع أنهم لم يستدلوا بالحديث الشريف في تقرير كلامهم في المسألة . 

كان من النحاة المعاصرين لابن مالك الذين اختاروا مذهب الكوفيين في هذه المسألة : 

: الرضي‎ -١ 

وقد جعل الاستشهاد على هذه المسألة بقول الله تعالى : [ مِنْ أَوّل توم © و 2 مِنْنَوْم الجْمْعَةٍ 06" 
مود موس ذاه عون لقنتل لتك زناتورة " الاقوقية لايد أن يدل على يشي ينه اليه أون 
وآخير » وممّل بالسّير وامَنئي كقولك : " ميرت مِنْ يَوْمٍ كَذَا إلى يَوْمٍ كَذَا» وَمَسَيْتْ مِثلة " » وأما 
التأسيس ف الآية الأولى والنّداء في الآية الثانية فلّيسا حُمتدَّين كما تبيّن من معناهما ؛ فمنْع الرضي مقيّد 
بالآيتين السابقئين حيث صرّح بعد هذا بأن مذهب الكوفيين هو الظاهر » وأن استعمال "مين" ف 
ابتداء غاية الزمان كثير في الكلام ولا مانع منه . 

قال الرضيّ : ".. وأنا لا أرى في الآيّين معي الابتداء ؛ إذ المقصود من معين الابتداء في " مِن " أن 
يكون الفعل المتعدّي ب" مِن " الابتدائية شيئًا تمتدًا كالسّير والمثشي ونحوه » أو يكون الفعل المتعذي وما 
أصلاً للشّيء الممتدّ » وكذا " حَرحت مِنَ لكان" إذا اتفصلت هنها ولو بأقل خطوة +.وليش التأسحسن 
والنداء حدئّين ممتدين » والظاهر مذهب الكوفيين ؛ إذ لا مع من مثل قولك : " نشت مِنَ أول اليل إَِى 


55 10 كن مه 7 > لل إن 
آغيره » وصُمْت مِنَ أول الشّهر إلى آخره وعد كدير اللي 


. 57١ لباب الإعراب‎ )١( 
. 505-77. (؟) انظر : البسيط 56/9 ء والإرشاده‎ 
1 سورة الجمعة من الآية (5) . (4) شرح الكافية الو‎ )5( 


١ 
: ؟- ابن الناظم‎ 
: وقد ذكر تبعًا لوالده - رحمهما الله - أن " مِنْ " قد تحيء لابتداء الغاية الزمائيّة نحو قول الله تعالى‎ 
لمَسْحد أسس عَلى الى من أول يم © » وبيّن أن هذا الاستعمال الوارد في الآية وما شايمها مجاز‎ [( 
لاتقيقة عند مهوز التصرين 4 لأغنا عنمتة عدهيب بالأماكق + فإذا وردقت فيما يُدَل على أبعداء غايسة‎ 
الزمان فهي مستّعارة في ذلك الموضع‎ 
الي "بن وقد ريه لابتداء الغاية في الزمان نحو قوله تعالى : #[ لمَسُحد” أسّس على الَقَوى من أوّل‎ 


10 وقول الشاعر يصيف 0 : 


تُخَيّرن مِن أ زمّان يَوْم حَلِيمةٍ إِلَى الْيوْمٍ كد حرَينَ كل التحَارب 

ومذهب البصريين أن " مِنْ " حقيقة في ابتداء الغاية في المكان » وإن استعملت في اتّداء الغاية قي 

ا “غم . 8 2 500000 7 0 5 1 ا 5 0 7 امم 00 
الزمان فمحاز ؛ ولذلك تسمعهم يقولون في مثل قوله تعالى : ( لمسُحد” أسّس عَلَى المَقوى من أول نم6 
تقديره : " مِن أسِيس أول يَوْم "ا 

تع كاه عطاك ند خلو شاف وإن كان تؤلة و" قو اق "تنم لقنس االأن سيول 
"من" على الأزمنة إذا قيس بدحوها على الأمكنة فهو قليل . 

وإلى جواز هذا الاستعمال مضى بعض المعاصرين لابن مالك كابن الحاحب”© 

ما ابن يعيش فقد جعل سيبويه ممن يخص " مِن 
رأيًا آخر جعله ابن مالك بسببه ممن أشار إلى جواز هذا الاستعمال . 


0 هذه المسألة بالمكان » وقد تقدّم©أن لسيويه 


وبِيّن ابن يعيش أن من البصربه ين من يُجيز دخول ' ' مِن " على الزمان لابتداء الغاية » وذكر منهم 
امبر وابن درسُتويه » ثم عرّض رأي الكوفيين وبعض شواهدهم في ورود هذا الاستعمال في الكلام ‏ 
وبيّن أن مخالفيهم يتأولون هذه الشواهد وأمتالما لإخراحها على وُه بد يتّفق مع رأيهم ل 
"من" لام تخت صيالمكان بدليل تأويل البصريين أنفسهم وتقديرهم بعد " مِنْ " هذه مصادر محذوفة تحول 
دون دخول " مِنْ " على الزمان الذي بعدها ؛ والمصادر ليست بزمان ولا مكان » وإن كانت تقابل 


.1١595 شرح الألفية‎ )١( 
ء واتظر نسبة هذا الرأي إلى ابن الحاحب كتاب ” ابن الخاحب النحوي ” للدكتور‎ ١١5/١ ” (؟) الأمالي النحوية ” أمالي القرآن الكرع‎ 
. ١/7 طارق الجحنابي‎ 


(؟) انظر ص ٠١52١١17‏ من هذا البحت . 


١5 
الأزمنة في أنها منْتهيّة مثلها » فبيْن المصادر والأزمنة توع شبه » وكأنه أراد أن يقول : إن الذي‎ 
مِنْ " تخرج عن اختصاصها فتدعل على المصادر هو الذي يجعلها تدخل على الأزمنة ؛ إذ إن‎ ' 1 
دخوها على المصادر شبيه بدخوها على الزمان ؛ لأن بين المصدر والزمان توع شبه يجمع بينهما وههفو‎ 
. الانقضاء ؛ فرأيه هذا فيه ميل إلى رأي امحوّزين‎ 

قال ابن يعيش : ". وال تكن ا" "عون يوي إلذ قن لكان و وان النناى الرزد مهلها الشحصداة 
كان اانه تسن اودر يقري بوطينا من البصريين . 


وقد لجان الكرقرة انفسافا فى الندانا سف راق ا الماش الرقع واد تحيوي نين أمساهنا 
كمد وميد" واحفكوا يقؤلة تعانى : ( للج أسّس عَلى الى بن أل ب ام 6» ويقول الشاعر : 


لِمَنِ الديار بِقنّةِ الْجِجْرٍ فين من حسححٍ ون دفر 
وقن الا ترى استعماها ف الزمات يتأول الآية. بآن كم مظاك دوذ قا تقديره : " مِنْ تأسييس أول يوم " 
و " مِنْ مر حِحَحٍ و مر دمر ١‏ ظ 
فهذا فيه دلالة على استعمالها في غير المكان ؛ لأن التأسيس والمرٌ مصدران وليسا بزمائين » وإن كانت 
المصادر تضارع الأزمنة حيث هي منقضية مثلها "20 . 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : 
وقد بقي بعض النحاة من المتأخّرينعزاين مالك متمسّكا برأي جمهور البصريين حيث نظر إلى 
أسباب المنع وأيْد رأي المانعين في حين تابع أكثر هؤلاء رأي جواز هذه المسألة . 
فممن تمسّك برأي المانعين : 
- المالقي : 
وقد ذكر ف أثناء كلامه عن " مِنْ " أنها لا تدخل على الأزمنة » فإن دخلت فعَلى تقدير بحجرور لا 
يكون زمائًا وهو محذوف قد قام الزمان مقامه » وذكر بعض شواهد المسألة » وأولها على التقدير الذي 
ّنه » وأوضح أن ما ذكره من تقدير في هذه الشواهد وأمثالها هو الصحيح ؛ لأنه مطرد فيها » وإذا 
أمكن الاطراد فهو أولى » ثم كرّر هذا التأويل في موضع آخر وقرره . 
قآل : "...قال الشاضر + 
لِمَنِ الديار بقنّةِ الْحِجْرٍ أَقوَيْنَ مُذْ حِجَجٍ ومُذ دشر 
وروأاه بعضهم : " مِنْ حِحَج ومن دهْرٍ " » على تقدير : مِنْ مر ججح ومِن مر دهْرٍ ؛ لأن " مِن " لا 


06 6 الم 


. 1١21٠١/8 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
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تدخل على الأزمنة » فإن دخلت فعَلى تقدير بحرور غير زمان حُذف وأقيم الزمان المضاف إليه 
مقامه كقوله تعالى : ل( مسد أمسس عَلى الْموَى من ليو 4 أي : " مِنْ تأمييس أول يَوْمٍ " . 

وكذلك قول الشاعر : 

وعدت ل وترم مِنَ القَوْم إلا ارجا م وما 

أي : ' بن طُلّوع المح ": والكوفيون يُجيزون دخولها على الأزمنة يمتزلة " مُد " كما ذكرت لك ؛ 
والصحيح ما ذكرت لك من التقدير بعدها ؛ لأنه الباب فيها » وإذا أمكن أن يطرد الباب في شيء كان 
فل لوا ش 

وعال أبككا :"بن ولستهر علن الدماق الاعلى تقد العر كنا كر ان "مل 0 

أما المتأخّرون عن ابن مالك الذين أحازوا هذا الاستعمال فقد كان منهم : 
9- ابن جماعة : ظ 

وقد بيّن أن " مِنْ " تدحل على الزمان حي على تقدير البصريين المانعين لهذه المسألة » لأن تقديرهم 
المصدر بعد " مِنْ ” لا يعي أما قد دحلت على الأمكنة الي هي مختصّة بها ؛ إذ المصادر ليست بأمكنة 
وإنما هي أحداث قريبة الشّبه بالأزمنة يجمع بينهما كوهما صا حين للانقضاء”" 

قال في شرح كافية ابن الحاحب : ".. قوله : " ف" مِنٌ " للابتداء " » أي : لابتداء الغاية في الزملن 
أيضًا كقوله تعالى : [ مِنْ وَل يَوْمٍ 4: وقوهم : معناه : ” مِنْ تميس " ؛ لأن المصادر ليست بأمكنة ؛ 
وقد جاء في الحديث كثيرًا كقول أنس بن مالك : " فَمْطِرئَا مِنْ الْحْمْعَة إلى الْجْمْعَةِ " » ومنه قول 
العام تعيف اموق والتروع”. 

ُخيْرن من أزمّان يَوْم حَلِيمَةٍ اك 3ق ١‏ كمه كن 

؟- أبوحيّان : 

وقد ذكر في عدّة مواضع أن " مِنْ " تأي لابتداء غاية الزمان » وأيد كلامه برأي ابن الطراوة من أنه 
إذا أريد ابتداء غاية الزمان واتتهاء غاية المكان فلا بد من الاتيان ب" مِنْ " ولا يجوز أن تقع" مذ 
موقعها . 

قال أبوحيّان : ".. ولا تكون لابتداء الغاية في الزمان عند البصريين » وقد كثر ذلك في كلام العرب 
نثرها وشعرها » وقال به الكوفيون , والبرّد » وابن درسُتويه وهو الصحيح » وتأويل ما كر ليس كيد 


. المصدر السابق؟؟”‎ )5( . 5501-7٠ رصف المبان‎ )١( 
. انظر تحليل هذا الكلام في ص ه ال" ١١من هذا البحث عند تحليل رأي ابن يعيش‎ )5( 
.15.2-58 شرح الكافية‎ 49 


14 
وذهب ابن الطراوة إلى أنك إذا أردت الابتداء في الزمان والانتهاء في المكان أتيت ب"مين 
وإِلى"» ولا بدّ من " مِنْ " إذا أردهما » ولا يجوز ما أحازوه من : " مَا رأث مذ يَوْمٍ ال لحْمُعَةِ إلى يوم 
الأحد "2320 , 
ولاق نوطع اتدرجفة لكر ل انا لقاو ون اللو ال ا ال فم كال 
يفاعت السو كال :+ عدوي : " مِنْ إِذْ مَضَى الْحْمُعَةٍ " » ومن قال : إنه خبر مبقداً محذوف قال : 


تقديره: " دو هو يوه شاك ' ' و" ذو " بمعين " الذي " على لغة طيء » ومعناه : مِنَّ الزّمَاذ 5-5 
هُوَ يوم الْحُمْعة "00 , 
وما ا ل ا 
الغاية » أي وهاي 


وإلى ا ا و ا وي 
والشيخ تخالد الأزهري » والسّيوطي » والأشموني » والصبّان » والطيّب الأنصاري وغيره.©) 

الك ل ع 
الذّهر » ولو قلت : ماري من ؤم » أو سه » أو من عا " كان فبيمًا وم يزه أهل 
البصرة» وأهل الكوفة يُجيزونه على بْحه "”*): وخخَرّج شواهد الكوفيين - كما فعل البصريون - على 
تقد عياف دوف 

واشفان: راق الكرقين تق اناا عرق واد ري ووو مكنا واكشهد بشواهدهم إضافة 


إلى الاستدلال بالحديث الشريف فقال : ".. والثالث : ابتداء الغاية المكائيّة باثفاق نحو : / من المَسْحِدِ 


الحرام 6" والزمائيّة خلاقا لأكثر البصريين » ونا قوله تعالى : ( مِنْ أول يَوْم 6؛ والحديث : "فمطِركا 


ف الحمكة وقول لاضن + 


0 مِنْ أزمّان يوم ا 


(01 الارتشاف 421/5. (5) التكت الحسان1 2018-1١‏ 

(؟) البحر المحيط ود ؟هاكء ب لع إضافة إلى مواضع أخرى . 

(5) انظر : الحئ الدايم 3٠١5-5.‏ » وتوضيح المقاصد ؟/.-705ء وشفاء العليل ؟/585 » وشرح ابن عقيل 18/7 » والمساعد 
5 » وشرح الألفيّة للمكوديا؟ ١‏ » وشرح العوامل المائة للجُرحاني للشيخ خالد الأزهري ١5‏ » والتصريح 1728/6 ؛ والمشمسع 
-707 » وشرح الأشثمون مع حاشية الصبّان +/+4-71 79 » وحاشية الصبّان 5١54-+1+/9‏ » واللآلي الكمينةه؟ 

(ه) شرح الحمل لابن هشام؟ 550-51١‏ . (5) سورة الإسراء من الآية )١(‏ . 


(0) أوضح المسالك 55-515 . 


وإلى هذا الرأي مضى في معظم كتبه(© . 
وأما أبو إسحاق الشاطبي فقد عرض المسألة » وذكر بعض شواهدها من القرآن الكريم » والحديتث 
الشريف » والشعر » وبِيّن أن " مِنْ " لا تكثر في الدخول على الأزمنة كثرة دخولها على الأمكنة » 
والمهمّ في كلامه عن المسألة أنه نبّه إلى أن ابن مالك استشهد بالحديث الشريف في تحويز هذا الاستعمال 
بناء على مذهبه في الاستدلال بالحديث الشريف لبناء القواعد وتصحيحها حيث قال - بعد ذكر عِذة 
الناديك انين الاتشياة قزل إن عالق عن "نر هق عل زلي الول ايعان لديف اللي 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 
لم يذكر ابن مالك هذا الاستعمال في شرح العمدة وإنما ذكره في شرح الكافية الشافية7 “و لم يطل 
الكلام هناك بل ذكر الآية الواردة في المسألة » وقول الشاعر : 
تُحَيّرنَ مِنْ أزمّان يَوْمٍ حَلِيمَةٍ إلى اليوْمٍ قد حرَينَ كل التجَارب 
وأَسْهّب في الكلام عن هذا الاستعمال في شرح التسهيل”“فذكر ما أورده هنا في المسألة من شواهد » 
وزاد في الشواهد قول الرسول - © - : " هذا نا أُول طَعَامٍ أكله أببوك مِن ثَلاثَةٍ يام "7 »وقول الشاعر : 
11 ته نض الرَعْدَةٌ في ظَهَيْري بالخا لطن 6 
وقول الآخر : 


. ء وقد فصّل فيه الكلام عن المسألة‎ 350089 5-1 /١ انظر : مغين اللبيب‎ )١( 
3781-1157 (؟) المقاصد الشافية‎ 
-15"* 00 وقد تناول بعض الياحثين هذه المسألة بالدراسة كال دكتور مح ار‎ 
والذكتور هادي عطيّة في كتايه ” الخروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين " 455-1455 ؛ فبينا‎ ء15-١‎ 4 
رأي البصريين والكوفيين وشواهدهم وحججهم ؛ وخصا القضية » ويبدو من كلامهما أنهما مع ابحوزين ؛ لعدم اعتراضهما على شيء‎ 
. ما ذكراه من رأي احوزين بل أكثرًا من إيراد شواهدهم‎ 
وصرّح الأستاذ بشير محمد زقلام في كتابه ” الظروف الزمانية في القرآن " 755-7147 ياحتيار رأي الكوفيين ؛ وبين أن فهم الكلام‎ 
دون تأويل أولى بما يحتاج إلى أن »لامي يكو أرقي نا لكر لكام سوا‎ 
وذكر أمئلةً من كتاب " إملاء ما مّنَ به الرحمن " لأبي البقاء العكبري » والبحر انحيط لأبي حيّان » والفتوحات الإهيّة لسليمان الشهير‎ 
. بالجَمَل موكدًا بذلك سلامة رأيه وما ذهب إليه‎ 
. 7155-1509 شرح الكافية الشافية 95/5/١0-1ةلا . (5) شرح التسهيل‎ )5( 
وإعراب الحديث56.‎ » 517/٠١ انظر في تخريجه مسند الإمام أحمد /577 » وبمجمع الزوائد‎ )5( 
"0/9 واللسان مادة إن ه ض) ؛ وشرح ابن عقيل‎ » ١77/5 من الرجز » لرجل من طيء » انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )"( 
. و" الرّعْدة " : النافض ويكون من المرّع وغيره » انظر اللسان مادة (ر ع د)‎ 


00 
4 إِنّي رَعِيمٌ يا فقوي لق إِنَ أَمِنْتو مِنَ الاح 
وَتَجَوْت مِنْ عَرَضٍ الْمَنُو ن مِنَّ الْعُدُو ِلَى الواح(" 
وأشار إلى هذا الاستعمال في الخلاصة” حيث قال : ظ 
بَعْضْ ويْيّنْ وقد في الأنكتة ب" مِن " و تأتي لض الأَزمئة 
برخم ف السالة امن راي 
مما سبق في دراسة المسألة تبيّن رأي المانعين ورأي لْجوّزين » وإن أرجّح رأي ابحوزين واختيار ابن 
مالك ؛ وذلك لكثرة الشواهد الشعرية والتثرية الى تؤيّد هذا الاستعمال » الأمر الذي جعل الفارسي - 
كما ذكر ابن عصفور - يرتاب في القضية بين المنع والجواز ويجعل الفاصل بين ذلك كثرة الشواهد 
وقلتها"”: كما دعا ابن عقيل إلى حمل هذا الاستعمال قياسًا وقاعدة من القواعد المطردة في الكلام”2 . 
ومع وفرة شواهد المسألة في الكلام ؛ بدليل ما تقدّم في كلام النحاة ابحوّزين من شواهد وحكايات 
عن يعض النف إل أن ابن عسيقور من هله الشواهة 1 #كلن كيزة توحب القياين 7 . 
كما أن ورود هذا الاستعمال في الحديث الشريف شاهد على جوازه ؛ وعليه بى ابن مالك رأيه في 
هذه المسألة » إضافة إلى رد كثير من مُجوّزي هذا الاستعمال على المانعين - حين أولوا شواهد المسألة 
على كترهات بأن تأويل ها كر ليمن يو , 
وتقرّر عن طريق دراسة المسألة أيضًا أن جوازها هو رأيعتدمنالنحاة غيرةلل . 
ثم إن النحاة المحوّزين وإن كانوا دون المانعين في الكثرة إلا أن ورود هذا الرأي ف كتب الأئمّة كسيبويه, 
والأخفش وغيرهما مؤيّد لقبوله والتسليم به . 
ومعيئ قول ابن مالك في المسألة : ".. وهو ما حفي على أكثر النحويين " أن جواز المسألة قد في 
على عدد كبير من النحاة المتقدمين عليه وخصوصا البصريين منهم . 


)١(‏ من بحزوء الكامل » للقاسم بن معن قاضي الكوفة » انظر : شرح التسهيل لابن مالك 4 سو ١٠./:‏ ؛ وشرح الكاقية 
الشافية 501/١‏ ء والمقاصد النحوية بكامش الخزانة 551/5 . 
و " الرّزاح " : الحزال والإعياء » انظر اللسان مادة (ر ز ح) . 
(5) الخلاصة " الألفيّة 797 . 
(6) شرح الحمل لابن عصفور 185-488/١‏ »2 وانظر ص ١١7-117‏ من هذا البحث . 
(5) المساعد 45/8 ؟ قال : ”.. وهو كثير في لسان العرب نثرًا ونظمًا ؛ فالوجه اقتياسه " . 
(©) انظر ص ١١7‏ من هذا البحث . ١‏ 
(5) انظر : الارتشاف 411/5 + وتوضيح المقاصد ؟/.*ء والحن الدانة *٠‏ » واطمع ؟/ل/الا5 . 


المسألة النالئة : اقتضاء " لعل " جُوابًا منصوبًا مغل " ليت " 


قال ابن مالك + وقوله 2 ب : " فَإِنَ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَى وَهُوَ اعِسّ لأَيَدْرِي لَعلَهُ يَستَغْفِرُ فيسب 
الى 

وفي " لا يَدْرِي لَعَلَهُ يَستَغْفِرُ فيسب نُفْسه " جواز الرفع باعتبار عطف الفعل على الفعمل وحواز 
الس ار جيل" وان "موق ؤي كي "مسن “ليك "إن افكتانها جو توما وه ميد 
حفي على أكثر النحويين . 

ونظير جواز الرفع والنصب في " فيسب تَقْسَهُ " جوازهما في :2 عله بركى لأوْيَدْكرُ نفعة 
الأك)”" نصبه عاصم ورفعه الباقون”” ؛ وف : ( طم إلى له ُوسى تمن ورفينة 
الباقو ال" 
تقديم : 

عند الحديث عن نصب المضارع إِنّر فاء السبب على إضمار " أن " في رأي البصريين وعلى أن 
النصب بالفاء نفسها عند الكوفيين ذكر التحاة أن ذلك الفعل ينصب إذا كان جوابًا لأمر » أو تَهِي » 
أو دعاء بفعل طَليَّ » أو استفهام م يتضمّن وقوع الفعل » أو لنفي مخض » أو مؤول ؛ أو عرض » أو 
تحضيض » أو تمن » أو رجاءا” 

غير أن جمهور البصريين ل يذكروا في كلامهم تَصّب الحواب بعد الرجاء » وإنما اشتهر ذلك لتب 
عندهم بعد ما تضمن معنّى قريبًا من الرحاء وهو التمني . 

وتنم الاو يرد وان اردق باه قارب تفل الكرطوق ذلك تنكم ارداق "اسيل 
وتبعهم في هذا الرأي عدد من النحاة هم الذين يفهّم من كلام ابن مالك الإشارة إليهم حيث صحح 
هذا الرأى الذي ذهبوا ليه » مويمًا أن هنا الاستحمال قد في على كبر النحويين: : 


نا 


(1) أخرجه البخاري فى : (4) كتاب الوضوء : (25) باب الوضوء من النوم 75/١‏ الحدييت 7١5‏ ومسلم ١/549-8149غ‏ 
الحديث (785) » ومسند الإمام أحمد 5/5 ه ء والمستد الجامع 5١/57-751؟‏ 

(؟) سورة عبس الآيتان (1-5) . 

(5) وهم : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائيّ وأبو حعفر ويعقوب وخطف » انظر البدور الزاهرة لعسد الفقاح 
القاضي/7؟ . 

(4) سورة غافر من الآية /ا؟ 

(ه) وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبو حعفر ويعقوب وخلف » انظر البدور الزاهرة 588 . 
(5) شواهد التوضيح .١81١5 ٠42١51‏ 


(0) انظر في هذا الج الداي 41 . () انظر : شرح التسهيل لابن مالك 55/14 . 


هد 
لقد وضّح ابن مالك في كلامه السابق رأي الكوفيين - وإن لم يكن قد صرح بإضافته إليهم - 
وبيّن أن هذا الاستعمال خفي على أكثر النحويين البصريين - كما يُستَّسَّحٍ من كلامه - فلا يعرفونه في 
قواعدهم الى وضعوها وهذا د يعني أن قليلا من النحاة غير الكوفيين هم الذين ظهر لهم صحة جحواز هذا 
الاستعمال فارتضّوه وهم تمن اعتمّد عليهم ابن مالك في اخحتيار هذا المذهب والاحتجاج له 

وإلى هذا الرأي مضى ف معظم كتبه » واستشهد على المسألة بشواهد قرآنية » وشعرية وسيأتٍ الكلام 
عن هذا في موضع لاحو(" 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

تقدّم أن جواز هذه المسألة مذهب للكوفيين واختيار عدد قليل من النحاة غير الكوفيين”" , أما 
الجمهور الأعظم من البصريين فلم يَُظهر لحم جوازها ؛ فسكت معظمهم عن إيراد المسألة في كتبهم»ء 
وأولّها آخرون تأويلاً أحرجها عن هذا الاستعمال » وتعرّض بعض هؤلاء لبعض شواهد المسألة ولكنه لم 
كان من النحاة الذين حفي عليهم هذا الاستعمال : 

: الرَّجَاجٍ‎ -١ 

وقد ذكر قراءتّي الرفع والنصب في قوله تعالى : 8 فطلم 4» ول يذكر توجيهًا لهما حيث قال : " 
ويُقرأ ف فطلم 6بالرفع والنصب "9" . 

ويْفهّم من كلامه أن الرفع والنصب جائزان ؛ إذ هما قراءتان متواترتان » لكنه لم يبين الوجه الذي 
رفع عليه ” أَطَلِمَ " » ولا خلاف أنه على العطف على" أَبْلْعْ " قبْلهِ » وأما النصب فَعَلى الجواب وهو 
رأي كوق » أو على أن " لعل " أشربت معن " ليت " فاقتضّت جوابًا منصويًا » فلعل سكوته عن قراءة 
الرفع ؛ لأن الوجه فيها معروف ولا حلاف فيه ؛ أما سكوته عن قراءة النصب فقد يكون على أنه جعل 
اللو "لديف ! ' ليت ” فاقتضّت جوابًا منصويًا . 

أمّا أن يكون سكوته عن توجيه قراءة النصب لأن الترحي يقتضي جوابًا منصوبًا فليس كذلك - والله 
أعلم - خُصوصًا مع كون هذا الرأي كوقيًا والرّحّاجٍ غير كوف المذهب . 

7- الخريري : 

م يظهر من كلامه ما يدل على مّيله إلى أحد الاتجاهَين صراحة إلا أن ذكره رأي جمهور البصريين 
والسكوت عنه واحتجاجه به على التفريق بين الترجّي والتمتي يجعله مؤيّدًا لحم في المسألة حيث قال 


)١(‏ انظر ص ١78‏ من هذا البحث . (؟) انظر ص ١7١‏ من هذا البحث 
(*) معان القرآن للرَّحَّاجٍ 775/4 . 


١ 
5-0 7 0 2 5 1 55 3 0 4 5 مي‎ 8. 
موضّحًا بعض أوهام الخواص من أهل العربية : ".. ومن ذلك : أنهم لا يمرقون بين الترحي‎ 
: والتمتّي » والفرق بينهما واضح وهو : أن التمنّي يقع على ما يجوز أن يكون ويحوز ألا يكون كقولهم‎ 
لَيْتَ الشَبّاب يَعُود "والترجي يختصّ بما يجوز وقوعه ؛ ولذا لا يقال : " لَعَل الشّبَاب يَعُود " » ولأحلى‎ " 
افتراقهما في هذا المعئ فرّق البصريون من النحويين بينهما في باب الجواب بالفاء » وأحازوا أن تقع الفاء‎ 
جوابًا للتمتّي في مثل قوله تعالى + لبي يكل ممه و م نا 16ل يدر انل انا ا‎ 


ص 


للترحّي » ومنعوا قراءة من قرأ : ( َي ألم اباب 3 أَسْبَاب السّمَاواتٍ فط إلى ِل ُوسى» 


7 


كك ل 1" - 5200 3 15 لافه 
أطلع »؛ ورجحوا قراءة من قرأ بالرفع 5 


*- الوَمَخْشَري : 
وقد بِيّن في حديئه عن " لعل " أن من قرأ " فَأَطْلِعَ " بال ب قد لمّح في " لعل " ات 1 
: 5 5 500006 1 1 5 5 رِِ 7 7 4 222 
وذكر أن تلك القراءة هي قراءة عاصم فقال : .. وقد لمح فيها معئ التمني من قراً: فأطلع 
بالنصب وهي في حرف عاصه!"© 
5 5 عن 1 0 11 11 
فلم يجعل النصب ف الآية على الجواب للرجاء وإنما على أن ” لعل ” أشربت معئن ليت 
فاستحقت .حوايًا منصويًا كالتمتى . 
2م هسم 1 9 5 ا 0 1 0 0 1 

وعثل كلام الرمَحَشّري هذا تكلم عدد من النحاة كالجزولي حين قال : .. وأشرها معئن ليت من 
5 " فأما 0 
قرأ: 

وتعرض ابن حي لبعض ما استّشهد به و في المسألة ولكنه لم يتحدّث عن الجواب المنصوب وإنما تحدث 
عن اللام. الأولى في نكس وأنه يجوز حذفها9؟ . 

ومع هذا الذي ذكر من عدم ظهور جواز نون لأرمما ل سن عون البشرون لمن و دوا التحاأة 
المتقدمين على ابن مالك من أيد رأي الكوفيين ومن هؤلاء : 
- ابن الأنباري : 

5006 2 1 10 ا ماي 0 5 3 2 01 ع اس 
وقد ذكر قراءة النصب والرفع في فاطلع » وصرح بأن النصب على أنه جواب لعسكل وبين 
مذهب البصريين في النصب بعد فاء السببيّة بتقدير " أن " كما بيّن أن الرفع على العسطف على لفظ 


. 558-555 سورة النساء من الآية (/) . (0) درة الغرّاص‎ )١( 
. 3١٠١ المفصل0”؟ . (5) المقدمة الجزولية‎ 5 


(5) انظر الخصائص 7١/١‏ . 


١5 

" بلغ " حيث قال : ".. " فَأَطْلِعَ " يُقرأ بالنصب والرفع فالنصب على أنه جواب " لعل " بالفاء 
بتقدير 7" وق عل أن مد عل ان" لع 09 

وكرر ذكر قراءتّي لصي ل ا الذكر في موضع آخر فقال "ع قولسة حال : 

2 َه الى ) ثقرأ " د " فْمَعَُ " بالرفع والنصب » فالرفع بالعطف على " يَذكْرُ " والتصب على 
وان "ل" القع ب 0 

وهذا العرض المتقدم تبيّن قلة النحاة الذين وافقوا الكوفيين في هذه المسألة حين ظهّر لهم حواز هذا 
الاستعمال . 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك: 

وتتر جه العتاءت النشاة المعاصرين لابن مالك من تمسَّكفْالسألة برأي جمهور البصريين في حين تبع 
آخرون رأي الكوفيين » وكان ممن تمسّك برأي جمهور البصريين : ظ 


-١‏ ابن يعيش: 
وقد ذكر قراءتّي الرفع والنصب في قول الله تعاللى : فطلم 6 ووجههما على أن الرفع بالعطف على 


1 1 ل 1 3 عم ع 11 2 د 2ت 
أبلغ ا ا اا ابن لي فأطلِع " . 
قال :ابن يعيئن +" :. قد فرك هله الآية " فطل" ع جل 1 انين قا عجرا 
"لعل" إِذْ كانت في مع التميئ كأنه شبّهِ الترجّي بالتمتّي ؛ إذ كان كل واحد منهما مطلوب الحمحصول 
مع السك فيه . 
والفرق بينهما ا ا ا 
و 


ع 


04 وهذا طلب مستحيل 0 إد كان الواقع يخلافه » ويجور أن يكون النصب 2 قوله تعالى : :فطلم 


لأنه حوات الأمر أ" ابْن لي فَأَطْلِعَ ا 
؟"- ابن عصفور : 
وقد ذكر أن " لعل " تكون استفهامًا عند عدد من الكوفيين » وبناء علي رأيهم هذا أحازوا النتصب 


ل 


بعدها كما يكون ذلك في الاستفهام »وبين أن النصب بعد " لعل " إذا كانت للاستفهام غيرموجود 


٠ 2515/5 البيان في إعراب غريب القرآن 781/5 . (؟) المصدر السابق‎ )١( 
. )57( سورة الحاقة الآية (507) . (4) سورة مريم من الآية‎ )*( 
5 3/4 شرح المفصل‎ 49 [ 


١ 

عند البصريين وإنما هو من مخالفات الكوفيين لحم » ومثل لرأي الكوفيين » ولم يذكر كلامًا صريحًا 
عن بحيء ” لعل " للرجاء مقتضية جوابًا منصوبًا وإنما يمكن أن يُفَهّم ذلك من مضمون كلامه ؛ حيث 
إن الكوفيين ينصبون المضارع بعد " لعل " في الرجاء ؛ فحملوا الاستفهام بما وهو فرع فيها على الرجاء 
الذي هو الأصل ؛ فتنصبوا الفعل بعدها وهذا مخالف لرأي جمهور البصريين . 

قال ابن عضفور + "...وعا خالمنا فيه بعض الكوفية " لعل " إذا كانت انتفهامًا 6 فأخازوا التضنت 
الاستفهام فكذلك يكون هنا "20 . 

ول عله جدود هق البالف وطن تعض من العاضولن ارو سالك كالكقي عية عل بدن" لعكل 
ل ا ا 5 

أمّا المعاصرون لابن مالك الذين أحازوا هذا الاستعمال فمنهم : 

: الشلوبين‎ -١ 

وقد يون أثناء رجه لعولا ارول السناق 0 لبوا سفاسين اله "نوق اناطع "ني" 
أن هذا التأويل لا يحتاج إليه الخُرُوِيّ إلا على أن الفاء والواو إنما يُنصب المضارع بعدهما في الأخوبة 
الثمانية © ثم بين أن ما ذّكره من النصب في الأجُوبة الثمانية ليس على ظاهره وإنما ينصب المضارع 
بعدهما في جواب غير واحب » والرجاء غير واحب » وإذا كان كذلك هاا عزني" اعد ”" 
بف "اليك "4 فهو عيذ تجدو الك أله واو يه ند :لبعد له ورد علي درول + 

قال" يوقوله :"ادجو أشرها سي "ليف "اين ور" نأطرة "وي 7لا يشاح إل هذا الساوين 
إلا على ظاهر ما قدّمه من أن الفاء والواو وإنما تنصب المضارع بعدها في الأجوبة الثمانية وليس ذلك 
على ظاهره » وإنما التلخيص في ذلك : أنه ينصب المضارع بعدهما في جواب غير الواجب » وإذا كان 
الأمر كذلك ل يحتجْ أن ُشرب" لعل " معين " ليت " ؛ لأن الكلام معها غير واحب » كما هو مع 
اليك" واينك " ليت" أولغ بالتصب فق الثم والوا و لعا ” ؛ لأن كل واحد منهما مساو للاخحر 


- 
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في أنه غير واجب » وذلك هو قانون النصب لا الأجوبة الثمانية خاصّة كما زعم المؤلف "27 . 


. ١97/9 شرح الحمل‎ )١( 

(5) الإرشاد 1١8٠١‏ . (5) انظر ص ١77‏ من هذا البحث . 

(4) هي :حواب الأمر » والنهي » والدعاء » والاستفهام » والنفي » والعرض » والتحضيض » والتمني » انظر : شرح التسهيل لابسن 
مالك 38-575/5 . 


(0) شرح المقدمة الحزولية ؟//808-4801 . 


١5 


- ابن الناظم : 


وقد أشار إلى أن الفرّاء ألحق الرحاء بالتمبّي في كونه يقتضي جوابًا منصوبًا » وأوحب قبول رأي 


لدجم 


الفرّاء هذا ؛ لأنه ثابت في القرآن الكريم ني رواية حفص عن عاصم في قوله تعالى :ل( فأطامٌ إلى إل 
مُوسَى »© » واستشهد أيضًا بشاهد شعري فقال : ".. وألحق الفرّاء الرجاء بالتمتّي ؛ فجعل له حوايّا 
منصوبًا » ويب قبوه + دوته مع اكف_رابتحفص عن عاصم قوله تسال: لي بل الاب 3 
ساب السَّمَاوَاتِ أمِ واه مر 4 
وكقول الراجز : 
عه ع مروف الدفر أو كولايهة وكا اللبكة يتن لمسانها 
تَسْكَرِيحَ النَفْسُ مِنْ زَفرَاتِهًا 0" . 

وقد تبِع رأى الحواز هذا بعض المعاصرين لابن مالك - إضافةً إلى من ذكرت - كابن أبي الربيع”" 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : 

أما المتأخرون عن ابن مالك فقد شاعت عندهم المسألة ذاه جعي تف را كسد 
النحاة غير الكوفيين في كون " لعل " لا تقضي جوايًا منصوبًا إلا إذا أشربت معي " ليت " في حين تبع 
أكثرهم رأي الجواز . 

ومن هؤلاء الذين م يتبعوا رأي الحواز : 
- المالقي : 

وقد بين في أَنْناء حديثه عن " لعل " أنها توافق " ليت " في دحول الفاء ونَصّب المواب لكن ليس 
على آن الذواب فا باط فاع مسكها مت الشتع موق أو اقراء الشيو قاطن " فيد 
حاءت على ذلك فقال متحدنًا عن تَخالّ " لعل " مع أخواتها إلا " ليت " : ".. وتخالفها وأحواها - 


ل © سا 


إلا " ليت "- في دخول الفاء » ونصبها في جواها نحو قولك : * لكر اله دي د 


(1) لم أحده معزوا إلى معيّن » انظر : معان القرآن للفرّاء ؟/5 » والخصائص 751/١‏ » وشرح عمدة الحافظ 785 » وشرح الألفيّة لابن 
الناظم 5514 » واللسان مادة (ل م م) » والمعجم المفصّل 1١55/5‏ . 

و" دولاتِهًا ": تغيّراتها وعواقبها » و" اللمّة " : الدّهر أو الشَّدّة » و" زفرَاتِهًا " : الرفرات جمع زفرة وهي إدخال النفس ء انظسر 
اللسان مادة (د و ل » لمعم زف ر). 


(؟) شرح الألفية 754-859 . (؟) البسيط في شرح الجمل 717/1 . 


2 أسْبَابَ السّمَاواتٍ قأطلم إلى إله مُوسى © بنصب في ” فَأَطْلِعَ " ؛ لأنه أشرها معن " ليت " من 


التمنّي وهو طلب فاعلَيُه "99 . 

وأما الذين أحازوا هذا الاستعمال تبعًا لمن تقدم عليهم من المجوزين فمنهم : 
- أبوحيّان : 

وقد أشار إلى أنه قد سُمع الجزم بعد الترجّي » ودلل يهذا على جواز النتصب بعده » وأن مذنهب 
الكوفيين في كون الرحاء يقتضي جوابًا منصويًا مذهب راجح فقال : ".. وسّمع الحزم بعد الترحّي فدل 
على ترجيح مذهب الكوفيين في أنه يُنصب الفعل بعد الفاء جوابًا للترحّي””2 . 

وقال في وااحدد د باهر ؛ وذاكرًا إِيَاهِ مع الحالات الي يُتصب فيها المضارع 
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بعد الفاء و "مزالت حي( لبي ألم الأمبَاب > أسَْابَ السّماواتٍ فطلم إلى إله مُوسى) "90 . 

- الأشموى : 

وقد صرّح بوك هذا الاستعطال وحوازه واستشيد علية بالقرات الكرع والمتسعرز :ورد مذعيب 
خهور البضووق ق كوف ال جاء لسن وات فيورك وذكر أنهم تأولوا شواهد الكوفين فساوند 
نكا كنا ون أن كول ا موس اشرو #دام ب بوقق وكاس اليك "1" باط" نضا" 
شط و ا 

قال الأشون : " 

وَالْفِعْل بَعْدَ المَاء في الرَّجَا نَصّبْ كتصطب مَا إلى ين 

ف ازا ؛ نوت ذلك ان تا حنص عن عاسم : لالجا 9 تاب السَّمَاوَات 


َأِعَ 6 ؛ وكذلك الال 50 
عل مروف الذر أو حولايها ل انها 
فتَسْتَريحَ النّفس مِنْ زفراتِهًا 
وفنشسي النضرون أن رجا لس لاتوت مضو وباو لوا ولك قا فيه بعد وقول ا موي 


0 وقد أشربا معئ " ليت " من قرأ 11 فَأْطلِعَ 0 دم : 5 7 نا 


. رصف الباني 71/4 . 20( الارتشاف‎ )١( 

() النكت الحساتكم: ١‏ . 

(4) انظر كلام اخُرُوبي في المقدمة الحزولية ١٠‏ وانظر ص ١7‏ من هذا البحث » وانظر تفصيل اللشَلُوبين لكلام الْرُولي ص ١58‏ 
من هذا البحث . 

(ه) انظر : الألفيّة 7٠١‏ . (5) شرح الأشمون مع حاشية الصبّان +//408-481 . 


١4 

وإلى رأي الجواز هذا مضى أكثر المتأخترين عن ابن مالك كابن جماعة » والمرادي » السلسيلي » 
وابن هشام؛ وابن عقيل » والشيخ خالد الأزهري » والصبّان » والطيّب الأنصاري وغيرهه”" . 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى: 

ذكر ابن مالك هذه المسألة في شرح العمدة”"'فبيّن أن قليلا من النحاة من يذدكر للترحّي جوايًا 
منصوبًا مع الفاء ويحزومًا دوهًا » واستشهد للجزم فقط بقول الشاعر : 

2 ماسم هد 20ت 0 25 مله 1 م 
5- لعل التفانًا مِنِكَ نَحْوَ مقدّر يمل بك مِنْ بَعْدِ القسّاوة للرح.9؟© 

كما تحدّث عن المسألة في شرح الكافية الشافية”» واستشهد بقول الله تعالى :فاطلة» على قراءة 
حفص . 

كما استشهد بقول الشاعر : 

عن عزون نظت از تروين زنك لاقايت لكبها 
كشتريح النفس ين رفسرايها 

0 ا 0 039 د )6ن 1 1 3 26 ت [ى اه 

وتقل ابن الناظم - فيما أكمله من شرح التسهيل22- كلام أبيه الوارد في شرح الكافية الشافية . 

وأشار ابن مالك إلى هذه المسألة في الخلاصة”“فقال : 

' لفل بعد الا في الدّجَا صب كصب ما إِلَى المَنّي تقبأ " 

2 0 5 عر يخ ا" عام 5 5 

وقبل ترجيح الرأي في المسألة أود أن أقول : إنه يمكن تقسيم النحاة المتقدمين على ابن مالك ماه 
الاستعمال الوارد فيها إلى : 

١-جمهور‏ البصريين وينقسمون إلى : 

أ- الذين أهملوا الكلام عن المسألة . ب- الذين تحدّثوا عن المسألة على تأويل آخر فيها . 

؟-الكوفيين - أصحاب رأي الجواز - ومن تبعهم من النحاة . 
وبعد هذا فإني أميل إلى رأي المحوزين واختيار ابن مالك إياه ؛ إذ لا مانع من حواز هذا الاستعمال حيث 


» عوشقاء العليل ؟/555‎ 5١48-5 1١17/5ةيفاشلا انظر : شرح الكافية لابن جماعة 4845-14 ء والح الداني 1/5 والمقاصد‎ )١( 
وشرح ابن عقيل 4/5 5 »والساعد 10-0 0 والتصريح؟/17 ؟ 4 الممع؟/8.؟ 3 والغفرائد‎ 2 ١/4 وأو ضح المسالك‎ 
. 774 وحاشية الصبّان؟//اه488-4 ء واللآلي الكمينة‎ » 57/7/١ الجديدة‎ 
1 . ”41/ شرح العمدة‎ )5( 
. 154 (؟) من الطويل » لم أجده منسوبًا إلى قائل معين » انظر : شرح العمدة /141؟»2 وشرح شواهد المغئي‎ 
شه + الكافة الشافة د‎ 
, ١ شرح الكافية الشافية #/؟ مهم لدمههة‎ 6 


(5) شرح التسهيل 55/4 . (5) انظر الخلاصة " الألفيّة ".لا . 


)| 
تضافرت شواهده من القرآن الكرع » والحديث الشريف » والشعر إضافة إلى أنه رأي ورد عن 
بعض المتقدمين على ابن مالك كابن الأنباري20 مع أنه لم يستدل على ذلك بالحديث الشريف » كمل 
ورد هذا الرأي عن عدد من المعاصرين لابن مالك وأكثر المتأخرين عنه . 
وليس التعويل على الحديث الشريف شرطً في تويز هذه المسألة حيث بدأ الكلام فيها وتم ول يُذكي 
فيها شاهد من الحديث الشريف إلا عند ابن مالك . 
وتبيّن مما سبق تحقق تصريح ابن مالك بخفاء المسألة على أكثر النحويين . 


. من هذا البحث‎ ١514-١772 انظر : البيان في إعراب غريب القرآن 351/5 ؛ وانظر ص‎ )١( 


المسألة الرابعة :إخلاء جواب " لو " المثبّت من اللام في النثر 
قال ابن مالك في المسألة : ".. ومنها قول جبزيل - التة -: " الْحَمْدُ لله الْذِي هَدَاكَ للٍطرة لو 
أحَذت الْحَدْرَ عَوَت أُميْكَ "29 . 
قلت : يَظَنّ بعض النحويين أن لام حواب " لو " في نحو : " لَوْ فَعَلْت لَفَعَلْتُ " لازمة » والصحيح 
حواز حذفها في أفصح الكلام المنثور كقوله تعالى 1 9 شت أَمْلَكهُم , رم اعرد 
2 7 وك 6 
لأنطهم مَنْ لؤْنشَاء الله أطعَمَةُ 296 . 
7 3 0 “7 5 

ومنه قول رجل لرسول الله  -‏ -: " وَأَظُهًا لَو تكلْمَت تَصٌدّقت فهل لها مِ نْأخرإن 
تَصَِدة قت عَنْهَا ؟ قال : لل ا 

وقال أيضًا : رول عه صو فلكي رشموو روفي يز 
اسه لله محَمدًا 89 "209 , 
١ 5‏ و .ا مه عي مم 3 20 
مواضع من كتاب الله نحو : رش شت أهم هُلكَهُمْ من قئْل» و2 أن لؤمشَاء أصيتاهم ددنوهم 6" #أنطهم 
و بكمى هم 
مَنْ لومَشَاءٌ الله أطعَمَةٌ 4 "0 , 


من حروف المعاني : " لو " وتكون موصولة » وشرطيةً » فالموصولة توّول مع الفعل بمصدر نحو قول 


تقديم : 


- 


الله تعالى : [ وَدُوا لوْ دهن فِيدْهُِونَ 276 .وأما الشرطيّة فهي تُعأق الشيء الممتنع لامتناع شرطه: 
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)١(‏ أخرحه البخاري في (5") كتاب التفسير سورة بن إسرائيل :” باب قوله توفي دده تيد لحرا لاا 
الحديث (4709) » وانظر »476/١‏ الحديث(7*55) » ومسلم 2161/١‏ الحديث (58١)والنسائي 7١/4‏ »الحديث(07597) . 

(؟) سورة الأعراف من الآية )١88(‏ . (؟) سورة يس من الآية (419) . 

(4) أحرجه البخاري في(7؟) كتاب الجحنائز: (45) باب موت الفجأة " البَغْنة " »47+/١‏ الحديث(1588١)‏ » وانظر 757/5؛ الحديث 
(070؟) » ومسلم 555/5 الحديث )٠٠١4(‏ » ومسند الإمام أحمد 5١1/5‏ والنّسائي 550/5) الحديث(7545) ء والمسند الجامع 
لاله . 

(©) شواهد التو لتوضيح 11561١8‏ 

(5) أخرجه البخاري في (١١)كتاب‏ الأذان )١1١15(‏ باب إذا لم يتمّ الركوع :558/١‏ الحديث(751) » وانظر 2177/١‏ الحديث 
(585) » والمستد الجامع 57-551/6. 

(90) سورة الأعراف من الآية )٠١١(‏ . (/) شواهد التوضيح٠ 51725١‏ 

(5) سورة القلم الآية (8) . 


١ 
وهذا يع أنها تقتضي جملتين : أولاهما شَرْط والأخحرى هي الجواب » والغفالب في جوابها أن‎ 
اك ار لاوا اده اسوك 0 راسيو ييا‎ 0 
ب"ما"خاليًا من اللام كثيرًا نحو قول الله تعالى : ( لؤكان حبرا ما كو د )هي وفل لضيحيه البلدم‎ 
نحو قول الله‎ 0000 000 
تعالى : لو نَشَاءٌ لِحَعَلئَاه خُطامًا 296 » وقد تُحذف ف غير ضرورة وهو رأي عدد قليل من النحويين‎ 
ا‎ 
حيث نبه إليه ابن مالك في هذه المسألة مستشهدًا بالقرآن الكريم » والحديث الشريف ردا على الذين لا‎ 
يَرَونَ حذف هذه اللام ؛ فيلزموها جواب " لو " الماضى المثبّت » وعلى الذين يخصون زوالا من الجواب‎ 
2 بالضرورة الشعرية » وصرّح بهذا حين قال : ".. والصحيح حواز حذفها في أفصح الكلام المنثور‎ 
. إلى هذا الرأي مضرؤمعظم كتبه وسيأي الحديث عن ذلك لاحقا؟‎ 
وهذه اللام تسمّى لام النّسويف ؛ لأنما تدل على تأخير وقوع الجواب عن الشرط وتراخخيه عنه » كما‎ 
أن إسقاطها يدل على التعجيل » بمعين أن الجواب يقع تقيب الشرط بلا مُهْلة ؛ ولهذا دحلت في قوله‎ 
تعالى :للوْنَشَاءٌ لِحَمَلئَاهُ حُطامًا »6 وحُنفت في قوله تعالى : ( لَوْْشَاءٌ حَعَلتَاهُ أجَاحًا 6 © أي : إشارة إلى‎ 
والفائدة في تأخير جعل الرّرع حطامًا وتقدم الماء أحاحًا تشديد العقوبة » أي : إذا استوى الررع‎ 


على سُوقها وقريك بها الألباع اخطاء حاتت كمسا ال الله سال :لا ختى إذا العدت الارض 


ا 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

أكثر النحاة المتقدمين على ابن مالك على عدم جواز سقوط هذه اللام من حواب " لو" إلا في 
الضرورة الشعرية » وعدد قليل من المتقدمين على ابن مالك هم الذين ذكروا هذا الاستعمال وأحازوه 
واستشهدوا عليه . 

ومن النحاة الذين منعوا هذه المسألة : 


. )56( (؟) سورة الواقعة من الآية‎ . )١١( سورة الأحقاف من الآية‎ )١١( 
.5١7حيضوتلا (؟) انظر شرح التسهيل لابن مالك14/١٠٠١٠ وشواهد‎ 
. )7١( من هذا البحث . (0) سورة الواقعة من الآية‎ ١75 انظر ص‎ )4( 


(5) سورة يونس من الآية (5؟) . (0) التصريح 2750/5 وحاشية الصبّان0/4٠5-١5‏ . 


نض 
-١‏ الخليل بن أمد : 

وقد صرّح بأن هذا اللام لا سقط من جواب ” لو " إلا في ضرورة الشعر فقال : ".. ولا يكون 
جواب " لو " إلا بلام إلا في اضطرار الشعر "29 . . 

9- أبو بكر الرّيّيدي : 

قد انك ارخرة لح الى ون مدوات: و ون ذلك 0007 
ب"لو" هي الحواب بمعين أنما متعلقة به » ولكن لما كان رأيه فيها اللزوم في لواب وقد ذكر أن الجواب 
لبذ ع وعذودة عله ارات بعك اللزوم فعا "نولا يذاكانمن جوات 6 قزل" لو حساء 
َيْدٌ لأكرَسهُ » ولو قم عَمْرُو لأَحْسَنْت إِلَيِْ " » واللام في الآحر جواب " لو " » ألا ترى أن إكرامك 
امتتخ امداخ حي زيله+:وكدلك سائر الممشائلة"؟ + 

وذكر بعضهم أن هنداللام قد تضمر لأنًا زائدة مؤكدة » ولكنهم استدلوا بالشعر وكأفهم يجعلون 
ذلك الحذف مرتبطًا بالشعر دون النثر » ومن هؤلاء : 


- ابن جني : 
وقد ذكر أن اللام لا تدحل ' .. ٠‏ في حواب " لو" و" لولا " إلا على الماضي » وبيّن أن أبا علي 


كان قد حَكم بزيادتها في حواب " لولا ” » وقاس ابن حتّي مذهب أبي علي هذا على اللام الي في 
مان لو "ام واسطفنيق لعز قا نه "تيتا ارقم ا عونو انرا روي ؟ علي الا 
دون المستقبل » وكان أبو علىّ قد قال لي قليمًا : إن اللام في جواب " لولا " زائدة مؤكدة » واسستدل 
على ذلك بحواز سقوطها » وكذلك مذهبه في " لو " على هذا القياس ؛ لحواز خُلوٌ جواها من اللام . 

أنشد ابن الأعرابي : 

بغار أتاعلى تقر ديق جر الذنا يان بالْحبر القن ”© 
ان لحر الحَميّان اي ْ 
وجمع بعضهم بين النظم والنثر في هذا الحذف فاستشهد بمما معًا على جواز حذف هذه اللام من 


الجواب دون الإشارة إلى أن وروده في الشعر ضرورة » ومن هؤلاء : 


. 58-51 العين 758/4 . (؟) الواضح‎ )١( 
من الوافر » تُسب إلىعلي بن بدال » و إلى المتمّبٍ العبدي » وإلى الفرزدق » وإلى الأعطل وهو موجود في ديوان المثتقب.العدي‎ )5( 
ء وأمالي ابن الشجري 27748/7 29707/7 وشرح الكافهية الرضبحي ل‎ ١ 5/8 ء78./50971/١ ء انظر : المقتضب‎ 58+ 
. 241/7 4485 واللسان مادة (د م ي) » والخزانة/1‎ 

١ 


و” الدّمَيّان " : تثنية دم » انظر اللسان مادة (دعمءى 
قِ 2 (دععءي) 


(4:) سر الصناعة الإعراب١/956”‏ . 


١ 

- ابن بَوهان العكبري : 
وكقل ذو ناسح هران ين للق والميى مواق "زو و وما اله اا سمه 
وحكى قول النحاة في سقوط اللام من جواب " لو "وما استدلوابه«القرآن الكريم والشعر فقال 0 


اختلفوا في اللام الي في جواب " لو " نحو ا جَعَلنَاهُ خطامًا4 واللام الي في جواب " لولا " 


خو: ل( وكؤلا ضْل الله ليم رمه ليم الشّيطان إلا ليلا 276 فقيل هما زائدتان ؛ بدليل سقوطها 


من : ( لؤْتشَاء جَعَانا قاذ كنذا انك #تووقول فعروين بستكي : 
4 فلو أن قَوْمِي أَنْطَّعبنِي رمَاحُهُمْ اعم ايه 
ولا الثتقفي ف بيت الكتاب : 
9 وَكَمْ مَوْطِن لَوْلدَي طِمْت كَمَا هَوَى بِأَجْرَامِه مِنْ ةلي منْهَوِي 

وقيل : بل هما لاما القسم وحُذفت كما حُذفت اللام في ا ا 

وقريب من كلام هؤلاء في المسألة كلام الرَّحّاحي » والرمّانٍ » واللروي وغيرهه© 

وأما النحاة الذين أحازوا هذا الاستعمال فمنهم : 

الور 

0 ضركفة أن" للم تحاف مدن نوات "ل "و" لول "تب واستدل بالقراق الكرم على 
سقوطها من جواب " لو " وبين أنه يحوز حذف الخواتت أعناذ + وانتشهد كذلك سحالترآن الكرع 
فقال:".. ومن أصناف الحرف : اللامات .. ولام جواب " لو " و" لولا " .. ودخوها لتأكيد ارتباط 
إحدى الجملتين بالأخرى » ويجوز حذفها كقوله تعالى : ر 2ه ؛ويجوز حذف. 


1 


الخوانة افدلا قولف "ل كان إن مال "وتتك و أي" ال ل 010 


. )85( سورة النساء من الآية‎ )١( 
وشرح الحماسة للتبريزي‎ » ١6107 ودلائل الإعجاز للجُرْحان‎ » 475/١١ من الطويل » في ديوان عمرو 45 »ء انظر : تهذيب اللغة‎ )١( 
. 45/١ 
. 475/٠١ و" أَحَرّت " أي : قطعت لسانى عن الكلام : أراد أنهم لم يقاتلوا » انظر تيب اللغة‎ 
من الطويل » ليزيد بن الحكم الثقفي » انظر : الكتاب 374/5 » والخصائص 2555/75 والإنصاف5431/5 » وشرح ابن عقيل‎ )5( 
. والخرانة ه/0م-785‎ ء١؟/؟‎ 
. 541/5 سورة الشمس الآية (5) . (5) شرح اللمع‎ )5( 
.1٠١5-1١7 انظر : اللامات الرَجَّاحي 178-117 » ومعان الحروف للرَّمّانِ ه»واللامات للهرّوي‎ )5( 


0) المفصل"؟؟ . 


١4 

- الموقّق الخوارزمي : 

وقد صرّح هو أيضًا يحواز حذف هذه فلكم واسعدل على ذلك بالقرآن الكرم فقال : "ع وجول 
حذفها كما في قوله تعالى [ لَرْيَشَاءٌ حَعَلنَا أَحَاجا 4 "20 , 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

وقد مضى أكثر هؤلاء على جواز هذه المسألة خصوصًا أن لما شوهد في القرآن الكريم قد تداوائها 
عدن كني الممقتدميت كما 

ومن النحاة المعاصرين لابن مالك من تقل حواز سقوط هذه اللام عن المتقدمين » واستشهادهم علسى 
ذلك بالشعر » ومن هؤلاء : 
- ابن يعيش : 

وقد نقل رأي الفارسي في حذف اللام ف هذا الموضع والشاهد الشعري الذي استدل به » ولم يذكر 
شاهدًا من النثر . 

كنا ين أن الخوابقذ حدق خلة إذا عانتى اللفظ اما يدل عليه فقال : ".. وقد ذهب أبو علي 
في بعض أقواله إلى أن اللام في حواب " لو " و" لولا " زائدة مؤكدة » واستدل على ذلك بحواز 
سقوطها » وأنشد : 

كا كدر ري ل رام لتر 

فقال:"حَرَى الدميَانَ"؛فلم بأت باللام فسقوطها مع'لو”كسقوطها مع'لولا" ؛ ورعاحَُّوا الحواب اليه ؛ 
وذلك إذا كان فق اللقظ مايل عليه وذلاك وغول تاق :ف( و أن وا ١‏ سير به الال انا 

أما المعاصرون لابن مالك الذين أحازوا هذه المسألة فمنهم : 
1- الاسفرابيني : 

وقد بين في عبارة موجزة أنه يجوز حذف اللام من جواب " لو " و" لولا " وأن الجواب قد لا يذكر 
في الكلام أصلاً فقال : ".. ولام جواب " لو " و" لولا ” توكيد لارتباط إحدى الجملتين بالأخرى» 
وقوا ا ياود قت الل الوك 001 
؟- ابن القوّاس 

وقد أشار إلى أن حَذْف هذه اللام جائز » واستشهد بالقرآن الكريم على ذلك » كما بِيّن أن الجواب 


. من هذا البحث‎ ١8-1 “رسالة ماجستير ” . (؟) انظر ص‎ 70١ كفاية النحو‎ )١( 
. 51-55/6 (؟) سورة الرعد من الآية (51) . (5) شرح المفصّل‎ 
. 17١ لباب الإعراب‎ )5( 


١ 
قد يُحذف مطلقا للتعظيم وللعّلم به فقال : ".. ويجوز حذفها كقوله تعاللى : # لوشاء جَعَلنَاه‎ 


عو 


أجَاجًا4» ويجحوز حذف جواها مطلقا للتُعظيم والعلم بأنها تقتضي جوايًا "© . 
وزاد الورضيّ فذكر أن حذف اللام كثير إذا وقعت " لو " وما بعدها صلة » ومثل لذلك فقال 
أو ماضٍ ف أوله لام مفتوحة » وتحذف هذه اللام قليلا ؛ وإن وقعت " لو " مع مافي حيّزنها صلة 
فحذف اللام كثير نحو : " جاعني الذي لو صرَبتةُ شكرني "زولك العو "00 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : 
مضى هؤلاء أيضًا على تحويز هذه المسألة » واستشهدوا عليها بالقرآن الكري » ولم يستدلوا 
بالأحاديث الشريفة كما فعل ابن مالك ؛ ولعلهم - والله أعلم - استَعْتوا بتلك الآيات الي لا يتطرّق 
إلى صحّتها شكٌ بخلاف الأحاديث الشريفة . 
ومن هؤلاء النحاة : 
9- المرادي : 
وقد ذكر أن الأكثر في حواب " لو " إذا كان ماضيًا مثبَئًا أن يُقترن باللام » وقد تُحذف منه » فقال: 
".. والأكثر في الماضي المثْبّت اقترانه باللام وقد ُحذف كقوله تعالى :2 لوْنشَاءٌ جَعَلمَاهُ أجَاجًا) "© 
؟- ابن عقيل : 
وقد ذكر هو أيضًا أن اقتران اللام بجواب " لو " أكثر من الحذف فقال : ".. وإذا كان جواها متبتّا 
فالاكثر اقترانه باللام نحو : " لو قام ريد لقام عَمَرُو " » ويجوز حذفها فتقول : " لو قام زيذد قام 
ه* إ(6) 
عمرو ٠.‏ 


ل ل ل لا 
اول ري 0 امن - ْ 0 ضِعَانا حَافوا عَلهمْ 06" ؛ ف" لو" وما دخلت عليه 
ا ا ا 
الناس على أن المثبّت الواقع جوابًا ل" لو " يجوز دخحول اللام عليه وحذفها » والحذف كثير في كلام 


العرب ونطق به القرآن الكريم . 


. (؟) انظر : شرح الكافية ؟/551‎ . ١١50/5 شرح ألفيّة اين معطي‎ )١( 
. 785-5245/5 الجئ الداني87؟ » وانظر أيضًا : توضيح المقاصد‎ )5( 


20 شرح ابن عقيل الم (6) سورة النساء من الآية (5) . 


7 

قال تعالى : ل[ لَوْيَشَاءٌ حَعَلَاُ نْجَاحًا 4 3 أن لك ا أُصَبتَاهُمْ 4 ١‏ لشت مح أمأ "0 

م ا 
وابن هشام » والشيخ خالد الأزهري » والسّيوطي » والأشموني » والصبّان » والطيّب الأنصاري 
وغيرهه”” . 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 


لم يذكر ابن مالك هذه المسألة في شرح العمدة وإِنما أوردها في شرح الكافية العايية الور تحن أن 
7 1 0 5 3 2 
هذا الاستعمال 0 ومثل للماضي الواقع جوابًا مقترنًا باللام بقول الله تعالى : # ولو عَلِمَ الله فيهم 
يرا لهم ول مهم وا وهم معْرضُون 6 0*» وللحالي منها بقوله تعالى ( وَيحْشَ انلو 


كاين له يا خا َم ) رقن مصلل (لوؤْشت ت أملككه وح ل قم 
ونقل هذا الكلام ابنه بدر الدين فيما أكمله من شرح التسهيل"" . 
ما يُرجّح في المسألة من رأي: 
تبيّن تما سبق أن النحاة الذين أحازوا هذه المسألة وهي سقوط اللام من جواب ” لو " في النثر عدد 
ليل إلى عكاقتب التو حصنا ذللش أل ميطاوه عر عط بالععر اوه مر و نيك زر مالك اج 
المسألة على الأكثرين . 1 ظ 
وتقدم أن هذه اللام تدل على التسويف”©» ومع هذا أنها سقط من الجواب حيث يراد الإحبار 
بسرعة وقوع الحدث » وتّثبت ت في الدلالة علي تأجيله » فالنحاة الذين ألزموا اللام في حواب لان 
لعلهم رأوا أن الأكثر أن تُستخدم "لق" لمارا وفرع غلا ؛اولناكات ذكر اللام معها هو المأرد 
في الكلام » وما جاء دونها فهو شاذ ؛ وعلى هذا فهم يخرّحون الشواهد الي يُستدل با المحوّزون على 
الشذوذ . 


. ١58-15 /+ المساعد‎ )١( 

(0) انظر : رصف الباني 515-141١‏ ء الارتشاف 575/5 » وشفاء العليل +/١٠/اة‏ امن وارقيع لساك 4+» والمغيي 
,»0١‏ والتصريح 750/7 . والهمع 475/7 » والفرائد الجديدة 5١75/7‏ » والأشباه 7780/7 » وشرح الأشمون مع حاشية الصبّان 
5١-8‏ » وحاشية الصبّان 5١-0/5‏ » واللآلي الكمينة؟7؟ . 

وقد تحدّث الدكتور عبد الفتاح الحموز في كتابه " التأويل النحوي "748 عن حذف لام جواب ”" لو" وبيّن أنها حذفت من الماضي 
القن لرام نواعتي طول الذافاق :( هق يو عنقا 4 
(؟) شرح الكافية الشافية «/558 1510-1١‏ . (1) سورة الأتفال » الآية  )589(‏ 


(5) شرح التسهيل ٠٠١/5‏ . (5) انظر ص ١5١‏ من هذا البحث . 


١ 

وريْط بعضهم حذفها بالضرورة الشعرية ؛ لأن الشعر يُغتفر فيه مالا يُغتفر في غيره » أمَا 
امْجوّزون فقد جعلوا ذكر اللام وحذفها في الشعر والنثر سواء . 

وبعد هذا فإن أرجّح رأي المحوّزين لهذا الاستعمال خصوصًا مع وروده في القرآن الكرم ء 
والحديث الشريفتة ‏ إضافة إل أنه رأي ارتضاه عدد من النحاة المتقدمين والمتأخرين مع أنهم امجفدارا 
بالحديث الشريف كما فعل ابن مالك . 

وتضافر الكتواهد الحدينية للمسألة إل جاتب الشواهد القرآنية و الشعرية كل ذلك يدهو إلى القبول 
والتسليم بصحَة ورود هذا الاستعمال في الكلام . 


ب / المسائل الملحقة 


الباب الأول : 
الأمعاء 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : استعمال " إِذْ " مكان " إِذَا " والعكس 

المسألة الثانية : ارتفاع المستننى بعد " إلا " في الاستنناء التام الموجّب 

المسألة الثالثة : الابتداء بالنكرة الَحْضّة بعد " إذا " المفاجأة وواو الحال 

المسألة الرابعة : صحّة العطف على ضمير الرّفع المتصل غير مَفصول بتوكيدٍ أو غيره في النثر 


١15 


١ 
المسألة الأولى : استعمال " إِذْ ” مكان " إِذَا " والعكس‎ 
قال ابن مالك ف المسألة : ".. وقوله : " إِذ يَخْرحُكَ فَوْمُكَ "20 استعمل فيه "إذ" موافقة ل"إذا" في‎ 
. إفادة الاستقبال وهو استعمال صحيح غفل عن التنبيه إليه أكثر النحويين‎ 


2 ِ 32 3 
وفنة قزلهة قال : ( وأنزرهم بوم | لحَسرة إِذ فَضِئى الامْرُ 296 . 


5 7 عو 2 2 7 
وقولة ان ف وَآنَرَهُمْ بوم الازفة إذ القلوٌ لدى الحَتاج ركاظمِينَ 206 . 


7 يه مير 8 
وقوله تعالى : ( فسوف تَعْلمُونَ 2 إذ الاغلال في أَعَنَاتهمْ 0 


م 


و 
م 7 


وكما استُعملت " إذ " بمعين " إذا " استُعملت " إذا " بمعن " إذ " كقوله تعالى :# نا أنها الزين أَمَتُوا 
وه 8 7 #[ هه و 04 2 2 م َه 
لكو كالذينَ كنروا وقالوا لإوانهمْ إِذا ضْروا في الارض أو كانوا غرًا لوكانوا عدا ما مَاتوا وما 
وع دسم 0 02 2 وه 0 5 وير 7 
قتلو/6” » وكقوله تعالى : [ وَلَاعَلى الذينَ د ما توك لَخِلهُمُ قلت لا أجِد ما أخْيلكم عَلئِهِ 296 
و مه 7 2 00 18 ع بو ده سدور هع سا عيبي 3 4 
وكقوله تعالمى : [ وإِذَا روا تَجَارةٌ أوْ لها أتفضوا إِلِيهَا 296 ؛ لأن " لَوْ كانوا عِنْدَنَا ما مَأنُوا وما قتِلوا " 
و1 داكا أخبلكة عليه" مثو لآن فنا نضى و كذ الاتقضاض امنا إليه بولقم أيضًا :فنا مط + 
فالمواضع الثلاثة صالحة ل" إذ " وقد قامت " إذا " مَقَامّها . 
تقدم : 
" إذ " و" إذا " ظرفان استعمَّلئهما العرب في الزمان المبِهّمِ » فاستّعملت أوهما للزمن الماضي والآخحر ' 
5 ع 5 مض و أ و ٍِ 
للزمن المستقبل » هذا هو الغالب فيهما إلا أن هذا الاستعمال ل يُلزم قي كل منهما ؛ فقد يحرج كل 
منهما عمًا يدل عليه إلى معي الآخر فتَخَرّجٍ " إذ " من الدلالة على المضي إلى الدلالة على الاستقبال ) 
كما تخْرج " إذا " من دلالتها على الاستقبال إلى معن المضي "20 . 
ولأن هذا الاستعمال لم يكثر ف كلام العرب كثرة غيره من الاستعمال المطرد ؛ ولأن النحاة الذين 


)١(‏ من كلام ورقة بن نوفل يخاطب الرسول 8ك » وتمام معناه : " لَيتني أكون حَيّا إِذْ يُخْرجُكَ قَوْمُكَ " وهو قطعة من حديث طويل 
أرجه البخاري في أول صحيحه في )١(‏ كتاب بدء الوحي : (؟) باب 4/١‏ الحديث (©) وانظر ١5-4017‏ #4الحديث (45875) 2 


م 


وروى الحديث بلفظ : " حين "بدل " إذ " أيضًا في البخاري 7917/5»الحديث (5985) » ومسلم ١147/١‏ » الحديث (150). 


(5) سورة مريم من الآية (55) . (5) سورة غافر من الآية (14) . 
(؟) سورة غاقر الآيتان )91١-07(‏ . (5) سورة آل عمران )١85(‏ . 
(5) سورة التوبة (؟855) . (/) سورة اللجمعة  )١١(‏ 


(8) شواهد التوضيح لابن مالك )١٠١-9(‏ . (9) شرح التسهيل لابن مالك 0:505/5 515-51 . 


١١ ٠ |‏ 
تقدموا على ابن مالك ل يعوّلوا على الحديث الشريف كثيرًا ؛ فتكثر أمامهم الشواهد الى تؤدي 
إلى جعل هذا الاستعمال مطردا فقد غفل أكثرهم عن التنبيه إليه مع أن هؤلاء التحاة اطلعوا على بعض 
تلك الشواهد وخصوصًا الوارد منها في القرآن الكريم إلا أنه ل يتنبّه إلى الاستعمال الوارد فيها إلا عدد 
قليل منهم وهم الذين يدور الحديث هنا حوطم . ش 
وإلى رأيه في جواز هذه المسألة مضى في شرح التسهيل7'وسيأي الحديث عن هذا لاحقا(" . 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 
ق الكلام ».وأولوا مااحاءمن شواعد هذه التألة وعرحوه عل الأصل ق استتعتال "د "و" ذل" 
دون تناوب بينهما » وآخحرون - وهم أغلب هؤلاء - غفلوا عن التنبيه إلى هذه المواضع مع وفرقها وهم 
الذين عَنَاهم ابن مالك بقوله : ".. وهو استعمال صحيح غفل عن التنبيه إليه أكثر النحويين " . 
وقلة من المتقدمين على ابن مالك هي الى أشارت وناقشت هذا الاستعمال وهم الذين تُستّفاد 
الإشارة إليهم من ضدّ عبارة ابن مالك السابقة » أي أنه لم يغفل عن التنبيه إليه قلة من النحويين»وهؤلاء 
تقع موقع " إذ "ووضحوا كلامهم بالشواهد والأمثلة معللين له.وكان من الذين منعوا هذا الاستعمال : 
0 

| | : السهيلي‎ -١ 

وقد مُنَع السّهّيلي استعمال " إذا " موضع " إذ " فقال : ".. وهذا نحو ما يُتوهّم فيه : قوله تعالى : 
#فاتطلقا حنّى إِذا ركمًا فى السّفيئة خَرَقهَا 76 فيّتوهم أن " إذا " هاهنا ممع " إذ " ؛ لأنه حديث قد 
مضى وليس كما يتوهّم » بل هي على بابها والفعل بعدها مستقبّل بالإضافة إلى الانطلاق ؛ لأنه بتعده 
والانطلاق قبله » ولولا " حي " ما جاز أن يقال إلا : ” انْطَلَقَا إذ ركيًا " ولكن معن الغاية في " حى " 
دل على أن الركوب كان بعد الانطلاق » وإذا كان بعده فهو مستقبّل بالإضافة إليه "© . 
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5 


وقال في موضع آخر مبينًا أن " إذ " لا تقع بمعئ " إذا " فقال : " .. والوجه الثاني : أن " إذ " معئى 
الا م ا 1 04 باه حجن مل اميس حت 5 
إذا غير معروف ف الكلام ولا حكاه ثبت (؟»ء وقد تُساءل السهيلي فقال : .. فإن قال قائل: 


و 3 


فكيف الوجه في قوله سبحانه : # ولو ئرى إِذْ وتوا 296 وكذلك /# ولو ترى إذ المجرمون تاكسوا 


. من هذا البحث‎ ١59-١145 (؟) انظر ص‎ . 5١/59 الصدر السابق‎ )١( 
. )9/١1( سورة الكهف الآية‎ )5( 
. الرّوض الأنّف 578/5 ء وانظر : الظروف الزمانية (5ه-5.0)‎ )5( 


(5) الرّوض الأئف ؟/71707 . (5) سورة الأتعام من الأيتين (507197) . 


رُعُوسِهِمْ 6 ؟ أليس هذا معي " إذا " الي تعطي الاستقبال ؟ قيل له : وكيف تكون بم " إذا ” 
" إذا " لا يقع بعدها المبتدأ والخبر ؟ وقد قال سبحانه :7 إِذْ ارو ا رُعُوسِهِمْ 6 وإفا 
القو 11 الفا 1 في ررق لوز ةر ارو عن قار “عن را رات ملو تانين 
أصله ولكن بالإضافة إلى 7:ه 0000 اا1 00 
وفت التوقيقف مَاضكًا بالاضافة إل .ما بعده © .والذئ يعدم هو مفعول "ع 07 
وتحدتث الرّمَحشَري عن " إذ " 0 المواضع في الكلام" . 
وبيّن في مواضع أخحرى أن " إذا " تأي مع الماضي على حكاية الخال حيث قال :".. فإن قلت : 
كين قبل لا إن يرا امن ل( 5ز )4 هك هر عن سكاية تقال الي 60 
وكذلك بين أن " إذ " إذا وقعت مع المستقبل فهي على حكاية المستقبل فقال :".. فإن قلت : وهل 
قوله : ( فسَوْ ُو 52 إذ الأغلال يي عْمَاهمْ © إلى مثل قولك : " سَوْف أصُومٌ نس ؟ ” . 
قلت: المعين على " إذ ذا " إلا أن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى متيّقنة فجشرة معطو وات عتدها 
بلقفابها كان وو عدو الع اغل الار 1 
وأما ابن الأتباري فقد ذكر أن " إذا " تقع دالّة على الماضي ولكنه يجعلها بهذا المع على أفا فٍِ 
موضع " إذ " »ولا شيّهها ب" إن " الشرظية الب شَرْطها وحواها ماضيان 4؛ لأن الأصسل وقوق هما 
مضارعين » إذ الكلام في الشرط مَبِيّ على الآتِ » ولا فائدة في الاشتراط على حدث قد مضى إلا أن 
يراد به معين المستقبل » فهو أي - ابن الأنباري - يما ذكر يمكن أن يِعَدَ من المانعين لهذه المسألة . 
قال : ".. إنما قال : ظإِذًا ضَربوا4 فأتى بالفعل الماضي بعد " إذا " وهي للاستقبال ؛ لأن " إذا " 
دك او تقول" إن قدت سخ " 
َئقُ أ " فكذلك " إذا " لأا ثيل مرلتها 9 . 
وأما الذين حققوا في المسألة وتنبّهوا إلى ما غفل عن التنبيه إليه أكثر النحويين فمنهم : 
- الخليل بن أحمد : 


وقد بيّن في عبارة صريحة أن " إذ " قد تكون للزمان المستقبل ول يذكر محيء " إذا " للماضي . 


(1) الروض الأنف  518-7107/5‏ والظروف الزمانية 4م-١4.‏ . 
(؟) المفصل ١7١‏ . 5) الكشّاف 15/١‏ 2. 
(4) المصدر السابق 17*/4 . 

(5) البيان في إعراب غريب القرآن ١//ا1؟7؟‏ . 


١ 

قال : ".. " إذ " لما مضى وقد يكون لما يستقيل "7" » فهو يُجيز ورود " إذ " دالة على وقوع 
الحدث الذي بعدها في الزمن المستقبل الذي م يتحقق بعد وإن كان قد جّعل ذلك قليلاً بقوله : "..وقد 
يكون لما يسقبل " وخ يذكر أي شاهد على هذا الاستعمال » ولعل عدم ذكره جيم " إذا" للساضي 
لأن إعادة الحدث من المستقبل إلى الماضي حلاف المعهود عقلاً » أمًا انتقاله من المضي إلى الاستقبال 
فهو المطرد في الكلام . ْ 

وإلى رأي جواز هذه المسألة مضى كل من السّيراف »وابن الشحري »وأبو البقاء العكبرى وغيرهه”© 

وتحدّث آحرون عن المسألة ونقلوا آراء النحاة في مجيء " إذ " و " إذا " بمعين واحد » ومن هؤلاء : 
- ابن فارس : 

وقد تحذف عن السألة واتعفية ها زعدة شواهة مق القرآن والفسو وهل الأقوال فيها خيت فدال : 
"ين "'إذ" كران اللاي برد أن أُذكرٌ إِذ فَعَلْتَ كَدَا ؟ " . 


فأما قوله حل ثثاؤه : ( وو لإ لاعن اذار طانا ا نامير نارطم “زا 
للماضي وإنما كان كذا ؛ لأن الشيء كائن وإن لم يكن بَعدُ » وذلك عند الله - حل ثناؤه - قد كان ؛ 
لأن علّمّه به سابق » وقضاء» به نافذ فهو كائن لا مّحالة والعرب تقول مثل ذا وإن لم تعرف العٌواقب . 


وقوله- حل ثناؤه - : ود َال الها عِيسى 06" فقال قوم : " قال له ذلك ا رفعه إليه " » وقال 


س 0 8 5 3 8 و 5 م 0 ل ا 100 )22 ؟ امه 
آخرون : " إذ" و" إذا " .ععنّى كقوله - جل ثناؤه - : 7 ولو ترى إِذْ فرْعُوا فلا فوت 6 ععين " إذا , 
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ىك رام - امه - و و 
4- الحَافِظ الثاس فِي تحوط إذا لم يرْميلوا تَحَت عَائِدٍ ربَعًا 
“لست ه ا 5 كه و عر وكا ساللاإه 
وهبّت الشّمأل البَليل وإذ بات كميع الفبّاة ملتَفعا0) 


. ٠١5/4 العين‎ )١( 
وإملاء مامنّ بهالرحمن‎ > 49/5:1870586-714/765/١ (مخطوط) » والأماللي‎ ١54-١517 (؟) شرح الكتاب للشيراني /ورقة‎ 
' كفي شف‎ 
. )6١( سورة سبأ من الآية‎ )5( . )١١5( (؟) سورة المائدة من الآية‎ 
2518/١ من المتسرح » لأوس بن حجر ف ديوانه 4ه » والكامل للمُبرّد ؟/557 » وذيل الأمالى للقالي 4 88-5, وسيمّط اللالي‎ )5( 
. والبيت الأول بواو عاطفة أسقطت من النص » ويروى البيت الثاني : وَعَرَّت الشّمَأل الرتاح‎ 

و” تَمحُوط " : السنة الشديدة الدب » و" عائذ " : الناقة الحديثة التتاج » و" ربعا " : ما ولدثه الناقة في الربيع » و" الشَّمّأل " : ريح 
تب من ناحية القطب » و” البِّيل " : الريح فيها ندّى » و" كمِيع " : أي : ضجيع » و" مُلْتَفِعا " : متجافيًا عنها لا يريدها ء انظر 


اللسان مادة (ح و ط » ع و ذء ر ب ع » والصحاح (ش م ل » ب ل ل2 كم ع) . 
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قالوا : ف" إذ " و" إذا " .ععين 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 
تحدّث المعاصرون لابن مالك عن " إذ ” و" إذا " فمضى بعضهم على رأي أكثر المتقدمين على ابن 
مالك في حين ذهب آخرون إلى حَوَاق هذا الامتسال : ا 
وكان من هؤلاء الذين تَحَدَّتُوا عن " إذ " و" إذا " ولم يذهبوا إلى حواز وقوع أحدهما موقع الآحر»ء 
وأولوا شواهد المسألة كالمتقدمين على ابن مالك : 
- ابن أبي الربيع : 
وقد ذكر أن " إذ " إما هي للماضي وأن المضارع إذا وقع بعدها فهو من وضعِه موضع الماضيء 
واستشهد على ذلك بالقرآن الكريم » كما نقل رأي أبي على الفارسي في هذا النوع من الاستعمال» 
حيث أولّه على حكاية الال الماضية . 


قال ابن أبي الربيع : " .. ألا ترى إلى قوله تعالى : إذ الأغلال فى ي أَعماقَ قهمْ 6 و "بز" إغفا ساقس 


للماضى . 
وقال أبو علي : إنه حكاية » وهذا الذي ذكر يريد : لأنه لا صيّر كأنه ماض جحرى فيه ما يجري في 
اي" ظ 


وقال : ".. وأمًا " إذ "فتضاف إلى الجملة الفعلية وإلى الحملة الاسمية » فإذا أضيف إلى الحملة الفعلية 
٠. 9‏ 0 1 
فالفعل ماض نحو قوله تعالى : # إِذْ قال اللّه ا عبسكى 206 . 

وتضاف إلى الفعل المضارع وتكون من وضّع المضارع موضع الماضي ؛ لأن ' 


وروت 


الزمان » قال الله تعالى : # و) وإذْ تقول الي نعم الله عليه وعدت عليه 96 فإذا أضيف إلى الحملة 


إد " لما مضصطضلى من 


الامعية فيكون الخبر علا ماضيّا فتقول : " إِذ رَيْدٌ قَامَ " » ويكون غير فعل فتقول :" إِذ زَيْدٌ في الدَارِ ؛ 
وإذ ريت عندك واد ون با 
وتحدث عن " إذا " ول يُذكر وقوعها موقع " إذ ذ " قال : ".. " إذا " بامها أن تضاف إلى الجملة 


الفعلية ‏ لأنما إذ ذاك عترلة " | 0( 


. 555/١ (؟) البسيط‎ . 191-1١55 الصاحيي لابن فارس‎ )١( 
. )1١١١( سورة آل عمران من الآية (هه) » والمائدة من الآية‎ )*( 
. سورة الأحزاب من الآية (/1؟) . (5) البسيط 5ل لام -/الام‎ )54( 


(5) المصدر السابق 1/8/5م . 


١ 
فلم يتبيّن من كلامه هذا أن " إذ " و " إذا " يُقعان موقع بعضهما حيث تابع رأي أكم,‎ 
. المتقدمين عليه في هذه المسألة‎ 


وأمّا المعاصرون لابن مالك الذي أجازوا هذه المسألة فمنهم : 


وقد أن إذ " تُجرّد عن معئ المضيّ فتكون للاستقبال » واستدل لذلك بشاهد قرآني حيتث 
١‏ رع هد 0 2 
قال:".. ولما تُوّصّل ب" إذ " إلى الغرض المذكور22 وكانت الظروف المذكورة قد تكون مستقبلة 
وفاظية 5 57" زا" عر معي لاه وهنان الظلى الطركة؟ قو اتغمالة'ق التغيل آنا #دراتيمة 


في ثر.. لك - 
تعالى : ( فويل عمسن _للمكزين © "20 . 

ول يتحدّث عن وقوع " إذا " مكان " إذ " ودلالتها على المضي . 
المسألة عند المتأخّرين عن ابن مالك 0 

وقد انقسم هؤلاء أيضًا إلى مانعين ومؤيّدين » ورج كل منهم شواهد المسألة على رأيه . 

وكان من المانعين لهذه المسألة : 
- أبوحيّان : 

وقد بيّن أن الصحيح عدم وقوع " إذ " و " إذا " موقع بعضهما » وأن من النحاة من اختار رأي 
الجواز ومنهم ابن مالك فقال : ".. والصحيح أنه لا تقع " إذ " موضع "إذا " ولا " إذا " موضعها . 

وذهب بعض النحويين إلى بحيء ذلك واختاره ابن مالك©© . 

على أنه في موضع آخر بيّن أن " إذ " تقع موقع ” إذا " على سبيل المجاز فقال : ".. " إذ " يقع 
موقع " إذا " وإن موقعها على سبيل المجاز » فيكون " إذ " هاهنا”"» بمعين " إذا " وحَسّن ذلك تيقن 
وقوع الأمرء وأخخرج ف صيغة الماضي وإن كان المعين على الاستقبال "29 . 

وإلى هذا الرأي وهو منْع وقوع "إذ " موقع " إذا " ووقوع" إذا " موقع " إذ " مضى أكثر 
المغاربة7©. 


وأمّا النئحاة الذين أحازوا هذا الاستعمال فمنهم : 


. يقصد حذف المضاف إليه الواقع بعد ظروف الزمان اللازمة للإضافة والتعويض عنه بالتنوين‎ )١( 

(؟) سورة الطور من الآية )١١(‏ . (©) شرح الكافية ٠١5/5‏ . 

(5) الارتشاف 77/5 . 

(5) أي في قوله تعالى : [ إِذْ الأخلال ني أعْنَاتهم 4 

(5) البحر المحيط 27/5/07 ا (0) انظر الى الداي 17/12184” . 


: ابن هشام‎ -١ 
! " وقد ذكر أن " إذ " تكون اسمًا للمستقبل » كما بين أن " إذا " تحيء للماضي كمجيء‎ 
للمستقبا كان ب ادي واه .. والوجه الثاني : أن تكون اسمًا للزمن المستقب| 0 :م يَومْنذِ‎ 
2 يحدث شاوه 076 والشمهور لذ درن عناا لآم سعين فنانة‎ 
خمار و ر يثبتون لقسم » ويجعلون من ب في‎ 
َ 2م‎ 4 1 86 
الأغلال فى أَعناتِهِمْ © فإن " يَْلَمُونَ ” مستقيّل لفظًا ومعنّى ؛ لدحول‎ 000 
50" 1" حروقه" كفيس عليه وقد أغم اق" [1" ؟قيلزة أن يكون عله‎ 
قال نكا عن استمالات" إذا ".2 الشدعنا :أن تيع للنافتئ كما تحيء للمستعبل في فول‎ 
3 7 عو‎ 3 2 5 4 2 3 ًَ 2 
بعضهم وذلك كقوله تعالى : [ ولِاعَلى الذين إذا ما أْك لَحمِلَهُمْ قلت لا أَحِدٌ ما أُخْيلكمْ عَلبِهِ لوا‎ 
0" © (وِذا روا جار أو ليه وا ييا‎ 
550000 0 وإلى ا يي‎ 
6 . غٌّ وي‎ 5 
. وابن عقيل »والسيوطي » والصبّان وغيرهم"‎ 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : ظ‎ 
لم يذكر ابن مالك هذه المسألة في شرح العمدة ولا في شر ح الكافية الشافية وإنما ذكرها في شرح‎ 


التسهيا 0 واستشهد بأبنات شعرية هي قول الشاعر : 


. )54( سورة الزلزلة من الآية‎ )١( 
. )58( (؟) سورة يس من الآية (01) » والزمر من الآية‎ 
. 21/١ المغي‎ )5( 
. وانظر الإعراب عن قواعد الإعراب/ا5”‎ 56/١ المصدر السابق‎ )5( 
وشفاء العليل 0 6 والمساعد اله »وأاشفمع‎ » 707/١84 انظر: شرح الكافية لابن جماعة 5586555 » والح الدانني‎ )5( 
. 550-1515415 ع وحاشية الصبّان‎ 55 55/١ ؟/ 701" .ء والفرائد الجديدة‎ 

وقد ناقش الأستاذ بشير محمد زقلام هذه المسألة في كتابه ” الظروف الزمانية قي القرآن الكريم 57ه-50-84250 وبين آراء النحاة 
فيها ؛ واستعرّض رأي السّهيئي -- كما سبق ص ١57-١4١‏ من هذا البحث - في منع جواز هذا الاستعمال » ثم استصويه ومال إليه 
فقال : ".. وإن أستّصُوب رأي السّهّيلي في أن " إذ " لا تقع بمعى " إذا " - الظروف الزمانية امدك فضي يعلل و اج الآببناتك 
ويُووَل الشواهد الي ذكرها امْحرّزون على رأيه الذي تبع فيه السّهيلي . 
(5) شرح التسهيل ؟/517-517 . 


١ 7 
ا‎ 


41 - حَلَلْتْ بها وثري وأدركت 7 وق 


ِ ول 
إذا ما ما كَتَاسى د حلهُ كل غيهَب 


وقول الآخر : 
وك ما داف و مفشة و اكيت ا ل أ 6 
لوس 6 2 و يه 1 مصى 2 يكسوقٍ 
وقول الآخر : 


+4- مَتَّى يَنَال الفبّى اليَقَظَان حَاحَتَةُ إذ المُقَام بأرض اللهو وَالْعرَل0©© 
وذكر بعضًا من الشواهد القرآنية الى أوردها هنا في المسألة » وزاد عليها قول الله تعالى :ا إِذ قا ذا نا 


عِبسى 4و يَوْئْدٍ 06 ور بَعدَ إذ لت 06 ؛ ولم يستشهد بقول ورقة بن تَؤْقل الوارد في المسألة . 
000 

لقة كان راق كر من اللفورتين الاق هركن ممواء تين التعيسق على ارو مالك أذ الفاصيريى لننه 
أو المتأخمونختلمًا عن الآخر لاختلاف وجهات النظر » وكلا الرأئين وجيه » فقد نظّر المانعون لمذا 
الاستعمال - بعد أن تنبّهوا إليه - إلى أن " إذا " الى ظَهّرت في الكلام على أنها وقعت موقع " إذ " قد 
كانت في موقعها المناسب وهو الدّلالة على الاستقبال حين صَّدَّر ذلك الكلام من منشئه في الماضي » 
وأن " إذ إذ " الي بدت وكأفا وقعت مكان إناكسعي على الها وستكون في موقعها المناسب حين 
يصبح ذلك الحدّث الذي دخلت عليه 1ه د نا قن 

فنظرٌ هؤلاء مُسلّط على وقت وقوع الحدث بصرف النظر عن زمن الإخبار به » وأن ما جاءقيٍ 
القرآن الكريم من هذا وإن كان كلام الله - سبحانه وتعالى - فهو على حكاية الحال الماضية أو 
المستقبلة على نَسّق كلام العرب الذي نرّل القرآن عليه وهذا معنّى » والمعى الآحر : أن الأحداث 
بالنّسبة إلى الله تعالى لا يَحكمها زمن بل هي مُتساوية فيد" 


)١(‏ من الطويل » محمد بن حمران الخعفي » انظر : ديوان الأدب 55/5 » والتهذيب 584/5 (غ ه ب) » وشرح التسهيل لابن 
مالك 5١7/9‏ ء واللسان مادة (غ ه ب) . 

والوثر : الحناية وهو الذَّحْل » والدّحل : الثأر» و" تُورق" يُروى : ثور من الثأرء و" عَيْهَبِ " : أي الذي فيه غفلة وهو الضعيف 
من الرحال » انظر اللسان وتاج العروس مادة (وات رء ذ ح ل » غ ه ب) . 
(؟) من الكامل » لأبي طالب الرقي » وينسب إلى الكّمّيت بن معروف وإلى الأسدي » انظر : الحماسة البصرية 755/5 » وديوان 
الكميت الأسدي 558/١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك 5١5/7‏ . 
(؟) من البسيط » ول أحده منسويًا إلى معيّن » انظر : شرح التسهيل لابن مالك 717/7 . 
(4) وَردت في آيات كثيرة أوها في سورة آل عمران من الآية )١07(‏ » وانظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 547-5155 » وليسست 
في كلّ هذه الآيات مستعملة مع حدث لم يتحقق . 
(5) سورة القصص من الآية (80) . (5) إملاء مامنَ بهالرحمن 7/١‏ . 


١ 

وأمّا الذين أحازوا هذه المسألة فكانت وجهة نظرهم أن زمن الإخبار بالحدث غير مطابق لنمن 
وقوعه » أي : أن " إذا " وقعتْ مع حَدث ماض » وأن " إذ " وقعت مع حَدثْ لم يتحقق بع . 

وأرع أن تون اللفظ اللشكى أبس امد تقوو لعن اللقظ :+ لآن العى نهو المراذ بالبيان + 

وقد بِيّن ابن فارس ما أمكن وسهّل وقوع هذا في كلام الله تعالى وكلام العرب حيث قال : ".. وإنما 
كان كذا ؛ لأن الشيء كائن وإن لم يكن بعدُ » وذلك عند الله جل ثناءه - قد كان ؛ لأن علْمّه به 
سابق » وقضاءه به نافذ فهو كائن لا مّحالة والعرب تقول مثل ذا وإن لم تُعرف العٌواقب9© . 

إن " إذا " لا تحتاج إلى تعليق طويل لبيان وقوعها مكان " إذ " لأن كدت كل رقع تكبا عضي 
ا محيزين أو المانعين لهذه المسألة » أما " إذ " فهي الي يحاول كل التفصيل فيها ؛ لأن الحدث الذي بعدها 
م يتحقق وقوعه بعد وقت إيراد الكلام . 

ويُلحَظ أن أكثر شواهد المسألة من القرآن الكريم ؛ لكونه دليلاً قويًّ لا يحتمل تغيّر اللفظ - كالذي 
يمكن أن يقع في الشاهد الشعري ؛ فيَسقط به الاستدلال - إلا ما جاء من اختلاف القراءات في الآية 
الممتشهيد ها : 

ومما استّشهد به هنا واختلفت فيه القراءات : قوله تعالى :ل وَالثيل إذ أَديرَ 296 فقد قرأ القَرّاءِ الآية 
ب" إذ" و" إذا " والرسم العثماني يحتمل ذلك . 

فقرأ نافع وحص وحمزة ويعقوب وخلّف بإسكان الذال في " إذ " و" أَدبْرَ " يهمزة مفتوحة وإسكان 
الال بعدها » الباقون بفتح الذّال في " إذ " وألف بعدها » و" أَدَبْرَ " بحذف الحمزة قبلها وفتح الدّال”2 . 
والفزكية بي" إن" وات رن" اق لوطم وان وبعواتها تحاف مان :ل يد ذل على تشاتهما وهومنيا 


بمكن أن يعتيد عليه امْحوّزون مستدِلين به على ما ذهبوا إليه من رأي إضافة إلى الشواهد الأحرى . 


. من هذا البحث‎ ١4 #واتظر الت كاملاا ص 06 1ت‎ ١917-1١95 الصاحيي‎ )١( 
. (؟) سورة القمر من الأية (؟؟)‎ 
. 45 البحر المحيط 774/8 » والتشر لابن الجزري 555/5 » والبدور الزاهرة لعبد القتاح القاضي 555 » والظروف الزماتية‎ )5( 


المسألة الغانية : ارتفاع المستثنى بعد " إلا ” في الاستناء التام الموجّب 
95 5 3 ل 0 03 2 و 2 مس 00 
قال ابن مالك ف المسألة : ".. ومنها قول عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنهما - : " أَحْرَمُوا كلهم 
إلا أبو قنَادة لم يُحْرم اذا 


5 3 - 9 لل ب عت 5 ار 2 د 
راك روي سمعت رسول الله - © - يقول : كل أميِي معَافى إلا 
الجا ا" 


قلت : حو لسن ب" إل ارو كص برح الس ا كا ركد با بارس 
ار اد الت ام إن 
هذا 5-8 إلا النتصب 4 وقد أغفلوا ورودذه ا بالابتذاء ثابت 5 ومحذوفه : 

فق تأمخ باكر ول انل أن شاط +" رما كليم ]ا أبو قاد لَمْ يُحْرم يي" سين 


0001 ف ع ال م ري 1ه 5037 
لكن" » و" أبو قتَادة مبتدأ » و" لم يحرم " خخحبرهة . 


ونظيره من كتاب الله تعالى قراءة ابن كثير وأبي عمرو2" : (ولا لذت ينك أحَر “إلا امرأنك ينه 


مصينها ما ما أصَّاءهُم 6 ف" امراك " مبتدأ » والجملة بعده خيره ولا يصلح أن يجعل ب الى 
بذلا من * انحو "4 الأها 1مك اميه متها سير الخاظيين » ودل على 'أغيا م سر معه قراءة 
النصب » فإنها أحرحّتها من أهله الذين أمر أن يُسرى هم » وإذا لم تكن من الذين سَرِي هم لم يصلح 
أن تُبْدَل من فاعل " يَلْتَهِسْ " ؛ لأنه بعض ما دل عليه الضمير لمجرور ب ع 


وتكلنك لفن التعو القنا فون 1 6ل" م يسْرَ كما » لكنها شعرت بالعذاب فتبعتهم » ثم 


التفتت ؛ فهلكت " » وعلى تقدير صحّة هذا فلا يوحب ذلك دوا في المخاطبين بقوله :# ولا لقت 


3 
منْكم آحَد" 4 , وهذا - والحمْد لله - يْيّن » والاعتراض بصحته متعيّن . 


. »ء الحديث (5؟185)‎ 557/١ أخرحه البخاري في (8/؟)كتاب جزاء الصيد : (2) باب لا يشير امحرم إلى الصيد يصطاده الحلال‎ )١( 
.57/8 الحديث (5059) » ومجمع البحرين‎ 2١707/4 (؟) أخرحه البخاري في (//)كتاب الأدب : (50) باب ستر المؤمن على نفسه‎ 
: سورة الزحرف من الآية (/51). (4) سورة الححر » الآيتان (وه-:5)‎ )5( 

(6) انظر : تحبير التيسير لابن ابخزري © » وانظر ف في الآر راء إل لى حرحت يما الآية عن الامتدلال : معان القر آن للرّحًا جاما وم ب 
وإعراب القراءات السبع لابن حالويه 557/١‏ ء ومشكل إعراب القرآن 4١5-495/١‏ + والمْحرّر الوحيز 7٠0/8‏ : والبيان في إعراب 
غريب القرآن ؟/5؟. 


(5) سورة هود من الآية (١4)ونصها:‏ ( اناما لوطأ سل ربك نيسلا يك هرك طمن ابل لب ولاعت نكم 4 


د6١‏ 
وف المبتدأ الثابت الخبر بعد " إلا " ما جاء في جامع المسانيد من قول النبي ف - : " ما 
ِلسْيَاطِين بن سيلاح أَبْلعْ في الْصَالِينَ مِنَ النسّاء إل الََوجُونَ أويك المطَهَرُون الْمُبَروونَ مِنَ العتنا"”". 
وحعل ابن ختروف من هذا التممل قوله تعالى : (١‏ إلا من وى وك في ه20 ومن أمئلة 
سيبويه في هذا النوع : " لأمْعلنَ كنا إلا جه أن فل كنا "90 . 
ومن الابتداء بعد "إلا " محذوف الخبر : قول البي - # - : " ولا دري نفس بأي 


الى ف 


إلا الله "» أي : " لَكِنِ الله يَْلَمْ بأي أرض تَمُوت كل نفس 0 
وك فز النبي 862 ك " خر انق كن ا لون "واي" لكفسن التاق ون 


ِالْمَعَاصِي قافن" وعتن هذ عار لقنا م السرالةا يعضوم ولا مشريزا وله إلا ليل مهم ال 
"إل تلمشو " : وه قو الشاعر . 
5 4- لِدَم م أ بوه إلا سان 
أي : * لكن الصا والو لم يت عل" . 
ومثله قول الآخر : 
ه- عَرَفت الذَيار كرّقم م الج جح زازه لعزي الجتري 
على درا اكات اتيم م إلا الشقام مولا لصي ”© 


4 


.١5 وإعراب الحديث العكبرى‎ » ١514-١/0 مسندا الإمام أحمد‎ )١( 
(؟) سورة الغاشية الآيتان 5-55 ؟). © الكتاب ؟9/؟57.‎ 
أخرجه البحاري في(58)كتاب التوحيد : (4) باب قول الله تعالى : ف( عَإلِمُ الي فلا تظهر عَلَى عَبْيه أحَمَا © 571/5 اخديث‎ )5( 
. )٠١9( (9لا*لاح) ء وانظر 5916/9 » الحديث‎ 
سورة البقرة من الآية (55”) وهي على قرافة عد الله بن مسعود وان والأعم + انظ + " عمضن فق نسواذ القران ” لا‎ )5( 
. معان القرآن للفراء 57/1 ١4و البحر المحيط؟/75‎ » ١ خالويهه‎ 
من الخفيف وجعله العيى من المديد » و لم أحده متسوبًا إلى معيّن » انظر : شواهد التوضيح 57» وشرح التسهيل لابن مالك‎ )5( 
.1515/١ والمقاصد النحوية يمامش الخزانة */ه١٠ » والدرر‎ 47١ ٠/ يو شرح الكافية الشاقية‎ 

و" الدّبور " بالفتح : ريح تهبّ من المغرب » والصّا تقابلها من ناحية المشرق » انظر اللسان مادة (دءبءر) . 
(0) من المتقارب » لأبي ذؤيب الحذلي » انظر :ديوان الحذليين القسم الأول 5554 :و شرح المفصل لابن يعيش :5١-55/١‏ واللسان 
مادة (ط ار ق ) ءوالخزانة ؟/07+117/ +572 5» والمقاصد التحوية بمامش الخزانة .791//١‏ 

"رق الواجية " : الرقم : الكتابة » والوّحيّ جمع وَحْي وهو المكتوب » والكتاب أيضًا و" يزبرها ' : يكتبها بإتقان » و" أطرقا " 
اسم موضع من " أطرق " معن : اسكت ؛ وذلك أنهم كانوا ثلاثة تفْر ب" أطرقا " وهو موضع » فسمعوا صوئنًا فقال أحدهم 
لصاحبيه: أطرقا » أي : اسكتا ؛ فسّمّي به البلد » و" الثمام ” : ما يبس من الأغصان الى توضع تحت النَضّد » انظضر تهذيب اللغة 


1156 "٠.ء‏ واللسان مادة (رق م »و حي»زب رءطرقفءثم6). 


١6١ 

أق 4* إلا قتاء وال البو 21 

وللكوفيين في هذا الذي يفتقر إلى تقدير مذهب آخحر وهو : أن يُجعلوا " إلا " حرف عطف وما يعده ا 
معطوف على ما قبلها "20 . ٠‏ 
تقدم : 

حين وضع النحاة باب الاستثتاء معتيدين على كلام العرب » فرَّعوا مسائله » وقسّكّ موه أنواتاء 
وذكروا تعدّد أدواته » وجعلوا " إلا " أُمْ الباب لكثرة أحكامها و دَوَرانما في الكلام . 

ومن أنواع الاستثناء الذي ذكروا : الاستثناء انام الموحّب وهو : ما ذكر فيه المستئئ منه » ولم يسبقه 
هو والمستئئ حرف نفي أو شبهه » وحكم المستثى في هذا النوع وجحوب النصّب عند جمهور البصريين» 
ولا يعرف أكثر المتأخرين منهم في هذا التوع إلا النصب » مع أن له حكمًا آخر هو الرفع على الابتّداء 
وهو رأي الكوفيين وعدد قليل من غيرهم'" وهو ما صحّحهابن مالك في هذه المسألة ححث أطال 
الكلام فيها » وأكثر من الشواهد النثرية والشعرية مبينًا صواب هذا الرأي » وأيد رأيه بكلام سيبويه : 
وورود هذا الاستعمال في قراءتّي ابن كثير وأبي عمرو المتواتِرّين » إضافة إلى أن بعض الآيات القرآنية 
خْرّحت على ذلك الاستعمال » وبيّن أيضًا أن المستثئ المرئفع على الابتداء يأي ثابت الخبر ومحذوفهء 
ومثل لذلك » ثم ذكر أن للكوفيين في محذوف الخبر رأيًا آخر وهو : أن يجعلوه معطوفا على المستثن منه 
ويجعلوا " إلا " حرف عطف . ظ 

وإلى هذا الرأي مضى في معظم كتبهالأخرى مستدلاً يبعض ما ذكره هنا » وسيأي ذكر ذلك في 
برف لد 
المسألة عند المتقدمين علىابن مالك : 

أما الكلام عن المتقدمين على ابن مالك فيشمل المتقدمين الأوائل الذين هم أئمّة النحو والسابقين إلى 
ميدانه » كما تضم المتأخّرين عنهم » وهم الذين صرّح ابن مالك بأن أكثرهم لا يعرف جواز هذا 
الاستعمال . 

أمّا أئمّة النحو فقد تنبّه بعضهم إلى هذا الاستعمال فبِيّن فساده وأنه لحن عند البصريين » وذكر 
بعضهم جوازه » واستدل عليه بكلام العرب » في حين تعرّض بعضهم لِما يُصلح أن يكون شاهدًا 
للمسألة وتم الذا لا كعاقف: لد و جديا تق بوم عليه فس كت هد 


ممق ته إلية :وذخ أنه لكن عفد البصيرين :+ 


. 5548/١ (؟) انظر : الكتاب ؟/+: ء ومعان القرآن للفراء‎ . 45-41١ شواهد التوضيح‎ )١( 
. من هذا البحث‎ ١6 (؟) انظر ص‎ 


١ 

- الوّجّاجِي : 

قف رد اقل القوافتر ا يساق أن "الورك ا ارو الر 110 ووو قيال هذا الر انا كما كن 
أن الفرّاء قد أحاز رفع المستثى ب" إلا " في الموحّب وهو وَجّْه فاسد عند جمهور البصريين . 

قال وإذا رقع - أي : الفرّاء - يما فقال : " قَامَ الَْوْم إلا رَيْدُ " فالرافع عنده لاطا 
للعسافة كان عال:+" كام القن ل ركذ" وهنا تك هد 

وإلغاءه " إن " وقد بدِئْ بما مالا يُعقل في كلام العرب ولا يُعرّف له نظير » وذلك : أن العرب قد 
أحْمَّعَوَا غك أن ا ملك ل تعدا به .ولا يجوز أن تقول + " طتتت ريد متطلئ "على إلغاء الظفيٌ وقسيك 
بدت به » وكذلك موقع " إن " في " إلا " إن كانت كما رَعَم مركبة من حرقين فإلغاؤها غير جائز , 
والرفع يما خطأ ؛ لتقدّم " إن "وإجماع العرب والنحويين على إجازة " ما قَام الْقَوْمْ إلا َيْدٌ " » وقال 
بعال ريا مرولا تر وليه 24 فالرفع يدل غلن قجاد ها ذهب إليه القرّاء » وقد أجاز الفرّاء 
أيضًا الرفع بعد " إلا " في الموجب فأجاز : " قَامَ الْقَوْم إلا َيْدٌ » وانطلق أُمْحَابِكَ إلا بَكْرٌ ”70 , قالى 
أرففه علن: إلغاء " إن" والعظق تب" لذ "موقن كدخ لك قاد هذة الوبيه .وهو لكن عند ارين 
وقد استعمله كثير من الشعراء ا محدثين » وكثيرًا ما نراه في شعر أب نُوَاس ومن هو في طبّقته وأحت بهم 
تأولوا هذا للشو "0 

وأما الذين لم ينتبّهوا إلى هذا الاستعمال » مع تعرّضهم لبعض ما يمكن أن يكون شاهدًا له فمنهم : 
- الوَّجَاجٍ : 

وقد صرّح بأن "تيل "في قوله تعالى : ١‏ يكن إلا فيل نهم 6د وا شه إلا ليل ينهم م4 
رك قا و1 الي ان مز ا المي ف ا لمر وي 0 1 


إلا ليلا مِْهُمْ 4 " قَليلاً " : منصوب على الاستثتاء ».فأمًا من روىئ : لايل بهم نهم 26 فلا أعرف 
هذه القراءة ولا لما عندي وجه ؛ لأن المصحف على التصب والتَحُو يوجبها ؛ لأن الاستثناء إذا كان 
أول الكلام اناو قوللت 2 "خاي العام إلا نرية "ليس "رن" البق إلا النضبي :8 والسي:: 


مداع هده 2 هوه بن 


ا أستثتى قليلا مِنْهُمْ '» وإِغا ذكرت هله المسألة ؛ لأن بعضهم روى :ف فشَروا مه إلا قليل 


. )55( انظر : معان القرآن للفراء ؟/لا/ا؟ . (؟) سورة النساء من الآية‎ )١( 
. ١35-١5 (4؟) اللامات للرّحَاحي‎ . 598/1١ معان القرآن للفرّاء‎ )*( 
. سورة البقرة من الآية (55؟)‎ )0( 

(5) انظر في ذكر هذه القراءة : معان القرآن للرَّحَّاجٍ 777/١‏ ولم أحدها في غيره . 


١ ؟6‎ 


موه 


منْهُمْ 4 » وهذا عندي مالا وَحْه له "20 . 


وكثيرون ل ينتبهوا إلى هذا الاستعمال منهم ابن السّراج » والزّيدي وغيرهما © . 

ومن نب إلى هذا الاستعمال من متقدّمي النحويين وأئمتهم فأوردوه في كلامهم بحوّزين إِيّاهِ : 

٠ : سيبويه‎ - 9 

وقد نبّهِ إلى هذه المسألة وصرّح بورودها في كلام العرب » وأعرب العبارة الى حكاها عنهم مبيّنًا أن 


بانوية "إل حورا شورواا عن أن رفن تي الك" نالو لهذا وانيعما كرون بهد" 
إل “بول للف فول :تعض الفونت ب "واه لاعن كنا و كنة إلا دل ذلك أن نشل كدو كين 
فب" أن افك كناو كذ "تعولة "يدل كنا و كنا "بويعو سي على :"جر "رانو "مين + كأنه 
فل 4" ولك اميل ذلك أذ اندر كنا نكن 00 

؟- السيراني : 

ا ل اي 0 أن 
أفعَل كَذَا وكذا " » وأن " إلا " في هذا الموضع بمعن " لَكِنْ " فقال : ".. وأما قولهم : " والله كمد 
كَذَا وَكَذَا إلا جل ذَلِكَ أن أَفْعَلَ كَذَا وَكَنَا " ابو ا ان امير ل سيق 
"لك نوق دحلك"" إلة" عع " لكن " #الأن ماابعيها مالف ا قلي . 

وإلى هذا الرأي مضى أكثر أئمّة النحو المتقدمين كأبي على الفارسي” . 

ما المتأخرون من النحويين المتقدمين على ابن مالك والذين صرّح ابن مالك بعدم معرفتهم حواز هذا 
الاستعمال فهم كثيرون كما بيّن ابن مالك ومنهم : 
- الرْمَحْشَري : 

وقد ذكر عند الكلام على إعراب المستثى أنه على خمسة أنواع وجعل المستئئ في الكلام القام 
ا موحّب منصوبًا أبدًا ومثل له فقال : ".. المستثئ في إعرابه على خمسة أَضرّب : 


2 


أحدها : قتصوية أبذأ 5 وقواغلى ثللاثة أويفة : ما استنتى بت اله من كلام تام موحب وذلك : 
اع ل ال 01 

فلم يذكر أنه يجوز فيه الارتفاع على الابتداء وإنا حَكم بانتصابه في جميع الأحوال . 

وإلى هذا الرأي مضي أكثر المتأخّرين من النحويين المتقدمين على ابن مالك ممن تبه إلى عدم معرفتهم 


. 85 »والواضح‎ 2١/١ (؟) انظر : الأصول‎ . 7917/١ اللمصدر السابق‎ )١( 
٠ . (مخطوط)‎ ١١+ الكتاب ؟/577. (5) شرح الكتاب للسيراقي ؟/ورقة‎ )5( 
.537 المفصل‎ )5( . 805-19 7/١ (ه) شرح الأبيات المشكلة الإعراب‎ 


١ 
1 1 ملل ا‎ 9 ' 3- 00 
والجز ولي 6 وابن معطي وغيرهه0)‎ ١ جواز هذا الاستعمال كالموفق الخوارزمي »؛ وابن الدهان‎ 
: وأمَا الذين تتبُّهواللهذهالمسألة وجوازها فهم قليل كما يفهّم ذلك من كلام ابن مالك » ومن هؤلاء‎ 
: ابن الأنباري‎ - 
وقد ذكر - في مُعرض الرد على الكوفيين جَعَلَهم " إلا الون رارق بض الراك - شاهدًا من‎ 


القرآن الكرع هّن فيه أن " إلة " ععى " لك ""فقال” ".. وقال تعالل + ثم دده أسفل سَافْلِنَ 22 


ري هيه 


2 
7ع هم 5 


ا الذين اموا را الصّالحَاتِ 24 » معنأه : لين لدو آمتوا ويلا الصّالِحَات ٠‏ فلَهُمْ اجر يي 3( 


١م‏ يم م عم 


ويْفهّم من كلام ابن الأنباري أن ما بعد " إلا " مُسسْتائف ب" لكِنٌ " الى هي تقدير " إلا " مرفوع 
بالابتداء وخحبره 2 فلم جر © والفاء واقعة في خبر المبتدأ على رأي الأخحفش© . 
وأول أيضًا شاهئا شعريًا على هذا الوحه من الاستعمال فقال : " 

5 وَكُلَ أخ خ مُعَارَةُ أخوه َعَمْرُ أبيكَ إلا الفرْقدَان0*» 
سن لي ا و م 
أن تكون " إلا " في معن " ير " ؛ ولذلك ارتفع ما بعدها » وامعيى : " كُل أخ غير قدي مُمَار َه 
أحُوه "20 » ولم يحتيل فيها النصب على جعل " المَرْقدَان " على لغة من يُلزم امثتّى الألف ؛ لأنما لفة 
غير مشهورة ؛ فعٌُلِم من كلامه أنه يحوز في " الفرْقدَان " وجهان : 
ايؤه د كبيسا مسقنا بك" 20" ال بن عدد " ' إله" ع وخيره: دوف لدلالة السياق عليه 
تدوز "لا يمترقان " وعلية يكرة :قن عرف هنا الانتعمال:: 
ثانيهما : كون " إلا " وما بعدها نعنًا متزلة " غير " وهو الرأي المشهور في تخريج هذا البيت" . 


)١(‏ كفاية النحو 85 ( رسالة ماحستير ) » والفصول 55 ء والمقدمة الحزولية 7١‏ » وانظر أبيات ابن معطي ضمن شرح ألفيّته لابن 
القوّاس /١‏ 545 . 
)١(‏ سورة التين » الآيتات (0-5) . (©) الإنصاف >5/١‏ 
(5) انظر شرح التسهيل لابن مالك 35٠/١‏ . 
(5) من الوافر » نُسب إلى عمرو بن معديكرب » وإلى حضئرّميٌ بن عامر » انظر البيان والتبيين 554/١‏ والموتلف والمختلف للآمدي 
هلد والخزانة */55-41: . 
و" الفرقدَان " : نحمان في السماء لا يغرّبان ولكنهما يطوفان بِالجَّدي » انظر اللسان » والقاموس مادة (ف رق <) . 
(5) الإنصاف 7/1/١‏ -7309775 . 
(0) انظر : الكتاب 7355/5 » والمقتضب 41١-4048/5‏ ء والمشكل لمكي 158/1 » وشرح ألفيّة ابن معطي 555/١‏ . 


١ مه‎ 


وثقل أيضًا جواز هذه دلاخو ابن جوت تسد كلدم الومانت يه ارد الوجه 


مق الامتعمال وجعل هن فول الث ولح 5200 07 ولاك دو تومه 


4 23 9 
أيضًا في شرح التسهيل أنه استّحْسَنهِ في قول الله تعالى : ر فُشَرُوا منهُ إلا قليل مِنْهُمْ4 على قراءة بعض 
املك . 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 


م يتنبّه كثير من النحاة المعاصرين لابن مالك إلى جواز هذا الاستعمال فمضًوا في الكلام عنه إلى رأي 
الجمهور » وقليل منهم هم الذين نبهوا إلى او سي مم امور 
يعرفوا جواز هذا الاستعمال : 
حابن يعيش : 

وقد صرّح بأن المستئئ ب" إلا " من الموحب ليس فيه إلا التصب » ومثل لذلك » » ثم أكد هذا الحكم 
هزه ارق قال" «والبطو عن الزلك مشضوي 10 عو تولك " اتجانن العمرء إل ركاه 
ورأَيْت الْقَوْمَ إلا رَيْدَا » ومَرَرت بِالْمَوْمٍ إلا رَيْدَا " ليس فيه إلا النصب "29 . 

ويهذا تكلم أكثر المعاصرين لابن مالك كالكيشيّ » وابن القوّاس وغيرهما” . 

أمّا المعاصرون لابن مالك الذين عرّفوا المسألة ونبّهوا إلى جواز ارتفاع المستئى بعد " إلا " في الكلام 
التام الموحب فمنهم : 
- ابن عصفور : 

. وقد بيّن في بعض المواضع من كلامه أنه لا يحوز في هذا النوع من الاستثناء إلا النصب”22؟ لكنه ذكر 
في موضع آر أنه يجوز فيه وَحْهان هما : النَصب والرّفع » وارتفاع المستثئى عنده في هذا الموضع على 
أنه تابع لما قبل " إلا " وهو المذهب الآخر للكوفيين الذي نبّه إليه ابن مالك في كلامه عن المسألة . 

قال : ".. وإن لم يكن قبل " إلا " عامل مُفرّغ لما بعدها فإمًا أن يكون الكلام الذي قبلها موجبًّا أو 


2 
3 


دوقن كارمودا حازق المع الواقن يض" 107" وكيك #اتمصيتنا + تنثه على الأسسطاء» 
والآخر : أن تجعله تابعًا للاسم الذي قبله فتقول : فَام الْقَوْمْ إلا رَيْدَا » رَيْدَ " برفع " 3 ول 


وهذا هو المذهب الآخر للكوفيّين في هذه المسألة وهو الذي نبّه إليه ابن مالك في المسألة29 


. 7/1/9 شرخ التسهيل 755/6 . (5) شرح المفصّل‎ )١( 
. 555-8915/١ (؟) الإرشاد /اه 7858-7 » وشرح ألفيّة ابن معطي‎ 
.154- 11/١ شرح الجمل 5514/7 . (5) المقرب‎ )5( 


(5) انظر ص ١‏ من هذا البحث . 


١6 
حيث يجعلون" إلا "حرف عطف وما بعدها معطوف على ما قبلها وهو ما صرح به ابن عصفور‎ 
. "7 هنا(" » وإلى التنبيه إلى هذا الاستعمال في الكلام مضى بعض المعاصرين لابن مالك كاين الناظه‎ 

المسألة عتد المتأخرين عن ابن مالك : 

يبه أكثر هؤلاء إلى هذه المسألة مع ورودها في كلام المتقدمين عليهم واستدلالحم عليها ؛ فلم يذكر 
معظمهم جواز هذه المسألة ؛ وكل الذي ذكروه هو أن المستثئى في هذا النوع منصوب , وعدد ليل 
حدًا من هؤلاء هم الذين بيّنوا هذا الاستعمال » أو هم الذين تُقل عنهم التنبيه إلى هذا الاستعمال . 

ومن الذين سكتوا عن هذه المسألة : 
- المرادي : 

وقد أشار إلى أن المستثين في التّمام له أقسام ومنها : ما يجب نصبه وهو المستثيئن بعد الإيجاب » ومثلى 
لذلك فقال : ".. وأمًا في التّمام فله أقسام : 

قِسْم يحب نصبه وهو المستثى بعد الإيجاب نحو : " قَامَ الْقَوْم إلا رَيْدَا "99 . 

ول يذكر فيه وجه الرفع ولا نبّهِ إليه » وعلى هذه الطريقة كلام أكثر المتأخرين عن ابن مالك في هذا 
النوع من الاستثناء كالسلسيلي » وابن هشام » وابن عقيل » والشيخ خالد الأزهري وغيرهه© . 

أمّا الذين نبّهوا إلى وجه الرفع في الاستثناء التام الموحّب فمنهم : 
- أبوحيّان : - 

وقد بِيّن أن الكلام إذا كان موجبًا غير مُمرَّغ فالأفصح فيه النصب » ومعئ هذا أنه يجوز فيه الرفع 
لكنه غير أفصح . 

قال : ".. وإن لم يُمرّخ والكلام موجب فالأفصح فيه النصب نحو : " قام القَوْم إل يمر "60 , 

وتابّع هذا الرأي ونبّه إليه عدد من المتأخرين عن ابن مالك كالفاضل البرماوي - حيث شرح كلام 


١ : 2 : 200 . 1‏ 
أبى حيان السابق وبين وجه الرفع - و السيوطي وغيرهما ‏ . 


)0( بين الشيخ محمد محي الدين عبد الدين عبد الحميد في الخاشية )١(‏ من أوضح المسالك ؟/ 555-78 أن ابن مالك حكى عن ابن 
(؟) شرح ألفية لابن الناظم ١84‏ . (؟) الجن الداني2 ١ه‏ . 
(5) انظر » شماء العليل ١/لاءمماءه‏ ؛ وشرح الجمل لابن هشام 8.؟ » وشرح قطر التدى 5ع » وأوضح المسالك 0 3 
والمساعد ١//1/4.655:881ه-0٠8ه‏ » وشرح ابن عقيل 4917-135/١‏ » والتصريح 545-9554/١‏ . 
(5) اللمحة ضمن شرحها للفاضل البرماوى 107 ١‏ 8 

وقد ذكر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في الحاشية )١(‏ من أوضح المسالك 545-714/8/5 أن أياحيّان تابّع ابن مالك في أن 
التصب في هذه الخالة غالب لا واحب . 


(3) انظر : شرح لمحة أبي حيّان للفاضل البرماوى 1410 ١548-١‏ ء والهمع 5/5 ١‏ ء والفرائد الجديدة 55/١‏ . 


باه ١‏ 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى ظ 

م يتكلم ابن مالك برأيه هذا في شرح الكافية الشافية وإنما ذكره في شرح العمدة”" » واستشهد 
بقول الرسول - وي - : " ما لِلشَاطِينِ من ميلح بلَعْ في الْصَالِينَ مين النساءِ إلا حون أُولياكَ 
طون الْمبَرّوُونَ مِنَ الْحَنَا " ثم عقب عليه بقول الله تعالى:( فشَروا نه إلا ليل مهم وقول الشاعر: 

- وَبِالصُرمَةٍ نهم منْرِلَ خَلّق غَاف تير إلا الؤي والْويذ0"© 

اباك وا اراي وح شور 7 ميدي ا إمسحوة وس دا ومسي رلا جر 
أبي قتادة : ' ' أَحْرَمُوا كلهُم إلا أبو كاده لم يحرم "» وقول الرسول -86 - : " كل أُميسي مُعَافى إلآ 
الحا ون "وبوقولدات 8 بج : " ولا دري تف بأي' أررض كَمُوت إلا لله " . 
ما يُرجّح في المسألة من رأي : 

من النصوص السابقة المؤيّدة للمسألة : تبن أن بحيء المستثى بعد " إلا " مرتفعًا في الاستئناء الام 
ع ا ل اي ل ل ا 
النحويين كما ورد في الحديث الشريف » وهو ما أفصح عنه ابن مالك من أن اكثر المتأغدّرين مسن 
البصريين من هم متقدمون عليه لا يعرفون هذا الاستعمال وإثما يعرفون في مثل هذه الحالة النتصب مع أن 
هذا الاستعمال قد تكلم عنه الأئمّة المتقدمين من البصريين . 

ولا يعرف أكثر المتأخرين من النحاة - الذين أشار إليهم ابن مالك - في ارتفاع المستثئئ بعد " إلا " 
في الاستثناء التام الموجتب إلا كونه مع " إلا " صفة يمتزلة " غير " » أو يؤولون الكلام على الدفن :+ 

لقد بيّن ا محوزون لهذا الاستعمال أن " إلا " فيه هي يمع ن ” لككن " ؛ ليبينوا أن ما بعدها كلام 
مسقان مبتدأ به » وأباحوا هذا الوجه من الاستعمال في لق والعتي فييك كاين مالك من الشواهد 
النثرية ليُتبت أنه مطّرد في الكلام ؛ لأن احتمال الرد على شواهد الشعر وارد إذا ل يعضّدما التثر ؛ 
فأسقط بذلك حُحّج المانعين وتأويلهم هذا الوجه من الاستعمال » ومع هذا كله فقد أول المانعون هذه 
الشواهد حي النثرية منها فحرّحوها على وجّه يتَفِق مع الشائع في كلام العرب . 


. 58٠6ةدمعلا شرح‎ )١( 
وشرح الكافية الشافية » والتصريح ا‎ » ٠ (؟) من البسيط ؛ للأخطل » انظر : شعره ية ؛ وشرح العمدة‎ 
؟1١؟/١ وشرح شواهد المغن للسيوطي ١؟؟ ء والمعجم المفصل‎ 

و" الصريمة " : موضع وهي في الأصل كل رملة انصرمت من معْظم الرمل » و" لق " : بال ل»و"عاف 
حفرة تكون حول الخباء اكلا يدعحله ماء المطر ؛ انظر اللسان » مادة إن أي) والقاهوس 0000 


(؟) شرح التسهيل ؟/ 559-555 . 


4ه ١‏ 
المسألة الثالثة : الابتداء بالنكرة المحْضّة بعد " إذا " المفاجأة وواو الال 

قال ابن مالك ف المسالة : ".. ومنها وقوع المبتدأ نكرة بعد " إذا " المفاجأة » وبعد واو الحال كتقول 

بعض || لي إذَا 0 "الى 
5 2008 5 2 او ل لج ومو د ند 1لا 

وكقول عائشة - رضي الله عنها - : ودخل رسول الله يي وبرمّة على النار 60 

ومثله : ” دعل الثبي # فإِدَا حَبْل مَمدُود "29 . 

قلت : لا نع الابتداء بالتكرة على الإطلاق ؛ بل إذا ل يحصّل للابتداء يما فائدة نحو : " رجل تكلم , 
وغلام احْتَلَمَ » وامْرَأة حَاضَتْ " . 

فمثل هذا من الابتداء بالنكرة يُمنع لخلوّه من الفائدة ؛ إذ لا تخلو الدنيا من رَحُل يتكلم ومن غلام 
يحتلم ومن امرأة تحيض » فلو اقترن بالنكرة قرينة تتحصّل كا الفائدة كالاعتماد على " إذا " المفاحأة 
كقولك : " القت ذا سيعٌ في الطريتي » وي وَيْدَا ذا حل يُحَاميمُة " 
ذه - : " إذ اركل يمان " ومنه قول الشاعر : 


7 


؛ ومنه قول الصاحب©) 5 
4 - حِسبئُكَ في الوغى' مردى خُرُوب ذا حَوَرٌلَدَيِكَ فقَلْتْ مسُحْعَا("© 
وكذا الاعتماد على واو الحال كقولك #اللاك رات ولوف زان نكا كر 1 


سا شة سه 


ونه ظٍِ وطائفة قد 02 همهم أ ع ووه تفسُهُم 096 . 
ست 0 أ ا ا رو ييه 9 
ب ب ل 


ا 


هم 53 ه» 2ه 2 ا ال 6 مه بد ىع ك0 لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في (1١؟)‏ كتاب العمل في الصّلاة : )١1(‏ باب إذا انفلتت الدابة في الصّلاة 351/١‏ الحديث )١511(‏ ء والمسند 
الجامع 484/١8‏ . 
(؟) أخحرجه البخاري في (10)كتاب النكاح : )١5(‏ باب اخْرّة تحت العبد //45 9-5 4» الحديث (50517) . 
(6) أخحرجه البخاري في )١5(‏ كتاب التهجد : )١/(‏ باب ما يكره من التشديد في العبادة 2845/1١‏ الحديث )١١50(‏ . 
(5) أي : الصحاي . 
(0) من الوافر » م أحده متسويًا إلى معيّن » انظر شواهد التوضيح 45 » وشرح الأشمون مع حاشسية الصيّان 504/١‏ ء والمعحهم 
المفصّل 5/5/7. 

و " مِرْدى " : الِرْدَى حجر يُرمى به » ومنه قيل للرحل الشجاع : إنه لمردى حروب »ء والجمع مُرَادِي الحروب » و الخوّر : الضعف» 
انظر الصّحاح مادة (ر د ى) » واللسان مادة (خ و ر) . 
(5) سورة آل عمران هن الآية .)١85(‏ 
(9) أخرجه مسلم 517-515411١‏ الحديث(84/) : ومسند الإمام أحمد 31١1/9‏ . 
(8) هن الطويل » لم أحده منسوبًا إلى معيّن » انظر شواهد التوضيح5: » وشرح الكافية لابن الجماعة/41 » وشفاء العليل 781/١‏ »2 
والمقاصد النحوية بكامش الخزانة ١/45ه‏ »ء والهمع 558/١‏ . 


26 
وكذا الاعتماد على " لُولا " كقول الشاعر : 
دفن لا املطار لأر دع كل فعلرمقة كك مَطَائَام [لغلك 207 
وكا كزن الدكرة ممطرفة أو سمطو نااغلييا + اللطر فق فول الشاعر + 
١ه-‏ مَنَّى امْطِبَار وَسَكْوَى من مُعَذَيتِي فَهَلَ بحسب مِنْ هَذَا امرْو سَوعًا9) 

والمعطوف عليها كقوله تعالى : ( طاعة وقول مرو 206 » على أن يكون التقدير : " طَاعةٌ وول 
تترواف أخل بين عرسم" واإقاط كوت امن الفرقع ماني" ذا" والراو او كتينوة الت ا 
يذكرؤنة 13:6 أقضد اسيتضايعا» إدالا جائكة إلى ولك فق اهنا العفود ذه , 
تقدم : 

من مسائل باب الابتداء والخبر مسألة وقوع المبتداً ا 

والأصل ف المبتدأ أن يكون معرفة ؛ ليكون أعرّف من الخبر » ولكن اغَتٌّفِر في المبتدأ أن يقع نكر 
بشرط أن يكون لذلك مسوّغ تحصل به الفائدة ؛ وكان من بين تلك المسوّغات : وقوع النكرة المبتدأً 
ها بعد " إذا " المفاجأة وواو الخال غير أن أكتر التحويين لا يذكرون عدين امسوغين للاجداء سلائكرة 
بعدهما وهو ما نبّه إليه ابن مالك في هذه المسألة مصحّحًا هذا الاستعمال ومستشهدًا عليه بالحديث 
الشريف'. 

لقد أوضح ابن مالك أن النكرة بمكن أن يُبتدأ يما إذا وقعت بعد " إذا " المفاحأة » أو واو الحال ؛ 
لأنهما من مسوغات الابتداء بالتكرة » واستدل على هذا الاستعمال بالحديث الشريف والشعر » كما 
ذكر] لكام نض عارك الافداء والتك وتو سعياتينه "لول الي وقوانا مره اوطح يدها ؛ 
واستدل لذلك بشواهد من القران الكريم والشعر » ثم بيّن أنه إنما حص بالذكر " إذا " المفاحأة وواو 
اثال: لأن التحوين له زد كر غناو أن ناد كومن الساغاتث مناسي سما ق كنون السريية ذا 
يلأكروتهو ل ةس 3 كرها اندر بوالامعتصاء: 
وسيأتٍ الكلام عن رأي ابن مالك في هذه المسألة في كتبه الأخرى لاحقا© . 


لد لارنا 


)١(‏ من البسيط ؛ لم أحده منسوبًا إلى معيّن » انظر : أوضح المسالك ٠١4/١‏ » وشرح ابن عقيل 157/١‏ » وشرح الأشمون مع حاشية 
الصبّان 7014/١‏ »ء والمقاصد النحوية يهامش الخزاتة 0575/١‏ . 

و" مقة " : أي : محبّة » انظر اللسان مادة (م ق ه) . 
امن البسيطا م أحده معرو] إلى معيّن » انظر : شواهد التوضيح 45 ء والمغي 154/7 » وشرح شواهد المغن 57/6 », والأشباه 
والنظائر5/؟ ١١‏ ء والمعحم المفعثل 504/١‏ . 
(5) سورة محمد من الآية(١؟)‏ . (1) شواهد التوضيح 17-1414 . 


(5) انظر ص ١55‏ من هذا البحث . 


أولاً : ( الابتداء بالنكرة المخْضِة بعد " إذا " المفاجأة ) 

المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 
المفاجأة مع أن بعضهم كابن بَرَكات المهَلِي ذكر عددا من المواضع الي يُبتدأ فيها بالدكرة ولكنه م يُذكر 
معها وقوع النكرة بعد " إذا " المفاحأة أو واو الحال0"© . 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

أحد أيضا من النحاة المعاصرين لابن مالك الذين وقفت على كتبهم من ذكر هذه المسألة أو أشار 
إليها . 
المسألة عند المتأخّرين عن ابن مالك : 

ما المتأخّرون عن ابن مالك فقد ذكر بعضهم هذا الاستعمال وهم عدد قليل قليل» ولم يشع هذا 
لامعال شرع لطتجم اك ريه سدق من انارق للد هجويو اذ ا كارف ل رد 

وكان ممن ذكر هذه المسألة : 
-١‏ ابن مكتوم : 

وقد تقل عنه السيوطي في بغية الوؤعاة منظومة في المواضع الي يُبتدأ فيها بالنكرة ؛ فبيّن أن من تلك 
المواضع : أن تقع بعد " إذا " المفاجأة فقال : " 

0 0 - جم الى 
1 ." ما كان فِي مَْنَى الَعَحْبٍ " "ئلا إِذا لفجَاة " َاخْرِهًا تَحْو جَوْهرا90) 

ل ل 
؟- ابن هشام : 

وقد جعل " إذا " المفاحأة من مسوّغات الابتداء بالنكرة ققال : ".. والتاسع : أن تقعبعد" إذا " 
الفيحائة عو +" حرحت فإذا أمد » أو رخل بالتاف"" 4إذ لا وني المحادة أذله ددر الال أن 

ْ 0 > عن 

يفاحكك عند خروحك أَسَّدّ أو رخُل "© . 

ويفهّم من كلامه هذا أن النكرة إِنما سوّغ الابتداء يما هنا وقوعها بعد ' 
في مواضع أخرى ف الكلام حيث لا تصلح أن تكون مبتدأً ؛ وهي نفسها الى صمّ وقوعها بعد " إذا " 
المفاجأة مبتدا ؛ فالمفاجأة فيها نوع تخصيص للنكرة المذكورة دون سائر النكرات . 


إذا " المفاجأة ؛ لأنها قد تقع 


. ١5 انظر نظم الفرائد *-4 ء والشرح الرائد‎ )١( 
. 8؟”‎ /١ بغية الوعاة‎ )5( 


م المغئى ؟/ 271 . 


١١ 
وممن مضى إلى هذا الرأي السسّيوطي ف بعض كتبه”" , كما تقل في الأشباه والنظائر كلام ابن‎ 
. هشاء”' » وتبعهم الأشون أيضًا في ذكر هذه المسألة2‎ 
) ثانيا : ( الابتداء بالتكرة المحّضة بعد واو الحال‎ 
: المسألة عند المتقدمين على ابن مالك‎ 
وقد تحدث عن هذه المسألة عدد من المتقدمين على ابن مالك وعلى رأسهم‎ 
: سيبويه‎ - 9 


قيتع عد اواكرة اقل التق > الا وساند ند افك لقني > انر كد على اسان وان 
ا " إذا " ع ا 0 : ".. وأما قولهه وين - : 
شى طائقة مذكْ وطإئفة قن عه اسل هنا وحّهوه على أنه : " يَْشَى طائفة مِنَْكُمْ وطائقفة 
200 وه وا 0 


وإغا هى قاف الابتداء زفق ١‏ 


ويفهم كلامّه أن الواو للحال وأنه يُطلّق عليها واو الابتداء أيضًا » وقد وقعت النكرة بعدها على أنما 


عع 


يدا .. 

- الوَّجَّاجٍ : 

وقد تقل كلام سيبويه وأجاز أن ثقرأً 0 رطائة هد أ 0 نقَسْهُمْ 6 على إضمار فعل مره 
ا ل لان وال ا ل 0 
قوله تعالى : ( يَظَُونَ 4 » على أن يكون " فَدْ أَهَمَْهُمُ " نعتاً ل" طَائفَةَ " ش 

قال : ".. قال سيبويه : " المعبئ : " إذ طَائَْة فد أَعَمَنهُمٌ " » وهذه واو الحال "؛ ولو قرئت : 


م م د 
(وطائفة هد أ موه ا على إضمار ذ فعل " أَهَمَ لل الذي ظهر تة يره كان جائز » الملعمئن : 
0 طائفة 0 » وجائز أن يرتفع على أن الخير " و ' ويكون " فد أَهَمهم “ضملت 


طائفة' 6ل طائفة * طَائِفة همهم أنه نفسهم يظ: 3 6 "طائفة يون بالله غَيْرَ الت "00 


006 2 


وقد سيق الغراء ا إلى هذين التقديرين اللدّين ذكرهما حيث قال : ".. وقوله :لنَهْشَى طائفة 


. 5707:518/١ والفرائد الخديدة‎ 5548/١ الطمع‎ )١( 
. 3.04 - ©. /١ (؟) الأشباه والنظائر 57/5 . (*) شرح الأشمون مع حاشية الصبّان‎ 
. هذا التحريج والتأويل صواب ف العربيّة إلا أن فيه تكلفا‎ )5( . 50/١ الكتاب‎ )5( 


(5) معان القرآن ١/5ل/اغ‏ -48.0 . 


١1 


ع عرش سر 


ملك وطرئفة فد أَحكهم هم © رفع الطائفة بقوله : () هَمَتَهُمْ يها رحع من ذكرهاء وإن 
شعت رفعتها دنا سوام سال عر ا متي مكنا را سل لاو 
الأعراف: (فريا 1 اه مي ماه هم الضّلالة الللدا 

وإلى رأي وقوع النكرة بعد واو الخال يلق كل من اليد » والرّحّاحِي » والفارسي » والرّمَان » 
وابن حتى » وابن بابشاذ » وابن الشجري » وابن الأنباري وغيرهم' لد الرأي بعسض 
المغربين كمكي | بن أبي طالب27 » وبعض الشرّاح كالخطيب التبريدي20) 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

وقد تحدث عن هذا الاستعمال أيضًا بعض المعاصرين لابن مالك » ومن هؤلاء : 

: الرّضي‎ -١ 

وقد ذكر مواضع يبتدأ فيها بالنكرة وجعل منها وقوعها بعد واو الخال » ومثل لذلك بكلامه حيث 
قال : ".. الخامس : ما بعد واو الحال نحو : " ما أرَاكَ إلا وَشَخْصٌ يَضْْرِبِكَ "29 , فالواوللعال » 
و"شخص" نكرة سرغ كوا مبتداً وقوعها بعد هذه الواو . ظ 
لوم 

وقد بين أن من المواضع الي يبتدأ فيها بالتكرة ما جاءت فيه النكرة بعد واو الخال » واستشهد له 
ا وإن لم يصرّح بذلك إلا أن الشاهد الذي أورده يدل على هذا الاستعمال . 
لا ا ل ضع ا ا اللا 


و لس 


الاوك 5ه ام ونس متاك اعد ى ضَوْكْهُ كل شَارق 


وقريب من كلام الرّضيّ وابن الناظم كلام اق القواش 0# , 


)وده الأعراتاتن الآية 509 . (؟) معان القرآن للفرّاء 510/١‏ . 

(5) انظر المقتصّب؟/75/4:55١2‏ و خروف المعان لاع 7-5 والمسائل المشكلة (البغداديات)؟55 » ومعان الخروف 
للرماني ٠‏ ؛ وسر صناعة الإعراب 715/5-٠514»وشرح‏ المقدمة الحسبة 585/1 » وأمالى ابن الشجري 211/5 والبيان في إعسراب 
غريب القرآن ١/5؟7؟‏ . 

(4) مشكل إغراب القرآن 2/1 . (5) شرح القصائد العشر 8/ا؟ . 

(5) شرح الكافية /١‏ 85 . (0) شرح الألفيّة 5ه . 


(4) شرح ألفية ابن معطي ؟/ ه16١‏ . 


١ 

المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : 

وقد ذكر هذه المسألة عدد من النحاة المتأخّرينَ عن ابن مالك » ومن هؤلاء : 

: ابن جماعة‎ -١ 

وقد ذكر من مواضع الابتداء بالنكرة وقوعها بعد واو كان عونا بكلامه + واتعشيند ذلك 
باللندية الشريي وبالقتعن فقاق + "3رى العان « الدكرة بعد واو كال قولف + "فكت ورل واف 
ونه الخديك +" دحل رسول لله يي وبرمّة عَلَى النّار " 1 

ومنه قول الشاعر : 

سَرَينًا ونَحْمْ فد أضَاءَ فَمُدَ بَدَا مُحَيّاكَ أحفى صوْوْك كل شارق "20 . 

1- ابن مكتوم : ظ ظ 

وقد تقدّم(© أن السّيوطي نقل عنه منظومة في ذكر مواضع الابتداء بالدكرة » ومما ذّكره فيها وققوع 
النكرة بعد واو الحال حيث قال : ".. 

تابح" واو الال او 800 البو" لوالا ل "اا لفك رخو ان 

"1- ابن هشام : 

وقد ذكر أن من المواضع الي يسوغ فيها الابتداء بالنكرة وقوعها بعد واو الحال» بل عمّم فجعل 
المسوّغ وقوعها في أوّل الجملة الحاليّة سواءً كان في وا الواو أولم يكن » وإن كان قد تعقّب بعض 
الشواهد الي استشهد بها ابن مالك في المسألة هنا وفي شرح التسهيل”؟ » واستشهد بشواهد غيرها ء 
فقال : "'.. والعاشر : أن تقع في أول جملة حاليّة كقوله : 

سرَينًا وَنَجْمٌ كد أَضَاء فَمُذَ بدا مُحيّاكَ أحفى صَوْهُمُ كل شَارق 
وعلّة الجواز ما ذكر في المسألة الى قبلها© . 
ومن ذلك قوله : 
الذَتْب يَطْرَقَهَا في الدَّهْر وَاحِدَةَ وكل يَوْم ثرَاني مُذْيَة بيَدِي0©) 


ويهذا يُعلّم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الخال ليس بلازم 3 


 ثحبلا من هذا‎ ١5١ شرح الكافية /1ى . (؟) انظر ص‎ )١( 
. 5514/١ انظر شرح التسهيل‎ )4( . 559/١ انظر بغية الوعاة‎ )5( 


(5) انظر المغن 571/5 » وانظر ص ١١‏ من هذا البحث . 
(5) من البسيط ء لم أحده منسوبًا » انظر الحماسة لأبي تام 5 ء وشرح التسهيل لابن مالك 556/5 » وتخليص الشواهد ١55‏ » 
وشرح شواهد المغئ 251/5 . ش 


و" مدية " أي : سكين » انظر اللسان مادة (م د ي) . 


1١5 
ومن روى : ' مد لذي "لمك طول شال د وق عن " حاملا » أوممسكا ". ولا يحسن‎ 


أن يكون بَدَلا من الياء . 
ل 2 
ومثل ابن مالك بقوله تعالى : # وطا انه أمتركا 1 5 نْسَهُمْ 4 » وقول ا 
2 َ 2 رده 
5- عَرَضنًا فسَلَمنَا فَسَلَمَ كَارِهًا عَلَيْنَا وتبْريح مِنَ الْوَحْدَ 
ولا دليل فيهما ؛ لأن النكرة مٌوصوفة بصفة مذكورة في البيت ومقدّرة في | 
ا 2 ع 
رُم ديل : «يلشى ييح ) ”9 . 
وفي موضع آخر جعل الواو الحاليّة هي مُسوّغ الابتداء بالنكرة في هذا التوع » واستشهد بالحديث 
الشريف » وأجاز أن يكون منه الآية ال استدل ينا ابن مالك وغيره » كما أجاز أن يكون المسوغ شيئا 
آخر غير الواو الحاليّة كالتّفصيل » وكون النكرة موصوفة فقال : ".. والواو من قوله : " وشحم ند 


7 لت 


واو الخال » وهي ضابطة حواز الابتداء بالنكرة في هذا النوع » وفي اللحديث : " دل رمّسة علسى 


النَّار " » ويحتمل أن منه ا ل : " طَائِفَ ةّ 


عقني وإطاففة ل تتشي "> أراصقة عدر ل ا ا ا ا 
٠. 1 . . 8‏ ك3 2 -. 1 لل م ابي ع 
الثلاث بعده صفات والخبر محدوف )2 أي :: رك طائفة هَذِهِ صِفّهُمْ »أو أن الجملة الأولى : 


صفة » والثالثة : عحير» والثانية : إِمّا خير أول ع أو صفة ثانية "9 , 


وإلى رأي جواز هذا الاستعمال مضى ف المغيئ أيضًا””' » وإليه أيضًا مضى كل من أبي حيّانء 
والستلسيلي » وابن عقيل9© ع و السّيوطي في اهمع » والفرائد الجديدة”؟ » ونقل في الأشباه والنظائر 
كلام ابن هشام”” » وتبعهم الأشون ف ذكر هذا الاستعمال . 


و ا في ديوانه ؟ه » وانظر : أمالي القالي ١55/١‏ ء والمغي؟/57/1 » وشرح شواهد المغئ 258/9 . 
والشّبريح : المشقة والشدّة » انظر اللسان مادة (ب رح) . 

(5) الغئ 2/1/5 . 

(7) يقصد قول الشاعر : 


ع 
- 


ميمه ب مع 2مك س2 دملا * سس 2 عم 2 شَارِق 


(1) تخليص الشواهد ١5‏ وانظر ١55‏ . (5) الغ ؟/ 12١‏ . 
(5) انظر :الارتشاف75/5 » وشفاء العليل 581/١‏ » وشرح ابن عقيل ١50/١‏ ء والمساعد 515/١‏ 45/5 . 
(7) الطمع 7554/١‏ »ء والفرائد الجديدة 5١8651 8/١‏ . (8) الأشباه والنظائر ؟/؟5 . 


(9) شرح الأشمون مع الحاشية الصبّان 5057/١‏ . 
وقد ذكر الأستاذ هادي عطيّة مطر الحلالى في كتابه " الحروف العاملة ٠"‏ 4 هذا الرأي أيضًا » واستشهد بالآية الى استدل كا ابسن 


مالك وغيره من المحوزين . 


١5 
: المسألة في كتب ابن مالك الأخرى‎ 

م يتحدّث ابن مالك عن هذه المسألة في شرح العمدة ولا في شرح الكافية الشافية وإنما ذكر في شرح 
التسهيل”" أن " إذا " المفاجأة لا يليها إلا الجملة الاسميّة » وأطلق العبارة دون تفصيل في نوع الميتداً في 
تلك الجملة الاسمية أهو نكرة أم معرفة ؟ ا 

أما عن واو الخال فقد ذكر كوفا من مُسوّغات الابتداء بالتكرة » واستشهد لذلك بقول الشاعر : 

عَرَضْنَا فَسَلْمنًا فَسَلّمٌ كَارِهًا عَلَيْنَا وتَْرِيحٌ من الْوَحْدَ ححائقة 


وقول الآخر : 
و0 2ت م هماع 


سَرَينَا ونَحُمْ قل أَضَاءِ مذ بَدَا ياك أخفى ضوعه كل شارق 

ما يُرجّح في المسألة من رأي : 

وفنا سق ند دلق تعيين ابرق تاللف :هله السألة حت ذ كر أن الفحوون لذ بد كروفسنا ب ولعانية 
يقصد بذلك أكثرهم » واعتمد على الحديث الشريف في الاستدلال مؤكّدًا صحّّة هذا الاستعمال 
وموضّحًا أن وروده في الاستعمال الفصيح من كلام العرنب إضافة إلى أن بعض الآيات القرآنية قد حل 
شاهداً لهذه المسألة . 

ول يُذكر أحد من النحاة المتقدمين على ابن مالك - الذين وقفت على كتبهم - وقوع النكرة بعد 
" إذا " المفاجأة . 

وامتد صدق تعبير ابن مالك ف عدم ذكر النحويين " إذا " المفاحأة ووقوع النكرة بعدها إلى عضصره 
فيما وقفت عليه من كتب أولئك المعاصرين له » ولم يرد ذكر هذا الاستعمال إلا عند عدد قليل من 
المتأخرين عن ابن مالك أيَدوه وتابعوه في هذه المسألة . 

أما عن وقوع النكرة بعد واو الخال فقد كان أكثر ورودا في كلام النحاة من وقوعها بعد " 
المفأحاة ولعل ذلك حَدَتْ لورود نحو هذا الاستعمال في القرآن الكريم » ومع ذلك فالذين ذكروه عدد 
قليل إذانها نظروا ابعدة من سكت عله . 

ولم يتعرّض لتخريج ما ورد في القرآن الكريم - على غير هذا الاستعمال - إلا قليل من النحاة كسابن 
هشام'" ؛ وهو تخريج يقبل القبول والرّفض كما قبلهما رأي الآخرين . 

ول يتعرّض ابن مالك لمناقشة ما ذكره من القرائن الأخرى الى أوردها في المسألة لأنه إنما أقام الممسألة 
على الأحاديث الي ذكرها » وهي لم تشتمل على هذه القرائن وإنا اشتملت على " إذا " المفأحاة ع 
وواو الحال . 


إذا زا 


)١(‏ شرح التسهيل 5١5-517/5‏ . 8 انظن عن عه اس جا أامن هذا البسعة: 


0 

والخلاصة أنه يمكن القول : إن رأي ابن مالك وتقريره يُعَدَ تنبيهًا إلى استعمال عر فصيح 
أغفله كثير من النحاة قبله وامتدّ هذا الإغفال إلى عصره . 

وقد اعتمد ف توضيحه المسألة على الحديث الشريف وهو ما ل يعتيد عليه كثير من النحاة فكان هو 
وغيره سبب إِغَفالهم هذه المسألة . 

قلق أندل المنرأي انق مالل واجعاره ق هته المسألة لورودها :ىق تقديت الشريف والشس ووروة 
أحد طرفي المسألة في القرآن الكريم » إضافة إلى ارتضاء عدد من النحاة هذا الاستعمال وإيرادهم إِيَاه في 
كبو سن ان هليه بالدواة الك هرم لاديف الكرريق م لشي نافيل اب يمالك : 

وحيث لم يذكر أكثر النحويين هذه المسألة م ترد هذه الشواهد في كتبهم فلم يتحذثوا عنها » وأمَا 
الآية القرايه هميقت هاما اتححمله ايل معاد يها من أوننه شر ها عليه إضافة إل وو تسوك 
الآية شاهدًا للمسألة . 


١ 
المسألة الرابعة : صحّة العطف على ضمير الرّفع المتصل غير مُفصول بتوكيدٍ أو غيره في التثر‎ 
: قال ابن مالك في المسألة : ".. وقول علي - ليه -: " كنت أسْمَع رَسُولَ الله - ل - يقول‎ 
. ©” ا و أب بكرو عُمَرُ وفكلت و أبُو بكر وَعَمَرُوَالْطَلَقَتْ وأبو بكر وَعْمَرُ‎ 
وقول عمر - 5ك - : ا‎ 
وتضمن الحديث الثاني والثالث صحّة العطف على ضمير الرفع المتتصِل غير مفصول بتوكيد أو‎ . 
غيره وهو ما لا يجيزه النحويون في النثر إلا على ضعف ويزعمون أن بابه الشعر » والصحيح جوازه نثرًا‎ 


5 


ونظما . 
1 1 09 ا 

فمن النثر ما تقدّم من قول علي وعمر - رضي الله عنهما » ومنه قوله تعالى : /ر لو شاءً الله ما 
ريا لاا 3 إن وا النطقت كه مله يسسور كلمي وو تود " لي ' ' بعدها لا اعتداد به ؛ 
لأنها زائدة ؛ إذ المعى تام ا" 
تقديم : 

ودام اوس ا م 1 فبك ١‏ كيان و3 
لي 0 517 
كر نات عَدْن يدلو وَنْ صلم © و زا 6 كاارلة 1 6 تاراما امي 
لقنا رالعمي ان ل اعد دون لا صترى 07نم بوبنا لشي كرو مكف ان ال ل 
حواز بحيء هذا الاستعمال في النثر" » وخرّحجوا شواهد الجمهور تخريجًا يتَفِق مع مذهبهم . 
أكده في معظم كتبه الأخرى وسيأيٍ ذكر ذلك لاحًا" . 


(1) أخرحه البخاري في (77) كتاب فضائل أصحاب النبي #كُ: (0) باب قول الني - تك - : " لَوْ كنت مُتجِذَا عَلِيلا ” ؟/54ه: 


الحديت (ل/ل51؟) . 

(؟) أخحرحه البخاري ف (47) كتاب المظالم : )١5(‏ ياب الغرفة والعليّة المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها ؟/45 145-1١‏ 
الحديث (51548). 

(؟) سورة الأنعام من الآية )١58(‏ . (4) شواهد التوضيح .1١8-1١1541١5‏ 

(6) سورة الأنبياء من الآية (054) . (5) سورة الرعد من الآية (؟5) . 


(0) انظر : شرج الحمل لابن عصفور 5147-7141/١‏ ء والضرائر -١18ء‏ والضرائر للآلوسي 55١‏ . 
(8) انظر : المعاي للفرَاء 5٠04/١‏ » والمسائل الخلافيّة للعكبري 21١1.-1١4‏ 
(9) انظر ص ١74-1177‏ من هذا البحث . 


١4 
: المسألة عند المتقدمين عند ابن مالك‎ 
» مضى جمهور النحاة المتقدمين على ابن مالك غير الكوفيين إلى جعّل هذا الاستعمال خاصًا بالشعر‎ 
: واستقباح وقوعه في النثر » واستضعاف ذلك » ومن هؤلاء‎ 


1 - سيبويه : 
وقد كر الاج جاء عن لوده حر وز معتل 3 رودو قي ادال :"واو ااعوصية . 
' رت ِرَخُلٍ سَوَاء والْعَدَم " فهو قبيح حب يقول : " هو والعَدّم "الأو" سَواء " إسمًا مضئرًا 


ع ل 26 © 
ار 


لرفوعات رفن تكلجيد بعلن قتعة رفنيث " الْعّدَم ":وإن جعابه قدا رفغي 

ومر سق موضغ حر بتك هذا الا تسمال بوي آنه لابدّ من أن يُؤكد الضمير المرفوع ادل 
يُفصّل بينه وبين المعطوف بفاصل » ومثل لكلامه بالقرآن الكريم » ثم بين أنه قد يجوز هذا الاستعمال في 
الشعر » وأورد له شاهدًا فقال : ".. وأمَا ما يَقبْح أن يَشْرّكه المظهَر فهو المضمرٌ في الفعل المرفوعء 
وذلك قولك : " فَعَلَتْ وَعَبدُ الله » وأفْعَل وَعَبْد الله " . 

وزغ الخائل ناهذا رن كل دول أن هذا سمال ألم عر لفون الام عسو واس 
مضمّرًا يكير الفعل عن حاله إذا بَعْد منه ..وأمًا " فَعَلْتْ " فم قد غيّروه عن حاله في الإظهار , 
امتكدن فودارل فكرهؤا ان يكرك اللية يطل كن لهاالتغل غير كاقفاى الأظهان بحن بار كاتسيسة 
شيء في كلمة لا يفارقها كألف " أَعْطَيْتْ " . فإن نعنّه حَسْن أن يَشركه المظهر » ولك قولك : 


"دقفت الماورلة ‏ 4وكصسوزل اع عون ار كنع و رز ينك أ وك 


2 


٠. 0‏ 9 4 06 2 عر 25 2-00 © سن © 00 
الجئة74” » وذلك أنك لما وصفتّه حَسسّن الكلام حيث طوله وأكده"» كما قال : قذعلِئت أن لا 


كا 


تقول ذاك " فإن أخرحت " لا " قبح الرفع » ف" أنت " وأعواتها تقوّي المضمر » وتصير عِوَضًا مسن 
السكون والتغيير ومن تَرْكَ العلامة في مثل : " ضَرَب " . 

وفال ا فل هج نر و كان ما أشركنا اناق ولا لمر ١‏ لماه ال 0 لش 
يجوز في الشعر . 

قال الشاعر : 


. 5١/5 الكتاب‎ )١( 

(؟) سورة المائدة من الآية (5؟) . 

(؟) سورة البقرة من الآية (8؟) » والأعراف من الآية (05) . 
(4) أي : طوّل الوصفُ الكلام وأكده . 


١ 
. 900 ُل إذ أل'' وض مها ماح لا تصن َل‎ --4 

وإلى استقباح هذا الاستعمال مضى أكثر النحاة - غير الكوفيين - من المتقدمين على ابن مالك » 
كامبرّد » والرّحَّاجٍ » والسّيراف » والزيّيدي ؛ والصّيمّري » وابن برهان الفُكيبري » وابسن بابُشاذ» 
والرْحان » والشَْتَمّري » وابن الشجري » والحيدرة اليميّ » والجَرُول » وابن معطي وغيره.0© 

وإليه ذهب بعض المعْربين والمفسّرين كمَكّي بن أبي طالب© . 

ومع شيوع مذهب الجمهور البصري في هذه المسألة إلا أنه وحد من النحاة من أجاز هذا الاستعمال 
كما أجازهالكوفيون » وهم الذين يمكن أن يكون ابن مالك اعتمد عليهم في تحويز هذه المسألة إضافة إلى 
شواهد القرآن الكريم » والحديث الشريف » ومن هؤلاء الحو رهن د 
-١‏ ابن السّراج 

وقد بيّن في كلامه رأي الجمهور في المسألة » ثم عقب عليه مصرَّحًا بحواز العطف في هذه المسألة دون 
توكيد فقال : ".. واعلم أنه لا يحوز عطف الظاهر على الْكْنّ المتصل المرفوع حين تؤكده نحو : " قمْتْ 
أنا وزيدٌ » وقام ُو وعَحرو ” » قال الله - كين - : #ر اذم هب أت ويك قاتلا 6 فإن فصّلت بين 


الضمير وبين المعطوف بشيء حَسّن نحو : " مَا قمْت ولا عَمْرو " » ويجوز أن تعطف بغير توكيد "0 . 

ويفهّم من عبارته الأخيرة حواز الاستعمال الوارد في المسألة من أنه يمكن العطف على المضمر المرفوع 
المتصل دون توكيد أو فصل بين المعطوف والمعطوف عليه » وهو وإن لم يذكر الفصل في كلامه إلا أنه 
محمول على التوكيد في هذه المسألة » فإذا جاز العطف دون توكيد » فالعطف دون فاصل آخحر غير 
التوكيد جائز ؛ لأن الفصل بالتوكيد أولى من غيره . 

- الوجَاجِي : 

0-0 الأسماء كلها يعطق غلبها »وأطلق العيازة هون أن يذكر شرط إلهق'الْضمز اللتضوطن 

حيث اشترط فيه إعادة الخافض بعذه . 


)١(‏ من الخفيف » لعمر بن أبي ربيعة » انظر شرح ديوانه454 » والكتاب 7754/7 » وشرح المفصّل لابن يعيسش 07/5/5 ؛ وشرح 
التسهيل لابن مالك 17/5/5” » والمقاصد النحوية بامش الخزانه ١51/5‏ . 

و ” تَعَسَّفن ” من العَسّف وهو الأحنْد في الطريق وكذا التّسَّف والاعتٍساف » انظر الصّحاح مادة (ع س ف) . 
(؟) الكتاب ؟//ا/ا-9/ا” . 
(5) انظر : المقتضب 0/5 775271 ء وصعاني القرآن للرَّحَّاحٍ ؟/707 ؛: وشرح الكتاب للسّيرائي */ورقة55 ١(مخطوط)‏ : 
والواضح"5” » والتبصرة ١40-١55/١‏ + وشرح لْمَع » وشرح المقدّمة المحسبة :5514-55/١‏ 150-4505 » والمقصد 
؟/-955 ء والتكت557 » وتحصيل عين الذهب 781 » وأمالى ابن الشحري 177/9 » وكش ف المشكل 51570558/١‏ 2 
والمقدّمة الجزولية 77 ؛ وأبيات ابن معطي ضمن شرح ألفيّته لابن القوّاس 787/5 . 
(4) مشكل إعراب القرآن ١//8-551؟5‏ . (ه) الأصول /78-8 . 
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ومن الأسماء الي يُعطّف عليها ولم يشترط لها شرطًا : الضمّر المرفوع المتصل » ولا يعني إطلاق 
عبارته أنه أراد رأي الجمهور ؛ لأنه قد حص المضمّر المخفوض بذكر شرط العطف عليه » وليس هو 
بأو انق الست لل قوع اقمرل وعد التخضرض خموفةا ىم كرة هته الميالة فتالة عخلاقة سين 
البصريين والكوفيين 

قال : ".. واعلم أن الأسماء كلها يُعطّف عليها إلا المضمّر المخفوض فإنه لا يُعطف عليه إلا بإعادة 
الخافض "20 . 
*- ابن جتّي : 

وقد أجاز هذا الاستعمال وجعله عند إعرابه شاهدًا شعريًا أسهل من وه آخر خُيل عليه الليت 
وهو : القددم والتأخيرء واستدل على الاستعمال بالقرآن الكريم فقال : ".. ولا يحوز تقديم الصّلة ولا 
شئ منها على الأُوصول » ولا الصّفة على اأّوصوف . ولا البدّل على الِْدَل منه » ولا عطف البيان علج 
المعطوف عليه » ولا العطف الذي هو دسق على المعطوف إلا في الواو وحدها وعلى قلته أيضًا نمحو: 
قام وعَمْرُو رَيْدٌ " » وأسهل منه : " ضَرَبْتْ وَعَمْرًا زَيّْدَا " ؛ لأن الفعل في هذا قد استقل بفاعله » وفي 
قولك : " قام وَعَمْرُّو زيْدٌ " أنُسعت ف الكلام قبل الاستقلال والتّمام » فأمًا قوله : 

هه- ألا يا نحْلَة مِنْ ذّات عرق عَلَيِكِ وَرَحْمَة الله السّلام”© 


عو .“لي و 


عََيْكِ السسّلام ورّحْمَة الله " وهذا وججْه » إلا أن عندي 


1 و 


فحملته الجمّاعة على هذا حي كأنه عندها : 
م رو د :أت يكن ' رَحْمَة الله ١‏ مقظوفا ضاق المتسسي 


في " عَلَيْكِ " » وذلك أن " المّلدُم " : ا ل ل ا د 
ضمير منه مرفوع ع بالظرف : فإن عطفت " حْمّة الله " عليه ذهب عنك مكّْروه التقدم لكن فيه العطّف 


ال ل ل اي ل 0 
('' وقد حاء في الشعر قوله : 


قلت إِذ أقبلت وَزَهْرٌ تَهَادَى 0 00 


وذهب بعضهم ف قول الله تعالى 200 87 هو الف لأغلى )* إلى 5 


. 18 الجمل‎ )١( 
(؟) من الوافر » سب إلى الأخوّضص ؛ انظر : الخصائص 825/6م+-585 ؛ وشرح شواهد المغئ ؟/لالال/ا » والخزانة ؟/55 3غ +/151ء‎ 
. ء والمعجم المفضّل ؟/81م-؟28‎ 1٠١-1/+ وشرح أبيات المغئ‎ » 561/١ والمقاصد النحوية بمامش الخزانة‎ 

و" ذات عرق ” : اسم موضع ء والعرق : الخبل الصغير » انظر اللسان مادة (ع راق) . 
() ووجْه التقدم والتأخير ا أوضّح من وجمّْه العطف على الضمير المرفوع المتصل وأكثرٌ ورودا في العربيّة فْحَمْل الببت عليه أكثر سهولة . 
(5) سورة النجم من الآية (7-5) . 


١7١ 
ذا )ا مسيم زا‎ 5 

على الضمير في ' استوى ا" 

وإلى هذا الرأي في حواز هذه المسألة مضى ابن الدَّهَان » ونحوه تقل عن الفارسي » وابن كيسان »ء 
واب الأنيا ري 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

قد تَبع أكثر هؤلاء رأي الجمهور في استقباح هذا الاستعمال واستضعاف وقوعه في النثر » وقليل 
من النحاة المعاصرين لابن مالك هم الذين أحازوا هذا الاستعمال . 
فممن تبع الجمهور في هذه المسألة : 
- ابن يعيش : 

وقد ذكر أن العطف في هذه المسألة لا يجوز إلا بعد التأكيد » أو طول الكلام وهو قبيح دون أحدعمد 
فقال : ".. فإن كان مرفوع الموضع اسح كر 4" ريد قاء .هو او عبرو 
وفكق آنا وركة "قال الل تدا لبا( الي امنا ووو تك جك الجنّة 4 لا أراد العطف على لض قي 


0 2 7 9 0 
0 9 " أكده بالضمير المنفصيل » ثم أتى بالمعطوف » ومثله قوله تعالى :[ إِنّهُ يراكم هُوَ وَ قبيلة06© 
أكد الضمير المرفوع في " يَرَاكمْ " ثم عَطف عليه ولو قلت : " زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرُو " بعطف " عَمْرو " على 
الواح و سل لوعي احور كميت سر وعد ور لسعب 
ودكوو طول الكل قاض ناد فبة كله قز كله سجناة ل فاخيثرا 2 2 رك 


و 


بالرفع في قراءة بعضهم ؛ فإنه عَطف الشركاء على المضمّر المرفوع في " أَحْمِعُوا 
العو ووو ار ما شرك ولاَنايا6 عطف الآباء على المضمّر المرفوع حين وقع فصّل بين 
ل ل ا ا 


ون 


قَلْتْ إذ أفلض ورخ تياد ررس 


5 حين ال الكلام 


5 
3 
0-31 


تم ره ل 


قد 5 تَقبْنَ بالْحَرير وأَبْدَينَ عَيُونا حور الْمَدَامِع يل 


. الخصائص رهم +-5م؟‎ )١( 

(5) انظر : الفصول.45)5 » والارتشاف 52/5 » وتوضيح المقاصد 7555-55//8 » و"ابن كيسان النّحوي" لمحمد بن حمود 
الدَعجانَ 575-956 ” رسالة ماحستير " 

(5) سورة الأعراف من الآية (1؟) . 


(1) سورة يونس من الآية )/١(‏ وهي على قراءة يعقوب من العشرة : انظر إتحاف فضلاء البشر ؟//1١١‏ . 


١7 

فإن الخغر عسي أن ريعة والعاهن نه عترف #وقه لح يكلسال 
و 

فلك رأي الاستقباح في هذا الاستعمال ْله مرتبًا بالضرورة مضى أكثر المعاصرين لابن مالك » 
محري لك بار برمصرو والاسوريي ن » وابن ن أبي الربيع » والكيشي » وابسن 
القواس وغيرهه”© 

أما امْحوّزون هذا الاستعمال من المعاصرين لابن مالك فمنهم : 
- ابن الناظم : 

وقد صرح بجواز العطف على ضمير الرفع المتصل بلا فصّل » واستشهد على ذلك بالشعر » ثم بيّن أن 
هذا الجواز ليس ممقصور على الشعر ع واستدل على كلامه ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب : 
رت ِرَجُلٍ سَوَاء وَالْعَدَم" » كما بِيّن أن هذا الاستعمال إنما هو قليل في الكلام ضعيف في القياس ؛ 
لأنه يُوَهِمِ عطف الاسم على على الفعل فقال : " .. وقد يعطف على على الضمير المتصل المرفوع بلا فصل ء 
كقول حرير : 

رع عونل عالؤ ان لوه 
وقول عمر بن أب ربيعة : 
قلت إذ قلت وهر تقادىٍ كنعَاج الملا تعس ل 

وليس بمقصور على الشعر » حكى سيبويه : ” مَرَرت برحل سَوَاء وَالْعَدَمَ ” بعطف ” الع دم ” على 
الطيصريق "مزاع "ومع وللك هو ذل ق الكل ضنينت. و النباض #الملاقيف قن إنيام عطاق نسم 
على الفعل "0 . 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : ْ 

أمّا النحاة المتأخحّرون عن ابن مالك فقد جعل بعضهم وقوع هذا الاستعمال في الشعر ضرورة في حين 
تبع أكثرهم رأي ابن مالك في جواز هذا الاستعمال مع التنبيه إلى ضَّعفه وقِلته في الكلام . 


أمّا من جعل وقوع هذا الاستعمال في الشعر ضرورة فهو : 


. 7/8 شرح المفصّل‎ )١( 

(5) انظر : التوطئةم 75٠5-5٠‏ ء وشرح الوافية 55 ء والمقربٍ 65/١‏ 235514-55 وشرح الحمل لابن عصفور ١/9711-*714اع‏ 
والضرائر١٠م ١85-1١‏ » ولباب الإعراب8 1١٠‏ » والبسيط عد ووم والارشاد:. 1١١-14٠.‏ »ع وشرح ألفيّة | ابن معطي ٠5/5‏ 5 
(7) من الكامل » لحرير » انظر : شرح ديوانه 45١‏ » ونقائض جرير والأَخْطل لأبي تمام 51 » وشفاء العليل ؟/787 » والهمع +/18 )2 
والمقاصد التحوية يحامش الخزانة ١50/4‏ 

(4) شرح الألفيّة م554 . 


١ 
: الالوسئ‎ - 
وقفشكر أن القتاتى لظت هينه للتتارة اهو التمدل بالناكيدء وأناينا حادق الشع امسا‎ 
لهذا القياس فهو ضرورة فقال : ".. القياس في العطف على ضمير الرفع المتصل تأكيده بضمسير رفع‎ 
, 20" منفصل نحو : " حَفْت أنا وَرَيْدٌ " وما وَرَدَ في الشعر مُحالِفًا لما ذكر فهو من الضرائر الشعرية‎ 
لالتعا الالومي” يله وقوعةي تفار حوور ذه امال القع ب لفل عي اوعاب اذا وعطاق‎ 
. النثر شع من هذا الاستعمال فهو قبيح مستكره‎ 
: وأما الذين تبعوا رأي المْحوّزين لهذا الاستعمال فهم كثير ومنهم‎ 
: السّلسيلي‎ - 
وقد ذكر عند شرحه قول ابن مالك في التسهيل في هذه المسألة : " ويَضْعُف " أن مثال الضّعُف ما‎ 
حكاه سيبويه عن العرب في هذه المسألة » ومثل له أيضمًا بيت شعري فقال : ".. وقوله : ويضعف‎ 
: مثال الضّخف ما حكاه سيبويه : " مَرَرت ِرَجُلٍ سواء والْعَدم "» وقول جرير‎ 

وَرَجَا الأحيطِل مِن سفاعة رأيه مالم يكن واب له َه يتالا 9 
وإلى رأي الحواز هذا مضى كل من أبي حيّان , والمرادي » وابن هشام » وابن عقيل » والشاطي » 
والكردي م والأهوق + والضَبَان +:والطين الأنصاري وغرط 70 
وأا السيوطي » فقد تكلم برأي جمهور البصريين في منع هذا الاستعمال » ثم ذكر قي موضع أخر 
جوازه وأنه ليس مقصوراً على الشعر إلا أنه ضعيف في القياس قليل في الكلام . 
وأمّا الشيخ خالد الأزهري فقد نّهِ إلى جواز هذه المسألة تبعًا لابن هشام ولكنه ذهب إلى أن 


5-2 


3 . 


الحديث الشريف الذي استّشهّد به بعض النحاة كابن مالك - وهو قول الرسول -86 - : " كنت و 
أبو بكر و وَعْمَرُ.. الخ " الحديث - يُحتمّل كوئه مرويًا بالمعى بمعين أنه غير لفظ البي 286 . 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

وقد ذكر هذا الرأي في شرح العمدة”" » وبين أن هذا الاستعمال قليل » كما أيد رأيه. ها حكاه 


: 0 © 5 اه م 59 1 35 
سيبويه عن بعض العرب : " مَرَّرت برحل سُوَاء والعَدّم ' » وقول عمر بن أبي ربيعة : 


. (؟) شفاء العليل ؟/57/ا‎ . 51١ الضرائر‎ )0١( 

(؟) انظر : الارتشاف 558/5 » والنكت الحسان ١5١-١٠.‏ غ وتوضيح المقاصد 5/ 751-57 » وأوضح المسالك ؟/*14 2545-5 
نوع » وشرح قطر الندى4؛ 558-55 » والمساعد 1459/5-:/117 ؛ وشرح ابن عقيل ؟/. 6 ؟ »ع واللهقاصد الشافية 
71-5 ء وشرح الألفيّة؛ 70701١‏ 2 وشرح الأشمون مع حاشية الصبّان +/ 55-1 3ع حاشية الصبّان 4/95 2355-1 
واللآلي الكمينة 4 ؟؟ . 

(4) اطمع >/88 185-1١‏ والأشباه والنظائر 5/5 :+٠0‏ 85/4 » والفرائد الجديدة 75٠0-185/5‏ . 


(5) التصريح ١5١/5‏ . (5) شرح العمدة 581 . 


7 
لت إِذْ ملت وَزْهْر تَهَادَى كُنعَاج الْمَلاتَعَسَمن رملا 
وبين أن " الْعَدَمْ ” معطوف على الضمير الْمستكن في " سواء " وأن " زهْرٌ ” معطوف على الضمير 
الممتكن في " أَْبَلَتْ " , ثم أكد أن هذا الاستعمال ضعيف » وبين أن الأكثر هو العطف مع الفصل » 
ا : 

ومثّل للفصل بالضمير المتفصيل بقوله تعالى : 3 لَقَدْ كت أت وَاوكمْ في ضلال مُبيين 4؛ وللفل 
بالمفعول بقوله تعالى باع ومن صلم ين نهم 6 ؛ » ثم بين أنه قد يعْنْ عن الفصل وقوع" لا" 
بن لفان لسار سوابقة ا لوس ل ري كا ولا ازا 4 وهي الآية ال جعلها شاهداً 
هنا في المسألة على صحّة هذا الاستعمال . 

وكرّر ذكر المسألة في شرح الكافية الشافية9 وشرح التسهيل” » وذكر أن الجيّد الكثير هو العطضف 
مع الفصل » واستشهد بالحديثين الواردين في المسألة » وذكر في شرح التسهيل أن هذين الحديئين أحسن 
ما اتدل بهاعلى هذا الاستعدال ‏ كنا ذكر ما حكاه سيبويه عن يعض العربء ؤقول عمر ايسمن أي 
ربيعة» وزاد في الشواهد قول جرير : 

ورَحَا الأخيْطل مِنْ سَمَامَةٍ رأيه ما لَمْ يكن وأب لَه يتالا 

وذكر أن هذا وإن كان شعرًا إلا أن فاعله مُختار ؛ لإمكانه نصّب المعطوف على المعية . 
وم يذكر قول حرير في شرح العمدة » ورأيه هناك أقرب إلى رأي الجمهور منه إلى رأيه هنا في المسألة . 
ما يُوجّح في المسألة من رأي : 

لقد كانت حجّة المانعين لهذا الاستعمال أن العطف في هذا ونحوه يشبه عطف الاسم على الفعل ؛ 
ولا يُعطّف اسم على فثْل إلا إذا كان الاسم مُسبِهًا للفعل كاسم الفاعل ونحوه » ومن هنا استقبحوا هذا 
الاستعمال » وكرهوا وروده في الكلام ؛ إذ كان عطف الاسم هنا يمتزلة العطف على الفعهل مع أن 
عور فعاو ف خليه يتفز به الفط و الوق وذ لك لأناقن اميه كذ اين اقول ينوا كفنا 
هذا اشير بكر باورا 

ما الضمير المستتر فواضيحٌ فيه هذا التعليل ؛ لأنه غير ملفوظ به » وأمّا البارز فاحتملوا أن يرد عليهم 
فيه أنه كان ينبغي أن لا يحتاج إلى ت وكيد ولا طُول ؛ وذلك لتقدّمه على المعطوف ملفوظًا به؛ ولذا 
أجابوا عن ذلك بأن الضمير وإن كان بارزًا في النطق فإنه قد تَنَرّلَ من الكلمة مَزلة جزء منهاء 
واستدلوا لذلك بسكون آغير الفعل له ؛ كراهية توالي المنحركات » وهذه الكراهية لا تكون إلا فيما 


. ١7145ل١71415/5 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. (؟) شرح التسهيل ؟/774‎ 


١ 
. كان ف كلمة واحدة‎ 

وقالوا أيضًا إن احتِياج التأكيد أو الول ادهل الخالة إنما هو حَمّل على الضمير الستتر ؛ ولذا 
ممّحوا بهذا الاستعمال في الشعر لأنه ضرورة ُجبر على ذلك » وهو نادر عندهم م يَغتقِروا بحيكقهفٍ 
الاختيار . 

ول يحنَجْ امحوّزون إلى هذا الاشتراط وهذه التأويلات لأنهمم نظروا إلى الكلام على أصله » وأن الضمير 
اسم موحود ثابت بعد الفعل سواء اسكر أو بَرَّز » فهو مستقل بذاته يقيّل أن يُعطف عليه دون شرّط 
كسائر الأسماء الى تتْبّع معطوف مُباشر » وإن كان الفصل هنا يُحسّن اللفظ عندهم ؛ ولأحل هذا 
يكلو اليالة سطردة وخ النقر > 

لق ئخاة, راي امانعين موافقا تمظن الشواغة شهرًا نوراق مدائهوا إل تأويل شو سه إلا بعش مسا 
يُقنع المعارضينءأمًا امحوّزون فقد احتاجوا إلى التأويل في بعض تلك الشواهد . 

ومن الكلام المتقدّم في دراسة المسألة يتبيّن أن الاستعمال ٠‏ الوارد فيها استعمال صحيح وهو مطرد ف 
الكلام إلا أنه ضعيف كما نبّه إلى ذلك المجحوّزون » وليس بقبيح كما يقول المانعون خُصوصًا مع وروده 
في القرآن الكريم » والحديث الشريف كما ذكر لمْحوّزون ويُعضّد ذلك كله الشعرٌ العرية وما حُكي من 
الأفوال» الغرية, ظ 


١و‎ 


الباب الثاني ش 
الأفعال 


وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : وقوع الشَرط مُضارعًا والجواب ماضييًا . 

المسألة الثانية : نازع فِعلّي فاعلّين متبايتين مفعولاً واحدًا . 

المسألة الثالثة : إجراء " عَدَ " مجرى " ظَنّ " معئّى وعملا . 

المسألة الرابعة : استعمال " ليس " في النفي العام المستغرّق به الجنس . 

المسألة الخامسة : وقوع المضارع جواب قَسّم غير مؤكد بالنون في النشر . 

المسألة السادسة والسابعة : إجراء " أَنتْهّد " مجرى ' أَخْلِف " ؛ وجعل جواب الْقَسَّمِ ماضيًا متصرّفا 
مقروئًا باللام دون " قد " في النشر . 


١1 
المسألة الأولى : وقوع الشَّرّط مُضارعًا والجواب ماضيًا‎ 
0 قال ابن مالك في المسألة : ".. ومنها قول النبي - ل - : " مَنْ يم ليله ادر‎ 
00 رارك عاق الوكين روي ادهو ع إن امك 2 بون اك الالال‎ 
قلت ااعضيم جكان دهان وتوع الشرط سخيار عا و تراب ماقرا افطا لا مطحي »«والصس و تسو‎ 
يستضّعفون ذلك ويراه بعضهم مخصوصًا بالضرورة » والصحيح الحكم يحوازه مطلقًا ؛ لثبوته في كلام‎ 
: أفصح الفصحاء وكثرة صوروحي ول الشعراء كقول تهشّل بن ضمرة‎ 
5 يا فارس الحي : يوم م التوع قذ عَلمُوا ومدره لصم لآ نكسا ولآ‎ -7 


ه ماع هم عمسم 


وَمَذْرك اقل فى الأغداء يطلب وما يشا عتدَقوه مِن تَيْلِهم مَتعَاا") 
وكقول أَعْشى بن قيس : 


4 وَإنّكَ مَهْمَا تغط تنك مئولة وفتكلك تالا مكيل الذم © 


)١(‏ أخرجه البحاري في (؟) كان الإجَان 00 ؟) باب قيام ليلة القدر مر ن الإعاكت وى ! الحديث(5؟) » ومسلم 06 الخديث 
ل 0 


. م م وك مي 


4071-0 الحديث 814 . 
(5) من البسيط ؛ انظر كتابعوقعرة صزم وه #.جنوضوا ام التوضيح ١٠١‏ . 
(5) من البسيط » انظر ديوات.54١‏ » وشواهد التوضيحه ١ءوشرح‏ العمدة7074»والمعجم المفصّل ١7/١‏ ه.والاستدلال لسار : 
و" لزه " + يقال ديه القوم :: أي رأسهم والدافع عنهم » و" نكسا " : أي المقصّر عن غاية النجدة والكرم » و" التَبْل ” : العداوة 
والحقد » والّرة والذل » انظر الصحاحءاللسان مادة (د ره »ء ن ك س » ت ب [) . 
(5) من الطويل » انظر ديوانه+8١‏ » وشرح شواهد المغين؟/4 7/4 » وشرح أبيات مغ اللبيب 58//+76.:5» والخزانة 717/5 ؛ 
والاستدلال بالأحاديث5١‏ . 
(5) من ١ل‏ 2 شواهد التوضيح ١5‏ » والاستدلال بالحديث )١5(‏ . 
و” تَنْهّما " : التهامة : إفراط الشهوة في الطعام وأن لا تمتلئ عين الآكل ولا تشيع » انظر اللسان » والقاموس مادة إن ه م) . 
() من البسيط » لقعنب بن أم صاحب الغطفان » انظر ديوان الحماسة 5 » وشرح الكافية الشافية ١585/7‏ » وشرح أبيات 


المغئ ٠١1/4‏ ؛ والمعجم المفصل ؟إلروةوءع و ونية " : أي ظْنَّة وتهمة » انظر اللسان مادة (ر ي ب) . 


١/4 


ومثله : 
1 - إن تستَجيروا ل ون تَهُنُوا فِنْدَنَا لكم الإنحاد مَبُدَول0© 
ومثله : 
08 رعرو كه هرو ول 2 6 م 5 0-7 - 
+1- متى ته ألفيقة تكدلا بكمثرة مدُورٍ وتَرْفيه َف" 
ومثله : 


و نحم 6 م ل 
4- إن تَصرِمُونًا وَصَلْنَاكُمْ وإن تَصِلُوا ال الصالا غْدَاء إرهانا9) 


وما يؤيّد هذا الاستعمال قوله تعللى : # إن نشّا ستل نل لهم بن السّمَاء آنَة لت أختافهم له 


حَام )0 ؛ فتطلف على اللمواب الذي هو "مول * " َل * وهو ماضي اللفظ » ولا يعطف على 
ا 


الشىءغالبًا إلا ما يجوز أن يحل له ء وتقدير حلول " ظَلْتْ ” حل " تترل " + " إن نشاء ظَلت أغتاقهُم 


ما يرل تخَاضيوين " 

ولهذا الاستعمال أيضًا مؤيّد من القياس ؛ وذلك أن محل الشرط مختصّ بما يتأثّر بأداة الشرط لفظ ا أو 
تقديرًا » واللفظىّ أصل للتقديري » ومحل الجواب محل غير مختصّ بذلك ؛ لجحواز أن يقع فيه جملة ا"مية ‏ 
وفعل أمر ء أو دعاء » أو فعل مقرون ب" قد " » أو حرف تنفيس » أو ب" لن " أو ب" ما ” النافية ) 
فإذا كان الشرط والحواب مضارعين وافتا الأصل ؛ لأن المراد منهما الاستقبال » ودلالة المضارع عليه 
مُوافقة للوّضّع » ودلالة الماضي عليه مخالفة للوّضّع » وما وافق الوَضع أصل لما حالفه » وإذا كانا ماضيين 
الفا الأصّل » وحسّنهما وجود التشاكل » وإذا كان أحدهما مضارعًا والآخر ماضيًا حصلت الموافققة 
من وه والمخالفة من وجّه » وتقدم الموافق أولى من تقد المخالف ؛ لأن المخالف نائب عن غيره ‏ 
والموافق ليس نائبًا » ولأن المضارع بعد أداة الشرط غير مصروف عما وضع له ؛ إذ هو باق على 
الاستقبال » والماضي بعده مصروف عمًا وضع له ؛ إذ هو ماضي اللفظ مستقبل المعى » فهو ذو تغير قٍ 
اللفظ دون المعئ على تقدير كونه في الأصل مضارعًا فردته الأداة ماضيّ اللفظ ولم يتغير معناه وهذا 
ملفن لهاع أو هو ذو قر ق :الى دون اللفظ على كدير كونة فى الأصل ماطن اللفظ والعيسق 


فخيّرت الأداة معناه دون لفظه وهذا هو المذهب المختار » وإذا كان ذا تغيّر فالتأخّر أولى به من التقدم ؛ 


. ١"حيضوتلا هن البسيط ؛ لم أحده منسويًا إلى معين » انظر شواهد‎ )١( 

(؟) من الطويل ؛ م أحده منسوبًا إلى معن » انظر شواهد التوضيح” ١‏ . 

(*) من البسيط » لم أحده منسويًا » انظر : شرح التسهيل لابن مالك 8 »ء وشرح الكافية الشافية ١585/7‏ » والمقاصد النحوية 
يمامش الخزانة 158/4 » والمعجم المفصّل 75/١‏ . 

(5) سورة الشعراء من الآية (4) . (6) المقتضب 0601/5 ء 


7 

لأن تغيير الأواغير أكثر من تغيير الأوائل "20 . 
تقديم : 

تقتضي جميع أدوات الشرط جملتين ترتبط إحداهما بالأحرى تُسمَّى أولاهما شَرْطًا أو فعل الشرط » ' 
والأعرض عزاء أو واب الشترط بول تكوة جملة الشرط إلا متصدرةً بفعل متصرّف حكمه - بعد 
الأدوات الغائلة منياا ع ادوم نفظا أو تعد :+ ويكون اطمًا حرّدا من النفي ومن حرف التحقيق "قد" 
لفكلا أو حكمًا ا كنا يكت مار عا عر ذا ام عا هر ور اء عليه وفل عرو قنز“ يسنا 
يختصّ به ك "” لم " » وأمّا الجواب فتصلح كل الحمل لتكونه اسميةً أو فعلية » طلبيةَ أو خبريّة » شرطية 
وقيرتفرظلة +بوالاص لين الكواب »هر اقول لخادتي الضاف الخد نين "عد" المطا أو تعر + امسا 
غيرها » والمضارع المْحرّد أو المنفي ب " لا " أو " ل "20 . ظ 

والذي يهم هنا كون الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا بحرّدين » فقد حص أكثر النحويين هذه الحالة 
بالضرورة واستضعفوها » كما استقبّحوا ورودها في الكلام في حين ذهب غيرهم إلى صحّة بجيفها في 
الألجيا روطو ماق إلية:ازن سالك هنا وشح سكول عليه نندت الشريق إضافة إلى القرآنة الكرع 
والشعر » وزاد على الشواهد السمّاعيّة أَدلةَ من القياس تمهيدًا للتسليم برأيه » محاولاً إقناع المعارضين مسن 
المفاضريى واللتاتحرين المتستكين براي امهو 

وإلى هذا الرأي في جواز هذا الاستعمال مضى في معظم كتبه » وسيأتٍ الكلام عن ذلك في موضع 
ل 
المسالة عند المتقدمين على ابن مالك : 

منع بعض النحاة المتقدمين على ابن مالك ورود هذا الاستعمال في الكلام » واستضعفه معظمهم») ' 
وخخصّه آخرون بالضرورة ؛ في حين أجاز وقوعه في النثر عدد قليل من النحاة وهم الذين وافق رأي ابن 
مالك رأيهم . 

أما من منع هذا الاستعمال فمنهم : 
- ابن بابشاذ : 

وقد منع أن يكون الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا » وصرّح بذلك فقال بعد ذكر بحجيء الشرط 
ماكو اللوات سارعا "1د ول عرة عكين :هذا الوضف لذ ركون الأول مستقبلاً والثاني ماضيًا , لا 

0 ات نكا 


يجوز : إن نقم 


. 75/5 (؟) شرح التسهيل لابن مالك‎ | . ١97-١14 شواهد التوضيح‎ )١( 
. 5148/١ من هذا الببحث (5) شرح المقدمة المحسبة‎ ١86-١85 انظر ص‎ )5( 


١ 
: وممن استقبح هذا الاستعمال واستضعفه‎ 
: سيبويك‎ - 
» وقد بِيّن أن أحسن الكلام أن يكون الشرط والجواب مضارعين أو ماضيّين » وأن غير ذلك ضعيف‎ 
او ع ال د و‎ 
ف" انكل "#الأسنلي هو الل ناذا كال : اي ا ار‎ 

لل ل 00 ' فلت " قبح " لم أفقل " 
مع " يَفْحَل " ؛ لأن ل " أفعل " نفي " فَعَلْتْ "2 وقبح " لآ أفمّل " 00 ااا 
وكذا الرأي في استضعاف هذه اي ل اي اسم 
فضّال المحاشعي » والسّهّيلي » وابن الأثير وغيرهه© 

000 

فيدرة اليمني : 

وقد صرّح بحواز ل ل ل 
"عور أفيكوة الأول ستعفاة واي ماضما كل : " إن تَقَمْ قَمْتُ "وهو أضعف الكل إلا أنه جائز. 
قال الشاعر : 

+ - إن يلِنْ لنت وإن تقس ا َلبِي القاسي وإن تقس كَل "40 . 

وتحدث آخرون عن إمكان بحيء الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا ولم يصرّحوا بالاستضعاف ولا 
التخصيص بالضرورة ولا الجواز في الاحتيار » ومن هؤلاء : 
- الرمَحْشَري : 

وقد ذكر أن الفرية والجبواب قد يكونان مضارعين أو العكس » وقد يكون أحدهما مضارعا والآخحر 
دانمًا :+ وي أن تكبيم ادر إن كاة مسارعن :و كنا إذا تم العناو عي الأول 

قال : ".. ولا يخلو الفعلان في باب " إن " أن يكونا مضارعين » أو ماضيّين » أو أحدجما مضاركئًا 
الخو + فك كان امتشيار ع يل فلن فون لذ رمز و كتللق اي دعن ]ذا وق شر 001 
وعلى هذا كلام بعض المتقدمين على ابن مالك أيضًا كالرُييدي » والجرْحان » والجزُولي وغيرهه© 


(1) الكتاب 35-3175 . 

(؟) انظر : الجمل » وشرح عيون الإعراب587 » ونتائج الفكرة 4 ١‏ » والبديع ورقة 88 ١(مخطوط)‏ . 
(؟) من الرمل ء لم أحده منسويًا إلى معيّن » انظر كشف المشكل 5014/١‏ . 

(:) كشف المشكل 505/١‏ . (ه) المفصّل 7٠١‏ . 

(5) انظر : الواضح ٠١‏ ء والمقتصد 5/5١١١ء‏ والمقدمة الحزولية 57 . 


4١ 
وأمًا الذين وافق رأي ابن مالك رأيهم فهم عدد قليل منهم‎ 
: الفراء‎ - 
وقد أجاز هذا الاستعمال وصرّح بصوابه إلا أنه بِيّن أن أحسن الكلام أن يكون الشرط واللجواب‎ 
0 م ا ا‎ 
وقوله : / إن , شال هم من السّمَاء آنه 6 ثم قال : ( فلت 4 و يقل : " فَنَظَل ” كما‎ .." 
راق امع د مط دان ارس ري 1 أو‎ 
فعّل " " يفل " وفي موضع " يَفعل " " فعل " » ألا ترى أنك تقول : " إن زرئني زرئك » وإن تزرني‎ " 
اوور او ب ا ورإردمرري تر تاك رارك‎ 


الِي إن شاء جمل كن حبرا من ولك ف جنات 06م قال ا ل ا 5 
امكل ولو تلت ركه " مطل " على " # ذل" وو كذلاق حواب اللزاء يلق "ينكل" زمنا وكيد ” 
ا ل ل و * نفك أن رذك تلن" وأسو عق إن ستل تعاب 


2 إن 


اكز ارين واد اخ كرد" إن تتح تربَحْ " أحسن من أن تقول : "إن يتحر ربخت 


وكذلك ' امافريكه لبن تن اند قو : " إن تَجرْت تَرْبحْ " وهما جائزان » قال الله تعالى: 
2 ك0 بود الحا الي ا وَرشها بوه ف )7 فقال ل(تون» ون جواب لد" كات *. 


ل ني وما يَسْمَعُوا مَنْ صَالِح دفوا 
الاب ب” َل ” وقبله "يل "87 ظ 
وقريب من كلام الفراء كلام بوي الأنباري 
أما الميرّد فقد بين أن من النحاة من يُجيز هذا الاستعمال في النثر » ولم يذكر ر أيه في ذلك فققال : 
".. وأما " إن تَأَتتي اتلك " إن تعضو فد تجيرهق غير الشع كما أحاروا.* إن أتقي اتلك "30 . 


2 


. )١8( (؟) سورة هود من الآية‎ . )٠١( سورة الفرقان من الآية‎ )١( 
. 775/5 (؟) معان القرآن‎ 

(4) انظر : معان القرآن4/؟ » والبيان في إعراب غريب القرآن 511/5 . 

(5) المقتضب 55/5 . 


١ 
: المسألة عند المعاصرين لابن مالك‎ 
تعض هؤلاء أيضًا للحديث عن هذا الاستشال فحعله بعضهم قَبِيكًا غ وجعلنه آخسرون خاصا‎ 
. بالضرورة » وعدد قليل منهم هم الذين صرحوا بالجواز‎ 
: وكان ممن ضِعّف هذا الوحه من المعاصرين لابن مالك‎ 
: ابن يعيش‎ - 
ور ا سي لا را الشرا مإار بور ب 1 ا‎ 
:..ولا يحن عَكْس هذا الوه بآن يكون الأول مضارعًا معريا والنائ ماضيًا مبِعًا نحو قولنك:: " إن‎ 
: قمّت " وذلك لأمرّين‎ 
أحدهما : أن الشرط إذا كان بحزومًا لَِم أن يكون جوابه كذلك,لأنك إذا أعملته في الأول كنت قد‎ 
أرهفتّه للعمل غاية الإرهاف فترّك إعماله في الثاني تَراجُع عما اعتَرّمُوه » وهما يمترلة "ري كاف ممصت‎ 
. ظَنَا " لأن تأكيد الفعل إرهاف وعناية بالفعل » وإلغاؤه إهمال واطراح » وذانك معتّيان متدافعان‎ 
الثاني : أن " إن " إذا جزمت اقتضت بحزومًا بعدها ؛ لأنها يحزمها ما بعدها يَظهّر أنما تحزم » وجَرّمها‎ 
. 27 يتعلق بفعلين وإذا لم يُظهّر حَرْمها صارت > متزلة حرف جازم لا يؤتّى له بمجزوم‎ 
: وأما من جعل هذا الاستعمال غير سائغ إلا في الضرورة فمنهم‎ 
: اين عصفور‎ - 
: وقد ذكرفي أكتر:من موضع آنه لا يجوز تقتم المضارع على الماضي إلا ي الشعر‎ 
ومن تلك المواضع قوله : ' معنف امعان وب ارك الور ااي‎ 
وعثل هذا الرأي تكلم ابن القوّاس فبيّن أن هذا الوجه من الاستعمال قليل لا يكون إلا في الشعر‎ 
: ان الزاعة» أن يكون النترظط مستقيلاً واوا اضيا وهي قايلة لا تأ إلا في الشعر : قال‎ 
وَإن تقَطَعُوا مِنا نا منَاط قلادة قطن لتك 1 ا‎ -5 
لوكين عرب عل كارن تفط السرط عون الجزاء الذي هو أَقعَد في الاستقبال ضرورة أنه‎ 
007 سين والس عد الي‎ 
أما الذين أحازوا هذا الوحه من الاستعمال وقرّروا هذه المسألة تبعًا للمجوزين فهم عدد قليل منهم‎ 
: ابن الناظم‎ - 
وقد صرّح بعدم تخصيص هذا النوع من الاستعمال بالضرورة الشعرية » واستَدّل لذلك بما رواه‎ 


. 775/1١ ء والمقرب‎ 514/١ عوانظر‎ ١198/5 شرح المفصّل1817/8 . (؟) شرح الحمل‎ )١( 
. 751/١ و*) من الطويل » لم أحده منسوبًا إلى معيّن » انظر : شرح ألفيّة ابن معطي‎ 
. 551/١ شرح ألفيّة ابن معطي‎ )4( 


م١‏ 
البخاري من أحاديث موافقة لهذا الوجه فقال : ".. وأن يكون الشرط مضارعًا والجواب ماضيّا 
وأكثر النحويين يخصّون هذا النوع بالضرورة وليس بصحيح ؛ بدليل ما رواه البحاري من قول لحي 
- ينه - : " من يقم م لَه القذر إِعَانَا وَاحيِسَابًا غير لَه " » ومن قول عائشة - رضي الله عنها - : " إن 
با بكر رَجُلْ أسيف متَى يقم مَقَامَكَ رَ 0" 

وقريبة من را جتواز و اك ا 

وأما الشَلوبِينَ فقد ذكر أن هذا الاستعمال قليل » ولم يصرّح بأنه يكون في الضرورة كما فعل ابن 
القوّاس ومن معه مع أنه استشهد عليه بالشعر . 
قال : ".. وإما أن يكون ماضيًا ومضارعًا فيجب العمل في المضارع إن تقدّم نحو : " إن يْقَمْ رَيْدٌ قام 

" إلا أنه يقل وجود مثله » ولا أذكر منه الآن إلا قول القائل : 
١‏ مَنْ كني بسب كنت مِنْه كَالشّجَا بِيْنَ حَلَقِه والوريد”؟ . 

وكرّر هذا الكلام أيضًا في شرح المقدّمة الجزولية"” . 
المسألة عند المتأخّرين عن ابن مالك : 

وقد تحدّث معظم هؤلاء عن هذه المسألة فجعلها بعضهم خاصّة بالضرورة وأحاز آخعرون المسألة 
مُستشهدين لها بالشعر » والحديث الشريف تبّعًا لابن مالك . ظ 
فذق جا هذا النحةاين الامتسال حامًا بالضرورة: 
- أبوحيّان : 

وقد بِيّن أن هذا الاستعمال لا يجوز إلا في الشعر » وذكر أن الفراء أحازه في النثر وتبعه ابن مالك » 
وانسوو ام ع 

لودو العاتيع :أن وكوف الأول سارعا والثاق ماضنا تر + إن تدم عذت "و" إن نعم لس 
ف " ولا يجوز ذلك إلا في الشعر » وأجازه الفرَاء في الاختيار وتبعه ابن مالك » واستنتج من كلام 
و ل 1 


أمّا من تكلموا عن المسألة واستدلّوا عليها بما استدل به ابن مالك من الحديث الشريف فمنهم : 


. وشرح الواقية 555 » والإرشاد155‎ » 5١ انظر : الكافية ضمن يحموع مهمات المتون8‎ )١( 
. (؟) شرح الألفيّة 556-./ا”‎ 
والخزانة 75/8 » والمقاصد النحوية‎ » ١94/5 إفة لتقف لان ريد الطائي » انظر : شعره 09 » وشرح الكافية الشافية‎ 
. مامش الخرانة غ//ا؟؟‎ 
. و" التّّجا " : ما اعترض في حَلّق الإنسان والدّابة من عَظّْم أو عُود أو غيرهما » انظر اللسان » والقاموس مادة (ش ج و)‎ 
. 515-81١ 8/5 شرح المقدمة الحزولية‎ )©( . ١55 التوطئة‎ )4( 


(5) الارتشاف 557/9 . 


١05 

- ابن عقيل : 

وقد بِيّن أن هذا الاسستعمال قليل » واستشهد عليه بالشعر » ثم عقب بالحديث الشريف فقال : 
".. والرابع : أن يكون الأول مضارعًا والثاني ماضيًًا وهو قليل » ومنه قوله : 

بن يكتني يسن نس ينه الا تن لق واوَريد 

اقول ده بي" مَن يُقم لَه الْعَدْرِ غَفِرَ لَه ما تَقَدَمْ من َب "99" . 

وإلى هذا الرأي مضى أكثر المتأخرين عن ابن مالك كابن هشام - حيث ذكر في المغين اختصاص 
هذه المسألة بالضرورة”" » ثم بيّن جوازه في موضع آخر”” » والأشموني حيث صرح مجواز هذا 
سمال 

ما ابن جماعة فقد ذكر المسألة ولم يتحدّث عن صحّتها في الشعر أو النثر » ول يذكر استضعافها في 
الاستعمال وإنما بين أن حكم الشرط والجواب اللجزم إذا كانا مضارعين » وكذا إذا كان الأول مضارعًا 
ومثل لذلك© . 

وأما المرادي والشيخ خالد الأزهري فقد ذكرا مذاهب النحاة في هذا الاستعمال » وذكرا الحديث 
الشريف الذي انقدل اين مالك9؟ . 

ويمكن أن يُجعل الأزهري مواؤِقًا لابن هشام في رأيه حيث هو يشرح كلامه وم يُعارظه . 
وأما المالقي والمتّلسيلي والكُودي والسٌيوطي فقد ذكروا هذا الاستعمال مع إشارة بعضهم إلى قلنه 
وسكوت بعضهم الآخر » واستشهدوا عليه بالشعر”” . 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

كرّر ابن مالك هذه المسألة في شرح العمدة واستشهد عليها بالحديثين الواردين في المسألة وبقول 
الشاعر : 

دك انالف كدي الحند 0 وَنْفْسُ ضاق الله احير يَاعَهَا 


0-7 وك ع ما 2 5 ررق واه ١‏ جو اي له اناا 
إِذا هي نه عَلَى الْمَيْرِ مر -عفاها وان تامر معطا 
وقول أعشى قيس : 
)١1(‏ شرح ابن عقيل 775/5 . (؟) المغن 555-5579 . 
(5) أوضح المسالك ٠١5/5‏ . (5) شرح الأشثمون مع حاشية الصبان +/15 55-5 . 
(ه) شرح الكافية 584 . (5) انظر : توضيح المقاصد 55/8 » والتصريح 515/5 . 


(0) انظر : رصف الباني ٠١‏ » وشفاء العليل 555/7 » وشرح الألفيّة للمَكودي9 75 ء والفرائد الجديدة ؟/505 . 

(4) شرح العمدة 775-119٠‏ . 

(5) من الطويل » تُسب إلى عبد الرحمن بن حسان وإلى ابنه سعيد - د - انظر : شعر عبد الرحمن بن حسان 56 » والبيان والتتيان 
1407/6 » وأمالي القاللي 557/7 » والأغان 771/4 » والحماسة البصرية ؟/755 » وشرح العمدة775 » والمعجم المفصّل 455/١‏ . 


١م‎ 


- - 
07 اك 


وما يُرد مِنْ جَمِيع يَعْدُ ركه وَمَا يود بَحْدُ مِنْ ذي فَرَةٍ جَمَنا 
وكرّر ذكر المسألة أيضًا في شرح الكافية الشافية29 » واسنتشهديالأول من الحديثشين الواردين ف 
سيدا ااي 


مَنْ يكِدني بسر كلت هله تاقد نه والْوَريد 
وقول الاخر 
وقول الاخر 


عو و نه 


إن تَصرمُونًا وَصَلنَاكُمْ ون تصيلوا ملم ثفن الأعْداء رهاب 

وق أن قال رن رد #قلدر كن أن كول " أك مِنْهُ " وأن قائل : 0000 
يقول : " إِنْ سَهِعُوا " وأن قائل : " وَصَلْنَاكمْ " قادر على أن يقول : " تُوَاصِلكمْ "لوا فل مصيرون 
قالأيات عنذه لامكان التعير ودتهولة كتاظام اوهتنا بناء على رأواىالضرورة :+ 

وحيث ل يكول ابن مالك شرح التسهيل م يرد له كلام عن المسألة فيه وإما نقل ابه بدر الدين - 
عند إكماله شرح التسهيل - كلامه من شرح الكافية الشافية7 » ولم يذكر ابن مالك ولا ابنه القياس 
في هذه الكتب كما فعل هنا في المسألة . 
ما يُرجّح في المسألة من رأي : 

لقد ضَّعّف جمهور النحاة هذا النوع من الاستعمال وهو بحيء الشرط مضارعا والجواب ماضيًا في غير 
ضرورة فجعلوه سائمًا في الضرورة أما في النثر فهو ضعيف لا يحسّن » مع أنشواعده النؤيةمتتهازةوخصوصًا 
الحديث الشريف وهو ما لم يعتمدوا عليه كثيرًا في الاستشهاد 

على أن المْحوّزين لهذا الاستعمال في النثر من المتقدمين على ابن مالك والمعاصرين له والمتأخرين عنه لم 
يرّوا فيه ما ذكره الجمهور » حيث انتصروا لمذهبهم بوروده في القرآن الكريم وإن كان في موضع وحيد؛ 
3 القراة لقم ره حسيحاته وتنال متتوقه وزق على امح اللنالت: لننان عر سين كل يقجهة 
بقلل إأشافة إل وووة ةا "الاشفمنال ف لخديف الشريقت». 

ومن أجل وروده في النثر لم يستطع معظم النحاة الحكم منعه إلا ابن بابُشاذ كما تقدم'” وإنما 
حَكموا بِضَعْفه وعدم حُسئْنه » ولو أنهم اعتمدوا كثيرًا في الاستشهاد على شواهد السماع ومنها الحديث 
اللعريف: فانشروره 1 تكو انه ارايو ووانا تسف نه أن شف الخارين هذا الأيفتجال كب الدراء 
8 م يعتمد على الحديث الشريف ف إثباته وإنما اعتمد على شاهد من القرآن الكريم”” . 


. 51/4 (؟) شرح التسهيل‎ . 1884-1١ 845/+ شرح الكافية الشافية‎ )١1( 
. من هذا البحث‎ ١8١ من هذا البحث . (5) انظر ص‎ ١ 8١-١175 انظر ص‎ )5( 


26 
وكما عَلّل بعض مُصْعّفِي هذا الوجه من الاستعمال لرأيهم كابن يعيش في كلامه السابق” 
كذلك عَلَّل ابن مالك لتصحيح هذه المسألة وأيّد ذلك بالقياس » فذكر أن تقددم المضارع وتأخير الماضي 
تقدم للموافق وتأخير للمخالف وذلك أولى ؛ لأن المخالف نائب عن غيره » والموافقق ليس نائبّا ؛ إذ 
كون الشرط والجواب مضارعين مواؤًِا للأصل ؛ لأن المراد الاستقبال » ودلالة المضارع عليه واضحة 

حليّة موافقة للوضع . 

ولم يضمّف النحاة كون الشرط ماضيًا والجواب مضارعًا وهو دون هذا في المرتبة » فهم يهذا الصنيع 
قد ضعّفوا الأولى وأحازوا الذي دونه » وتقددم الراحح أولى من تقددم المرحوح . 

وعلى هذا الطريقة من الحجج القياسيّة مضى ابن مالك مُؤْيّدًا رأيه في تأكيد صحة هذا الاستعمال . 

ومعظم الشواهد الي ذكرها النحاة دليلاً على كون هذا التركيب إنما يكثر في الضرورة جعل ابسن 
مالك صنيع الشاعر فيها اختيارا منه بحيث إنه كان بإمكانه أن يغيّر التركيب فيأتي ماض في الشرط 
وعضارع في الجواب دون أن ينال المعى أو وَرْنَ البيت شيء من الاختلال » وهذا احتمال والدليل لأدن 
اعشمال تنظ الانشد اليه 

وأعتقد أن فيما ذكره ابن مالك في هذه المسألة ما يقنع بصحة هذا الامتينال إضافة إل اراق 

عدد من النحاة ممن تقلةواعليه أو عاصروه أكدوه واستشهدوا له . | 

ومن أجل سداد ري ابن مالك هذا تبعه فيه معظم المتأكرين عته ؛ ولذا يذكرونه عند إيراد هذه 
المسألة ويستدِلُون بالحديث الشريف كما فعل هو » وكأنه هو صاحب الرأي الأول حيث استطاع أن 
ينبت صحّة هذا الاستعمال ويؤكده عن طريق الاستدلال بالحديث الشريف » وهو ما يفعله 
المحمَعّمون والذين خَصّوا هذا الاستعمال بالضرورة » وكل الذي تقدّم يجعلئ أميل إلى رأي انحوزين . 


. من هذا البحث‎ ١187 انظر ص‎ )١( 


١1 
المسألة الثائية : تناع فِعلّي فاعلّين متبايتين مفعولاً واحدًا‎ 

قال ابن مالك في المسألة : ".. ومنها قول أبي شريح لقراعى: "سركت أدتاي والتسرك ناي 
رَسُول الله يك جين تكلم "29 . 

قلت : في هذا الحديث تناز ع الفعلين معزلا واعنا وإكان الثاى العمل + أعين :+ " صرت اك 
لو كان العمل ل" سَمِعَتْ " لكان التقدير : " سَمِعَت أُذْنَاي التي فيك - وكان يُلزم -- على مراعاة 
التماس سا ناديع جاو "و فزن ا التصرف وهيف ىالتتكة تك الداع مله 
ب" أَبْصَرَت " ول يَجْر حذفها ؛ لأن حنفها يُوهم غير المقصود » فإن سمع الحذف مع العلّم بأن العملى 
للأوّل حُكِم بفتحه وعُدَ من الضرورات . [ 

ومن تنازع الفعلين وحعل العمل للثاني في قوله تعالى :( آتوني أفرع عَليْهِ قطرا 06" » وفي السححنة 
المذكور شاهد على أنه قد يتنازع منصويًا كذ قدلا فاعلق شاك > انين "يكت اذاي 
وفيت فاق 8" جوز" اطق رن ون كه ”3 
وأكثر النحويين لا يعرفون هذا النوع من التنازع » ونظيره قول الشاعر : 

ا ع ار ل ع لاسن 

تقديم : 

من الأبواب النحويّة باب التّنازع » والمراد به : طَلبُ عاملّين معمولاً واحدًا بالعمل » والبصريئون 
يرون أن الأولى بالعمل هو العامل الثاني ؛ لقربه من المعمول » ويُعولون البعيد عنه في ضميره » وعلى 
عكسهم الكوفيون . 

وهذان العاملان قد يكونان اسمّين يعملان عمل الفعل » أو فعلين » أو اسمًا وفعلاً » فإذا كانا فعلين 
فقد يطلبان المعمول على الفاعليّة » أو على المفعوليّة » وحين يطلبانه على المفعوليّة فقد يكون الفاعل 
فيهما واحدًا وقد يكون مُتَباينًا » وكّونه واحدًا أكثر ورودًا في الكلام » أمَا ورود فاعليهما متبايتين فهو 
استعمال نادر لا يعرفه كثير من النحويين وهو ما نبّهِ إليه ابن مالك في هذه المسألة مصحًحا إياه . 


0-0 


وإعمال ثاني العاملين المتنازعين كثير في الاستعمال وقد تضمنه القرآن الكريم »؛ وقد ورد في موضع منه 


)١(‏ أخخرجه البخاري في : (9/8)كتاب الأدب : (21) باب : " مَنْ كَانَ يون بالله واليْم الآخير فلا يوذ جَارَه " 0٠١4/4‏ الحديتث 
1015 ء والرواية فيه : " سيعت أَذْناي وأبصرت عَينَاي جين تكلم الأبي 28 ” . 

(؟) سورة الكهف من الآية (55) . 

(*) من البسيط » ول أحده منسوباً إلى معيّن » انظر شواهد التوضيح 17١‏ . 


(ع) شواهد التوضيح .21١5١-/-15١‏ 


4 
دون إظهار إعمال العامل الأول في ضمير المتتارّع عليه » وتقديره في الآية المذكورة في المسألة : 
" أثوني أَفرعَة عَلَيْهِ قِطرا " ؛ لأن المعمول مقدّر الاتتصال بعامله ؛ فيلزم من ذلك تقدير تقدآمه على 
العامل الناق .ولو كان ف اللفظ كتلك لاتصل به ضسيز الفعول على الأحُود مسو :ل أتوني أفْرحٌ 
عَلْهِ 4 » وإذا نُوي ذلك كان إبراز الضمير أولى ؛ لأن الحاجة دع 0 . 

تم إن الضمير الذي يعمل فيه المهمّل من العامّين المتنازعين إذا كان عُمدةَ كالفاعل مثلاً فالأولى إبرازه 
في الكلام نحو : " قامًا وقعَدَ أحَوَاك " » و" قامُوا وقَعَدَ إِْوتكَ " » ويُستتر في الفعل إن كان للمفرد » 
وأوجب آخرون إبرازه إن كان ضمير مْنَّى أو جمع كما تقدم . 

ما إذا كان فَضْْلةٌ كالمفعول مثلاً فإنه يحوز ذكره وحنفه إلا إن كان ذكره في الككلام يؤدي إلى 
إضمار قبل إظهار فإنه لا يُذكر كما في الآية الواردة على جعل الإعمال للثاني”” . 

لقد استشهد ابن مالك على المسألة نيت العريك وا جات القياس على الاسعبال الوارة افيه ومسا 
كذلك بعبارته » كما استدّل بالقرآن الكريم أيضًا وأوضّح أن أكثر النحاة لا يعرفون هذا الاستعمال ) 
واستشهد عليه بالشعر » ول يكرّر ذكر هذه المسألة في كتبه الأخرى - الي وقفت عليها - وإنما ذكر 
بعض الشواهد الي تصلّح أن تكون جارية على هذه المسألة » وسأذكر هذا في موضع لاحق9" 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

ل أحد في كتب المتقدمين على ابن مالك ال وقفت عليها تصريحًا كتصريح ابن مالك ف بيات هذا 
النوع من الاستعمال » فمعظم هؤلاء عا يذكرون مذهب البصريين والكوفيين في إعمال أحد العاملين 
لمتنازعين » ويستدل أكثرهم لتنازع الفعلين بقول الله تعالى : ( آتوني أفرعٌ عَلْيه قطرًا دون إشارة إلى 
أن فاعلي الفعلين متباينان . 

فممّن تحدّث عمًا يصلح أن يكون شاهدًا على هذا الاستعمال ولم ُثير أو يبيّن إلى هذا المسألة في 
كلامه : 

: الفارسي‎ -١ 
وقد بين أنه ورد في القرآن الكريم ما يَدلُ على إعمال الثاني من الفعلين المتنازعين » واستشهد بالآية‎ 
: الي ذكرها ابن مالك في المسألة » وبيّن الفارسيّ التقدير في الآية لو كانت على إعمال الأول قال‎ 


".. وجاء في القرآن بإعمال الثاني من الفعلّين في قوله - كي -: (ر أتوني أفرغ عَلبِهِ قطر #ولو أعمل 


(1) انظر شرح التسهيل ؟/158-15717. (؟) التصريح 715/١‏ » والكواكب الدُريّة ؟/5 50 1كدمللك . 
(5) انظر ص ١57‏ من هذا البحثت . 
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ع سي ؟ه سه أي م يع 01 مره م 
الآول لقال : آثوني أفرغة عَلِيْهِ قطرًا »أي : اُوني قِطرًا أفْرغَة عَلَيْ » وكذلك : ( عاق م اقرءوا 
كاسّه206 على إعمال الثاني "0" . 
فلم ينبّه إلى أن فاعلي الفعلين المتنازعين متباينان . 
17ل ابن الأثير : ٠‏ 
وقد بِيّن أنه ما وَرَدَ من الشواهد مؤيّدًا مذهب البصريين في إعمال الفعل الثاني من الفعلين المتتازِعَين 
قولهتعالى : ([ أتوني أفرعٌ عَلِهِ قطرًا 6 وردد كلام الفارسي في هذه الآية فقال : ".. وما جاء على قول 
004 لس 2 م عه ع 1 
اللموف::'قوله تعال + 21# وني ف علي قلا » فلو أعمل الأول لقال : : " آثوني أفرغ عليه طلرا 
أي : " آثوني قِطَرًا أَفْرِعْهُ عَلَيْهِ "9" . 
وإلى عدم التنبيه إلى كون فاعلّى الفعلّين في الآية متبايتين مضى أكثر المتقدمين على ابن مالك 
لوم 57 2 5 ع 5 و 5 50 
كالشَتْتَرِينٍ » وابن الأنباري » والحيدرة اليمي » وأبو البقاء العكبري » وابن معطي وغيرهم ١,‏ 
وأفاض بعض النحاة المتقدفين على ابن مالك كابن الأنباري في إعراب الآية الواردة في المسألة ميا 
أن فِعلّي الفاعلّين المتبايّين قد تّنازعا مفعولاً واحدًا » فقد أعرب ابن الأنباري الآية المذكورة في المسألة 
ساعن و« أ حرام و يكس 1 3 . 531 . 
وبين أن " قطرًا " منصوب ب" أفرغ على رأي البصريين في إعمال القاني » وذكر أن الكوفيين 
و حي لل ءِ 1 ع بنع كمبرروي 1نم 2 ل 
ينصبونه ب " آثوني " على أن الحاء حذف من " أفرغه في تقديرهم» كما يمكن أن يقذر " قطرا 
آخر منصويًا ب" آثوني " غلى رأي البضرين ومن الفرق بين رأي البضريسسين والكوفيسين فقسال : 


بها 


".. " قطدًا " منصوب ب " أَفْرغٌ " عند البصريين لا با ' آثوني ب أن ' ' أفرغ ' ' أقرب من ' ' آثوني " 


ا ل اا را 9 
را فرغ عليه" . 
وذهب الكوفيون إلى أن العامل " أثوني " » ويجوز أن تقدّر حذف الحاء من ' ' أفْرغْه ' 3 إذا عمسي 


يد انون كدااضوة ايقس "قط" ' إذا نصب ب" فرغ ".ولأنه لا فرق .يينهما والفرق بيتهما 


(1) سورة الحاقة من الآية )١5(‏ . (5) الإيضاح ٠١١‏ والمسائل البَصريّات 570/5 . 
(*) البديع في علم العربية ورقة 41 ( مخطوط ) . 
(5) انظر : تلقيح الألباب ١81-١48‏ ؛ والإنصاف 47/١‏ » وكشف المشكل 1١/5‏ ؛ ومن " الأمالي العكبرية ".4 » والمسائل 


الخلافية7 ١‏ » والفصول الخمسون8م؟؟ . 


١ ٠ 
" ظاهر ؛ لأنك إذا نصبته ب" آثُوني " فصلت يجملة بينه وبين ” قَطرًا " وقدرت ل" أفرغ‎ 
مفعولاً فارتكبت في ذلك ضَريّين من المحاز » وإذا لم تُقدّر في " أَفْرِغْ " مفعولاً ونصبت " قطرًا " به‎ 
, 00" قدت ل" أثوني " مفغولاً ترركت غبريين من الخاز + وإقا ارتكبت ضربًا وائحنا قيان الفرق‎ 
ول يُصرف ابن الأنباري اهتمامه إلى ذكر تَبَايُن الفاعلّين في الفعلين المتنازعين وإنما ةق ره‎ 
صالخًا أن يكون مفعولة لأحد الفعلّين مع وضوح عدم إعمال المهمل منهما في ضمير المفعول المتتسازع‎ 
| 0 


وعليه فكلامه محتول لأن يكون تلميحًا إلى هذه المسألة وإن احتاج إلى قَدْر من التحليل . 

كما أن وجدت في شرح التّبيان على ديوان المتنبّي لأبي البقاء العكبري بَينَا للمتسي فيه مشفال على 
0 ل م يت ا ًّ 2 ماع ع 50 : 5 
تنازع فعلي فاعلين متبايتين مفعولا واحدًا إلا أن أحدهما أعمل في ضمير ذلك المفعول » والبيت هو : 


قول المتبي : 


إل 


أ 


-٠‏ وصفت لنَا ولَمْ ئرَهِ سيلحًا كنك وَاصِفُ وقت الثُرَال90") 

وعلّق عليه المُكبري فقال : ".. المعى " يقول : " وَصَّفْت لَنَا ميلاحًا لم ته - لأنه رفع قبل دخوله عليه 
حافكانك وضقات النؤية بوضتفه وأعيرت غنه كرو" ؛الآن نعل ذلك" الموضوف لأ يعت إلا للسرال ؛ 
ولا تفن لدف الفاق 4 كن ]ذا ومينق السيوقه ووريقها كانه وصف العا وتوتضي" بذكا "على 
إفجالالفدن الأول علي متهي :عمال العمل اقول 103 

والُكبري وإن ل يتبّه إلى كون الفاعل في الفعلين المتنازعين متباينًا إلا أنه لو تناول الحديث عسن 
الفعلّين والفاعل فيهما لأوضح أنه متباين غير أن إعمال أحد الفعلين في ضمير المفعول قد بهد هذا 
البيت وتعليق العُكبري عن المسألة . ا | 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

لم يصرّح النحاة المعاصرون لابن مالك أيضًا أو يتبّهوا إلى هذا الاستعمال الوارد في المسألة وإنما تحدثوا 
عن الآية الواردة في المسألة على أنها دليل يقوّي رأي البصريين ف إعمال الثاني من العاملين المتتازعين ) 
ومن هؤلاء النحاة : 
-1١‏ ابن عصفور : 

وقد بِيّن مذهب البصريين في إعمال الثائ من العاملّين المتنازعين » وذكر أنه ورد في القرآن الكرع ‏ 
واستدّل به ثم بيّن أن الاختيار إعمال الثاني » وأنه يجوز أيضًا إعمال الأول فقال في باب التنازع : " 
فما يؤدي في بعض المسائل إلى ما يجوز في قليل من كلام العرب أولى مما يؤدي في جميع المسائل إلى مالا 


45 البيان في إعراب غريب القرآن ؟5/5١1-/ا19 . ():ذيوان التي‎ )١( 


(5) شرح التبيان على ديوان المتنبي 7/5/5-/7/7 . 


١4١ 
يجوز في باب من الأبواب إلا في هذا الباب » وأيضمًا فإن السّمّاع إفا ورد بإعمال الثاني وعليه نَوَل‎ 
القرآن قال الله خال 02 1 وني أفرع عَلي ترا © ف" قطرا " د " أفرغ "فاتصضر كحَان‎ 
منصويًا ب ” آثُوني " لكان : " أَفْرعْهُ عَلَيِْ ” » فتبت بما ذكرنا أن الاختيار إعمال الثاني وأن إعمال‎ 
, الأول و3‎ 

وكلام ابن عصفور يوضّح أن " قِطْرًا " يمكن أن يكون مفعولاً للعاملين » وأعتقد أن ابن عصفور لا 
يخفي عليه - والله أعلم - كون الفاعل في الفعل متباينًا إلا أنه لم يصرّح بذلك فكلامه قريب من كلام 
ابن الأنباري المتقدّم0© » وما قيل هناك يمكن أن يقال هنا . 

> الرضي : 

وقد أوضح هو أيضًا أن المختار إعمال العامل الثاني » وأن في القرآن الكريم دليلاً عليه » كما بِيّن أنه 
لو ل ا ال 0 

وقول تاك + 1 وني أفغ علي قرا ! »دليل للبصريّة على أن المختار إعمال الثاني وإلا كان أفصح 
الكلام - أي : القرآن - على غير المختار» أق على ذف المفغول .من الاي عند عمال الأول "20 ., 
وعلى ذكر الآية السابقة هايا على يلقن الريك قا عمال الناى معي بض الح اصريى لانسدق 
مالاكي ا وي لحار لووك لعي مر اا 0111 1 


7 ١ 
وقوله تعالى : (( كني أفرع عي قطرا ولا هَاوْمٌ قروا كايّة» و( مستوك قل اللّهتيكم في‎ 
الكلالة 204 و لهُمْ ظنُوا كنا نل اغا 6 فإنه لو أعمل الأول لكان لأسي‎ 
0 الإتيان بالضمير وأن يقال : "فرغ 3 وقوه و يفت يكم فها في الكلالة 3 و موه‎ 
2 3 د يو ه 8 ا 3 م ا معة م يس‎ 0 
فقول الله تعالى : # وَأنهُمْ ظنوا كما اي املع 6يصلح أن يكون شاهدًا على الممسألة‎ 
كنا كان لان :1 وني َع َي قرا » شاهدًا عليها لأن فاعل الفعلّن التنازِعين في الآيكَين‎ 
. متباين والمتنازع عليه هو المفعول إلا أن ابن فلاح م ينبّه إلى هذا الاستعمال في كلامه‎ 
: المسألة عند المتأخّرين عرن ابن مالك‎ 


م أحد ف النحاة المتأخّرين عن ابن مالك أيضًا من نبّه إلى هذا الاستعمال وإنما يذكرون الآية الواردة 


. من هذا البحث‎ ١894 (؟) انظر ص‎ . 518/١ شرح الجحمل‎ )١( 
. )١ا/5( سورة النساء من الآية‎ )4( . 81/١ شرح الكافية‎ )5( 
. سورة الجن الآية (7) . (5) شرح الكافية لاين فلاح ورقة 45 (مخطوط)‎ )5( 


١ 
) في المسألة على أنها شاهد لتنازع الفعلّين معمولاً واحدًا دون الإشارة إلى أن الفاعل فيهما متبلين‎ 
: ومن هؤلاء‎ 
: ابن هشام‎ -١ 
2 2 0 3 5 عد أ 5 ّ 4 9 52 ف‎ 
وقد ذكر أن مثال تنازع العاملين معمولاً واحدًا قوله تعالى : / أتوني أفرعٌ عَلِيْهِ قطرًا 4 وييّن أن كلا‎ 
0 0 0 35 1 الى نا 5 5 ا‎ ١ 0 لل سم 7# ل و‎ 
: من أنوني و افرع طالب ل قطرا على المفعولية » ول يبيّن تباين الفاعل في الفعلين ققال‎ 
" ومثال تنازع العاملّين معمولاً واحدًا قوله تعالى : ( آتوني أفرعٌ عَلئِهِ قطرًا 4 ؛ وذلك لأن " آثوني‎ .." 
و 3 5 عاسم‎ 20 5 1 . . 
فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثان , و " أفرغ " فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول » وتأخر عنهما‎ 
. قِطْرًا " وكل منهما طالب له "20 » ول يبيّنَ أن الفاعل في الفعلين متباين‎ " 
- ل ب ع الا ب‎ ١ 
وذكر في موضع آخرّ الآية ممثلا كما على تنازع الفعلين » ولم يَزد على ذلك حيث قال : ".. مقال‎ 
بك 21 3 8« 7 هه 4 لزهة‎ 7 
. 20” © الفعلين : (( أتوني أفرع عَليِهِ قرا‎ 
: ؟- الشيخ خالد الأزهري‎ 
وقد 0 كارا قول ابن هشام المتقدم : ".. ومثال الفعلين :ل أتوني أفرغ عليه قطرا 4" أن ابن‎ 
َّ 3 0 5 5 8 َّ 5 0 0 
هشام اقتّصّر في تمثيله على كون المتنازّع عليه منصوبًا » وأعرب الآية مُبينَا أن كلا من الفعلين يطلب‎ 
. قِطْرًا " بالعمل » وأن الثاي هو العامل فيه » والأول عامل في ضميره ثم خذف الضمير لكونه فضلة‎ " 
: قال الشيخ حالد الأزهري : ".. والموضّح”" اقتّصر في الأنواع الثلاثة””؟ على طلب المنصوب فقال‎ 
أتوني أفرغ عليه قطرًا 4 وني " يطلب ".قِطْرًا " على أنه مفعول ثان‎  : مثال الة لفعلين‎ .." 
- 0ن ب ا 3 لي 2 إل‎ 03 0 5 0 
لهءو أفرغ يطلبه عل أنه مفعول » وأعمل الثأني » وهو : أفر قِ قطرا »واعمل‎ 
و 2 أيه فقكلة زو لاض 7 كوه" ولو ادل الأول لعل" لدرعي القاي‎ . * 
. ول يشير الأزهري إلى كون الفاعل في الفعلين المتنازعين مُتباينًا‎ 
وإلى الاستدلال بالآية الواردة في المسألة على تنازع الفعلين وإعمال الثاني منهما دون التنبيه إلى ما‎ 
ووقافق المسألة من استعنال مضئى كلمن السلسيلى؛ وابن عقيل » والشاطبي » والمكودي » والسيوطي»؛‎ 


. 185/5 شرح قطر الندى 8/؟ . (؟) أوضح المسالك‎ )١( 

(5) يقصد ابن هشام الأنصاري . 

(4) هي : تنازع الفعلين » وتنازع الاسمين » تنازع فعل متصرّف واسم يشبهه » انظر أوضح المسالك ١85/5‏ . 
(5) التصريح 315/1١‏ . 


١0 
والدقف لاما و‎ 
وأورد العَيِيّ في " عُمدة القاري " الحديث المذكور في المسألة ولكنه لم يتحدّث عن هذا الاستعمال'".‎ 
: المسألة في كتب ابن مالك الأخرى‎ 
- استشهد ابن مالك في شرح الكافية الشافية”"وفي شرح التسهيل”؟ - بالآية المذكورة في اممسألة‎ 
على أما دليل على تنازع الفعلّين » ول يتبّه إلى كون الفاعلّين فيهما متبايئين وإلى أن المتنازع عليه هو‎ 
ار ل‎ 
2 3 ع م‎ 2 7 
واستدّل في شرح التسهيل أيضًا على تنازع الفعلّين بقول الله تعالى :2 وآنْهُمْ ظنوا كما ظتشم أنْ لن‎ 
. دنه ول يُفصّل الكلام في الآية مع إمكان جَعْلها شاهدًا للمسألة‎ 
: ما يُرجّح في المسألة من رأي‎ 
لقد تبيّن من دراسة هذه المسألة أن الاستعمال الوارد فيها لم يتحدّث عنه النحاة الذنين استطعت‎ 
الوصول إلى آرائهم لا المتقدمون على ابن مالك ولا المعاصرون له ولا المتأخرون عنه مع ما يكن فهمه‎ 
من الإشارة إلى هذه المسألة في كلام بعضهم كابن الأنباري”” » وتبين صدق تعبير ابن مالك بعدم ذكسر‎ 
أكثر النحويين هذا الاستعمال مع وروده في كتاب الله تعالى » والحديث الشريف الذي ل يعوّلوا عليه‎ 
كتيرا'ق الاستشهاة:.‎ 
وعلى هذا تكون الأكثريّة ال ذكرها ابن مالك تنبيهًا إلى أن قلّةَ من النحة المتقدمين عليه أو‎ 
المعاصرين له ذكروا هذه المسألة تمن لم أهتد إلى آرائهم » أو أن ابن مالك هو أول من تبّه إلى هذا‎ 
. الاستعتال 4ن زقنا كال 3ك الأكرية الحدزارا عله أفيما لو اوجند امن الفحاة قبلة هن ين تهنا الاستعمال‎ 
والمسألة في الحقيقة تحتاج إلى دقة في التفكير ؛ إذ إن لها شاهدًا في القرآن الكريم ومع ذلك لم ينه‎ 
. إليها أحد من النحاة المذكورين في المسألة‎ 
وإن بعد هذا كله أرجّح رأي ابن مالك في جواز هذا الاستعمال الوارد في الحديث الشريف » وجواز‎ 
القياس عليه تخصوصًا أن شه اخص ار في اللفظ لأداء المعين المقصود - والبلاغة الإيجاز - إذ لو أردنا أن‎ 
نعبّر بغير هذا الاستعمال الوارد في المسألة عن المعى نفسه لأدى ذلك إلى الإطناب وإطالة اللفظ لتصل‎ 


في آخر الأمر إلى المع الذي أدى إليه هذا الاستعمال . 


099 انظر + :شفاء العلين 1 » والمساعد 455/١‏ » والمقاصد الشافية ١17١/١‏ » وشرح الألفية للمّكودي ٠١١‏ :وال همع 9/ة- 
37 ء والفرائد الجديدة 595/5 » واللآلي الكمينة/ا 3١08-5.‏ . 
(؟) عمدة القاري 21١١/55/11‏ (5) شرح الكافية الشافية 511/5 . 


(5) شرح التسهيل 7537/7 . (5) انظر ص ١85‏ من هذا البحث . 


المسألة الغالقة : إجراء " عَدَ " مجرى " ظَنَ " معنّى وعملاً 

قال ابن مالك في المسألة : ".. ومنها قول بعض الصحابة - # - : " حَاء حبريل إلى الي -غ- 
قَقَالُ : " ما تَعْدُونَ أَهْلَ بَدرِ فِيكُمْ ؟ كال : مِنْ أفضّل الْمُسْلِمِيَ "© . 

قلت : في هذا الحديث شاهد على أن " عد " قد توافق " ظَنّ " في المعى والعمل ؛ ف" ما" من 
قوله : " ما تَعْدُونَ أَهْلَ بَدْرِ " استفهاميّة في موضع نصب مفعول ثان » و" أَهْل بَدْرٍ " مفعول أول » 
رد المفعول الثاني ؛ لأنداط شو نوالا بكوم لدافيس لكلو 

وإحراء ” عدّ " بحرى " ظنّ " معنّى وعملاً مما أغفله أكثر النحويين وهو كثير في كلام العرب » ومن 
شواهده قول الشاعر : 

-١‏ كلا تَدد الْمَولَى سَرِيكَكَ في الْهِتى وَلكنمَا الْمَولَى سَرِيكُك فِي الْعُدْدِد» 


ومثله : 
0 ع خا از ا 
- لا تعدد المرء نجلا قبل تجربة رب ذي ملق في قَلَبِه إحَنْ هه 
ومثله : 
> موث 202 مهي ٠.‏ 1 1 (2ه6) 
؟/ا- لا أعد الا ر عَدْمًا ول> : َقَدُ من د فقَدمهُ الإعدَام : 
تقديم 


قت سنال الشبال "51ل الول ار 0إن الفداة كوو واجاب "اهز " أفعالا ميف إن 
مفعولّين أصلهما المبتدأ والخبر فهي مثل " ظنّ " في العمل » وكان من بين تلك الأفعال : " عد " الي لا 
تدل على الحساب وقد أثبتها الكوفيوك وعدد من النحاة غير الكوفيين”' » أما جمهور البصريين فلم يود 
في كلامهم ما يدل على بوتا لا صّراحة ولا ضيمئًا حيث غفلوا عن ذكرها وهذا هو الذي نبّه إليه ابن 
مالك في هذه المسألة فصحح ثبوت هذا الاستعمال وأيد مذهب الكوفين وأفل اللسويين و ارما كما 


)١(‏ أحرحه البحاري في(52) كتاب المغازي : )١١(‏ ياب شهود الملائكة درا 107/5 الحديث(55957) ؛ ومسلد الإمام أحمد 
“ره "4 ء واين ماجة ١/5ه-0ه,‏ الحديث(50١)‏ والمستد الجامع 5٠١/8‏ . 

)١(‏ من الطويل » للنعمان بن بشبر 5 » انظر: ديوانهة ١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك 7/7/5 » وتخليص الشواهد١5؛‏ » والخزانة 
؟/5, ء والمقاصد النحوية يحامش الخزانة 391/5 . 

(©) من البسيط » ولم أحده معزوا إلى معيّن » انظر شواهد التوضيح 1١‏ . 

والّلق : الود واللطف الشديد » انظر اللسان مادة (م ل ق) . 

(4) من الخفيف » لأبي داود حارية بن الحجاج » انظر الديوان/77 » وشرح التسهيل لابن مالك؟/77 » وتخايص الشواهد 514١‏ » 
والخرانة 4/ه١‏ 50/3ه-257 ء والمقاصد النحوية بمامش الخزاتة 591/5 . 

(5) شواهد التوضيح ١55-١5١‏ . (56) انظر ص 4/ من هذا البحث . 

(9) انظر : إعراب الحديث للعكبري 18١‏ ء والهمع 475/١‏ » وانظر آراء النحاة المذكورين في المسألة . 


١ 
بين أن أكثر النحاة من البصريين ل يتنبّهوا إلى جواز هذا الاستعمال وصحّته » واستشهد بأبيات‎ 
شعريّة إلى حانب الحديث المذكور ؛ ليبيّن أن هذا الاستعمال كثير في كلام العرب ومع ذلك لم يرد فٍ‎ 
. كلام جمهور البصريين‎ 
ومضى إلى صحة جواز هذه المسألة في معظم كتبه» واستدّل ببعض ما استشهد به هناء وسيأي ذكر‎ 

ذلك في موضع لاحق”” . 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

م ينبّه معظم البصريين المتقدمين على ابن مالك إلى استعمال " عد " ك" ظن * في المعيى والعمل » 
فمعظم ما ذكروه جملة أفعال تعمل عمل " ظنّ " ليس فيها " عد " ومن هؤلاء الذين غفلوا عن التنبيه 
إلى عله المسالة + 
- سيبويه : 

وقد تحدّث عن الأفعال الى تنصب مفعولّين أصلهما المبتدأ والخبر ؛ فبيّن أن هذه الأفعال تُستعمل 
وُلغى » وعدّد تلك الأفعال فقال : " هذا باب الأفعال الى تستعمل وتُلغى فهي : ظننت » وحسبت ») 
وأريت اوسني سمرت م اح ناوا نجوه 0#الزن كاك انيد مالسالا 
وعلى عدم التنبيه إلى هذه المسألةحرى أكثر المتقدمين علىابن مالك كالصّيمّريءوالزمخشري وغيرهما””. 
ومع أن إغفال هذه المسألة هو الشائع عند النحاة المتقدمين على ابن مالك إلا أنه وجد من نبّه إليها 
وصحّح هذا الاستعمال واستشهد عليه » ومن هؤلاء : 
-١‏ ابن هشام اللّحْمِي : 
وقد صرّح في كلامه بأن " عد " تنصب مفعولين كما تعمل " ظنّ " ذلك وجعلها بمعى " حسب 
قال : ".. وهذه الأفعال الداخلة على الابتداء والخبر كثيرة » وأذكر منها جملة تغني الناظر في هذا 
الكتاب عن مُطالعتها في كثير من الكتب فمنها : .. و " عد " بمعى " حسب "27 . 
قال فاموظع انر يقد قول اين در يدا | 

4 _وَعَدَ لو كانت لَهُ َهُ نيا بما بل ا 


بي 


؟: 00 ىا نا 1 


قال : " ' عد : ا حسب 0 ارعكلر عق توفع هنا معئ : حسب) وضهطى 


قال حرير : 
)١(‏ انظر ص ١54‏ من هذا البحث . (5) الكتاب .118/١‏ 
5 انظر : التبصرة ١517/1١8-1/١11ء‏ والمفصل؟9 55١0-58‏ . (4) الفوائد اللحصورة١‏ 5 ١‏ . 


[فد4 مقصورة أبن دريد ١١/8‏ 5 


4ك 
- تَعدُونَ عَقْرَ لب أَفْصَل مَحْدِكُمْ يني صَؤْطرى لَولاً كمي الْمقنّا0" . 
ف" عَفْر " هو المفعول الأوّل » و " أَفضّل " هو المفعول الثاني » و " سّوَاء " هنا هو المفعول الأول ) 
وقوله : " لو كائت " هذه الجملة في موضع المفعول الثاني فموضعها نصب » والتقدير : ع يو 
لو كانت لَهُ الدّنيًا بِمَا فِيِهًا قرَالْتْ عَنهُ بَعْدَهَا سَوَاء "» فاللام امحذوفة هي جواب له » ويُحتمل أن تكون 
اللام حواب قسّم محذوف كما قلمنا . 
والساما وي ب ا و 
حرف الخرٌ فيتعدّى الفعل فيَنصِب”7) تقول "عدت لله الكال > وعودك الكزل "غلبي إستقاظ 
اع" 
؟- ابن بَرّي : 
وقد ذكر أن " عدّ " يأي بمعي " جَعَلٍ " و " حَسب " فتتعدّى إلى مفعولين » ويجوز أن تكون نصبت 
المفعولّين على إسقاط حرف الحرّ من الثاى » واستشهد على ذلك يما يؤكد رأيه فقال وهو يشرح بيت 
حرير المتقتم: ".. ومعن" تَعُدُونَ ": تَحَْلُونَ وتَحْبُونَ ؛ ولهذا عداه إلى مفعولّين»ومثله قول ذي الرمٌة 
5لا أشْمُ أَغر أزْهَرٌ يري يَعْدُ الْفَاصِدِينَ لَهُ عِيَالة» 
ومثله قول الكمّيت : 
بابض وان اذى فيمًا كول والكدى: :إذا الود عدت عتبة الفذر مالي 
وقول أبي الطيّب : 
/- ولو أن لخيّاة تبْقى لحي لقندنا من ال 
وقد يجوز أن يكون ” تَعُدُونَ ” في بيت جرير من العدّ » ويكون على إسقاط " مِنْ ” الجارة »تقديره : 
" تَعْدُونَ عَفْرَ الب مِنْ أَفضَل مَجْدِكُمْ " » فلما أسقط الخافض تعدّى الفعل فنَصّب »ويقوّي هذا قول 


)١(‏ من الطويل » لحرير » انظر : شرح ديوانه774 ء والخصائص 45/5 » وشرح شواهد الإيضاح؟/7 » وتخليص الشواهد 15١‏ ؛ 
وشرح شواهد المغن 559/6 » والخزانة *رهه-50 ء والمعجم المفصّل ٠ . 510/١‏ 
والتّيب جمع " ناب " وهي الناقة الست مُوها بذلك حين طال ناما وعظّم » و" ضَوْطرَى " قيل : المحمقى » وبنو ضوطرى جي 

معروف » ويقال للقوم إذا كانوا لا يُعْتَون غَناءً » انظر اللسان » والقاموس مادة إن ي ب » ض ط ر) . 
(؟) أي يتعدّى الفعل إلى المفعول على نزع الخافض فينصب . (؟) الفوائد المحصورة /1ه 1١88-1‏ . 
(4) من الوافر» انظر ديوانه 57٠‏ » وفيه : " يَعدٌ الرَاغِبِينَ " » والتنبيه والإيضاح لابن برّي 54/١‏ ١واللسان‏ مادة (ض ط ر) . 

و" شم " : أي : مرتفع » و" أَغَرّ ” : كريم الأفعال واضحها » و" أَزْهّر " : الحسن الأبيض من الرجال المشرق الوحه المستتير » 
و " هزيري " : صَلْب » انظر اللسان مادة (ش م م » غ رار » زه ر) . 
(5) من الطويل » انظر : شرح الحماسة للأعلم الشتتمري 577/7 2 وا لتنبيه والإيضاح ١554/7‏ » واللسان مادة (ض ط ر ء س د )) . 

و" السّدى " : تَدى الليل » وجعله الكمّيت هنا مثلاً للجُود » انظر اللسان مادة (س د ) . 
(5) من الخفيف » انظر شرح ديوانه777 ء والتنبيه والإيضاح554/1١‏ . 


1١57 
: حرير في البيت الآخر‎ 
ده (فحقة‎ 
لا عقر نيب بصوارٍ‎ 


المسألة عتد المعاصرين لابن مالك : 

وهؤلاء أيضًا غفل أكترهم عن التنبيه إلى بجيء " عد " مثل " ظن * في المعى والعمل » وقليل من 
النحاة المعاصرين لابن مالك هم الذين نبّهوا إلى هذا الاستعمال وصحته في الكلام . 

فممّن الذين غفلوا عن هذه المسألة : 
- ابن الحاجب : 

وقد ذكر جملة من الأفعال تحت عنوان : " أفعال القلوب " » ولم يذكر معها " عدّ " الي تعمل عملى 
" ظنَ " فقال : ".. أفعال القلوب : " ظننت » وحسبت وغيلت » وزعمت ورأيت ووجدت " » تدخحل 
على الجملة الاسمية لبيان ما هى عنه("قتنصب الحزأين "22 , 

وبنحو هذا تكلم معظمهم ؛ وأطال الرضيّ في شرح هذه العبارة وما يتعلق هذه الأفعال من أحكام ‏ 
ومع ذلك لم يُذكر " عد " معها” وكذا ابن يعيش حيث أطال الكلام عن هذه الأفعال ول يُذكر معها 
ا 001 

أما الذين تنبّهوا إلى جواز هذا الاستعمال في الكلام وهم عدد قليل فمنهم : 
9- ابن الناظم : 

وقد بِيّن أن من الأفعال الى تنصب مفعولّين : " عدّ " الى ك" ظَن " وليس الي معن " حسّب "2 
واستشهد لذلك بالشعر فقال : ".. ومنه "عن "لامي “سي ” كقول الشاعر : 

عُدُ الإَارَ عُدْمًا ولَكِنْ فَمَدُ مَنْ قد فقدثُة الإعْنَام 
وقول الآخر : 
فلا تَعْدْد المولَى شَرِيكَكَ في الْغِنَى ولَكِنّما المَوْلَى شَرِيكَك فِي العُدْم ”© . 
؟- ابن أب الربيع : 
وقد ذكر أن " عدّ " من أفعال القلوب » واستشهد لذلك بالشعر فقال : ".. وكذلك " عد " تقول : 


)١(‏ من الطويل » انظر شرح ديواته ؟ لا ؟ » والتنبيه والإيضاح؟/4 ١5‏ » والأزهيّة/!” واللسات مادة (ض ط ر) » والمعيهم المقصتل 
2/١‏ . 
6 1 8 1 5 51 52 7 2000 1 
و صوار : موضع على مسيرة يوم من الكوفة » انظر اللسان مادة (ض ط ر) . 
(5) التنبيه والإيضاح ؟ 6 . 
(5) لعله يقصد: بيان ما هي دالة عليه . (5) الكافية ضمن بمجموع مهمات المتون5 4١‏ . 
(ه) شرح الكافية 5510-5175/5 . (2) شرح المفصل 7//الا-65 . 


(7) شرح الألفيّة19 . 


١4 
ات الكرَم أَعْظمَ الصّفات فال‎ 
00" كَتنون عر الب أفطل تند‎ 
: المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك‎ 
: لقد شاعت المسألة بعد عصر ابن مالك فأوردها معظم المتأخرين عنه في كتبهم » ومن هؤلاء‎ 
ابن هشام : ا‎ - 
وقد نّهِ إلى هذه المسألة في أكثر من موضع » واستشهد على ذلك بالشعر فقال : ".. والثاني : ما‎ 
: يفيد في الخبر رَجْحانًا وهو خمسة : جعل » وحجا » وعد » وهَّبْ » وزعم » .. وقوله‎ 
. "27" قلا تعدد الْمَولَى شَرِيكَكَ فِي الْفتَى‎ 
وإلى التنبيه إلى هذا الاستعمال مضى أكثر المتأّرين عن ابن مالك + كالمرادي » والملسيلي » وابن‎ 
عقيل » واللْكُودي ؛ والشيخ خالد الأزهري » والسّيوطي » وعصام الدين الاسفرايي وغيرهم””'‎ 
وقد ذكر الطيّب الأنصاري هذه المسألة » واستشهد عليها » ثم بين أن " عد " الي .معى الحساب‎ 
تتعدى هي أيضًا إلى مفعولّين9 » ومعلوم أن الي دل على الحساب إذا تعدّت إلى مفعولين فإنما ذلك‎ 
على إسقاط حرف الجر كما تقدّم في كلام ابن هشام اللخمي وابن يدي0©‎ 
: المسألة في كتب ابن مالك الأخرى‎ 
: ا "أ وإسعدل عليه بقول الشاعر‎ 
د الْمولَى سَرِيكَّك في الِْتّى وَلكِنَمَا الْمَولَى سَرِيككَ في الْعُدْم‎ ٠ 
رو ا 0 هنا الة تسيا وقهوا الت‎ 
كما ذَكر المسألة أيضمًا في شرح التسهيل”"واستدّل عليها بالبيت الذي أورده في شرح الكافية الشافية‎ 
: وبقول الشاعر‎ 
لا أَعْدّ الإقار عُدْمًا ولَكِن َقْدُ مَنْ د مَعَدنهُ الإعدَام‎ 
0 وذكر في الخلاصة اليم - كن 0 ناته‎ 


2 


9 
ا 


. 471/١ البسيط‎ )1( 

(؟) أوضح المسالك 54/9 » وانظر تخليص الشواهد١451‏ . 

(5) انظر : توضيح المقاصد ١/76ا؟-7”‏ » وشفاء العليل 5 » والمساعد 5658/١‏ » وشرح ابن عقيل 754/١‏ » وشرح الألفية 
للمَكُودي/77 » والتصريح 554/١‏ » والهمع١/477-40‏ » والفرائد الحديدة 35/١‏ » وشرح الفريد5؟5؟755-5 . 

() اللآلي الكمينة:/ا؟ . (5) انظر ص ١55-1١58‏ من هذا البحث ‏ 

(5) شرح الكافية الشافية 848/5 . (7) شرح التسهيل ؟/لالا . 

() الخلاصة " الألفيّة " 57 . 


١ 
: ما يُوجّح في المسألة من رأي‎ 

تقدّم أن جوتي" عرق "1" قن القع والفمل عو عنسهن الكر010 

ول يشر معظم النحاة - غير غير الكوفيين - المتقدمين على ابن مالك إلى هذا الاستعمال » ولعل ذلك 
كان لاشتباه " عد ” الي ممع الظن مع الي بمعين الحساب ؛ فلا يكادون يفرّقون ينههلما ؛ لأن كلا 
منهما يُنصب مفعولين ولكن على طريقة يقة مختلفة » ف " عد " ال بمعيئ الظن تنصبهما مباشرة » أما الي 
ععين الحساب فتنصب أحدهما 57 والآخر بإسقاط حرف الجر قبله ) فغلبوا الي للحساب لكترهقا 
في الاستعمال القدبم ومع هذا لم يُرتض الجمهور كُون هذا الاستعمال واردًا في الكلام لعدم تتّههم إليه؛ 
واستطاع ابن مالك أن ينبّه إليه عن طريق الاستدلال بالحديث الشريف . 

ومع أن هذا شأن أكثر النحاة غير الكوفيين مع هذا الاستعمال فقد تنبّه إلى المسألة عدد قليل مَضَوا 
على رأي الكوفيين فيها وبيّنوا صحّتها وجوازها في الاستعمال العربي الفصيح » واستدلّوا لذلك مع 
ال ابن ورا وا ررك لبر الح للحي اتاو ارا بواج اميتي 
بين " عد " الظنئية و" عد " الحسابية . 

واستشهد المْحوّزون من المعاصرين لابن مالك والمتأخرين عنه على صحّة هذا الاستعمال بالشعر ولْم 
يستدِلوا بالحديث الشريف كما فعل ابن مالك » ولعل هذا من أثر نظرة النحاة إلى الحديث الشريف » 
قي قد وسقاتوا شواعن غيوه :| كدو ها ارقن لور ويد قنضعن التتائل تأكيذا لكلاتسوم تمع ودود 
الشواهد الأخحرى 

وما تقرّر في المسألة فإن أُرجّح رأي ابن مالك في صحّتها » فالاستعمال الوارد فيها صحيح وهو 
مهب الكوفيون وافقهم فيه عذد من النحاة من غيرهم من المتقذمين والمتأعرين » ولكته يحتاج إلى دقفة 
في التفكير وَفَهُم المع لإزالة اللبس الواقع بين " عد " الظنيّة والحسابيّة . 

و#اامكو أن تبقدل عن الشالة مجوو ل سال ( وقائوا مانا لأترى رجالا كنا شر 4 هُمْ من 


00 2 5 8 2 
الاششرار 4" اعتّمادا على كلام ابن الأنباري حيث قال : "...2 كما حْدَهُمْ 6 : جملة فعلية في موضع 


كف 54 05 1 1 . ها سيعت مهم 1 - 
نصّب لأنما صفة لقوله : # رجالا 4 » والعائد منها إلى الموصوف " الحاء والميم " في " تعدهم " و ” من 
ل 


20103 1 6 عٍِ 2 
الأشرار " في موضع نصب لأنه يتعلق ب 


والمفهوم من هذا : أن " كنا تَعْدُهُمْ " صفة منصوبة لقوله : # رجالا 4 المنصوب وهي 3 مشتملة على 


(١)انظر‏ ص ١554‏ من هذا البحت . (؟) سورة ص من الآية (55) . 
(59) البيان في إعراب غريب القرآن 5148/5 . 


0017 
عائد إلى الموصوف وهو " هُمْ " في " تَعُدُّهُمْ " » وهذا العائد في موضع نصب ب" تَعُدٌ " و " مِنَ 
الأشْرَار " في موضع نصب أيضنًا ب"تَعُتُهُم " لأنه متعلق به » ف ” هم " المفعسول الأول ؛ لأنه في 
الأصل مبتداً » و "من الأه شرا " المفعول الثاني ؛ لأنه الخبر في الأصل أو متعلق بمحذوف هو الخسير في 
الأصل يقع مفعولاً نتيا ل" عه" . 

كا اهنا إذا ع" ' اعْتَقَدَ "2 ويؤيّد ذلك قول ابن كثير في تفسير الآية : ".. هذا إخبار عن 
الكفار في النار أنهم يَفتقِدون رجالاً كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم الموأشنون في زعمهم 00 
ويجوز أن تكون " عدّ ” في الآية.معئ الحساب » وعلى هذا التقدير السابق في الآية يمكن حجعل ابن 
الأنباري من النحاة الذين بيّنوا - بعد أن ظهر لحم - أن " عد " تُستعمّل مثل " ظن ” في المعين والعمل . 

ولم يذكر كثير من المفسّرين والمعريين كلامًا عن " عد ” الواردة في هذه الآية بل لم يُذكروا كلاٌا 
عن الآية وإنما يفسّرون ويُعربون ما قبلها وما بعدها ويترك بعضهم ذكرها بالكليّة ولعل ذلك كان 
لغقلتهم عن صحّة هذا الاستعمال , أو للاشتباه الموجود بين " علد " الظنيّة و الحسابيّة . 


. 77 /5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


المسألة الرابعة : استعمال " ليس " في النفي العام المستغرق به الجدس 

قال :از مالك ق السالة: "...وقول 2 88 -+ * ليس لاه تمن عَلَى الْمَففِقِينَ مِنَ الْقَمْر 
وَالْعضَاء ا 

: وى تجو الت #اغافن علق اعمال "ليس " في النفي العام المستغرّق به الجنس وهو تا 
يُغفل عنه . 
ونظيره قوله تعالى : ( ليس لهمْ طعَامُ إلا مِنْ ضرع 4 "0" . 
تقديم : 1 

عد النحاة " ليسن "من أحوات:* كان * التاسبعة + وجعلوها ملازمة للنفى داكمًا :وأكتزهم على أنها 
تنفي الحال » وقد تنفي الماضي والمستقبل عند آخخرين”2 . 

ولما كانت النكرات تشمل عموم الجنس اسجُّعملت معها " ليس " لتدل على النفي العام الذي يشمل 

ئر جنس المنفي إلا أن هذا الاستعمال مما يُغفل عن التنبيه إليه وهو الأمر الذي صحّحه ابن مالك هنا 
واستدل عليه بالحديث الشريف . [ 

لقد ين ابن مالك في الحديث الشريف الذي استشهد به استعمال " ليس ” نافية عموم جنس ما 
بعدها » وأن النحويين يُغفلون عن ذكر هذه المسألة » ثم نظر لهذا الاستعمال الوارد في الحديث بالقرآن 
الكريم » وسيأتي لاحمًا موقفه من المسألة في كتيه الأخرى0 
المسألة عتد المتقدمين على ابن مالك : 

لم يتحدّث معظم النحاة المتقدمين على ابن مالك عن هذه المسألة ولا نبهوا إليها وإنما تحدئوا عن 
كون " ليس " تنفي الخال » وذكر آخرون منهم أا تنفي الاستقبال » وعدد قليل من المتقدمين على ابن 
مالك يمكن أن يُحمّل كلامهم على التنبيه إلى هذه المسألة . : 

فممّن تكلّم عن " ليس " وأنها تنفي الحال أو الاستقبال الرّحَّاحي » وأبو علي الفارسي » 
والرَمَحْشَّري ) والمخوارزمي » وابن الأنباري ؛ والحيدّرة » لوول ؛ وأبو البقاء الغكبري وغيرهم”' 


. )1817( الحديث‎ 25٠0/١ أخرجه البخاري في (١١)كتاب الأذان : (4©) باب قفضل العشاء في الجماعة‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية من الآية (5) . (؟) شواهد التوضيح ١51١21١574‏ . 

(4) انظر شرح التسهيل لابن مالك 788/١‏ . (ه) انظر ص ه١7‏ من هذا البحث . 

(5) انظر : حروف المعاني للرّجّاحي » والإيضاح .15١‏ والمفصل 558 ؛ وكفاية النحو 778 " رسالة ماحستير " » والإنصاف 
9 » وكشف المشكل 2١50/5‏ والمقدمة الحزوليةه ٠١‏ » والمسائل الخلافية ,١‏ . 


أمّا النحاة الذين يمكن حَمّل كلامهم على إيراد هذه المسألة والتنبيه إليها فمنهم : 
-١‏ القراء : 
وقد ذكر هذا الاستعمال عَرَضْمًا عند كلامه عن ” ليس " وما يجوز فهيها فقال : ".. ويجوز فٍ 
"البو كناف أن ول و و رع ا كاد ترب لامعا وسور 
وبحرف نكرة » ألا ترى أنك : تقول ا 7 وتائق اعد" :إل أو كيال ' .. تقول : 
"عه" قدي يكرق #اؤتال و كدلك "از" ن اشرقة وفيرها :تقول" لأرخل )ولا بسن 
وار امورو ار اي صر امراك ع لاله ا رصي ا 
" أَحَد " بعد " يس " وهو تكزة تشمل امسن يعد عبيهًا إل هذا الامشعمال إضافة إلى أنه فسانى " يذ" 
التبرئة في هذا الاستعمال على " ليس " فيه فبينهما وجه شبه . 
- الفارسي : 
وقد ذكر في كلامه ما يفهم التنبيه إلى هذا الاستعمال إلا أنه جعل "لبي "الارلايسة ” 1" معدن 
وَعْمَّلا لمعت فقط فقال + ".وانشة عن :ابن حبيني:: 

-+٠‏ هذ سوا الئاس يا مَا ليس بَأس به وَأَصْبّحَ الدَهْرٌ ذو الِلأت هد حَدَعَا9© ظ 
5 2 2 0 300 01 0 02 ' ا ابى !1 5 
الضو” اق قوله ” 

مدي لق نر تزف 
ممسصب رح . 

وإذا كان كلام ابن مالك في المسألة يفيد أن " ليس " تنفي الجنس فهي مثل " لا ” في المع دون 
ال ب اي م ا ال اق إذا كان 
عل كوت قد ل طرف من الس وهو حون ” ليس عل "ل" اي لني هو تفي الس 


ما 


و ما سيبويه فقد حكى عن العرب قولهم ا ا مبينا أن هذا القول فيه حذف للتخفيف 


1 0 


. 570/١ ؛ والهمع‎ 585/١ انظر في تخريج هذا القول : الكتاب55/7” » وشرح التسهيل‎ )١( 
. 770/١ (؟) معان القرآن 7/+4-8 » وانظر تعليق السّيوطي على كلام الفرّاء في اهمع‎ 
٠ واللسان مادة (خ د ع » ع رن)‎ » 7٠ ١رعشلا من البسيط » ولم أحده معزو إلى معيّن » انظر : ضرائر‎ )( 
: من الرحجز ء للعجّاج في ديوانه ؟/77١وهو قطعة من بيت تمامه‎ )5( 
ا ولا أذ تحص الصبّخْ بي الْحَحمْ حب لآ مسقَصرَح‎ 
. انظر الكتاب 05 واللسان مادة (ف ن خ » ط ب خ» ح ش ش)‎ 
. 585-58 (ه) المسائل الخلبيّات‎ 


ع 
والاستغناء بعلم المخاطب لبقيّة الكلام فقال : " لَيْسَ أَحَدٌ * أي " ليس هْنَا أحَدُ * فكل ذلك 
كلل ا واسساء يا عاطم ا ف 0 

وأطلق في موضع آخر العبارة بأن " ليس " تُستعمّل للنفي » ولم يُحدّد المنفيَ فقال : ".. و" ليس " 

' ١ "كا‎ 

وقد نقل السّيراني كلام سيبويه هذا في شرحه ول يعلّق عليه . 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

م أعثر على أحد من النحاة المعاصرين لابن مالك تمن وقفت على كتبهم صرّح باستعمال " ليس " 
في النفي العام المستغرّق به انس » ومعظم الذين عثرت على كلامهم عن " ليس " نما تحتئوا عن 
كومًا لنفي ما في الحال » أو أنها غير مقيّدة بزمن ونحو هذا » وتحدّث بعضهم عن اختصاص " ليس ”" 
بكثرة بحيء اسمها نكرة مَحْضْة . 

فممّن تكلم عن كون " ليس" لنفي ما في الحال أو عدم تقيبدها بزمان السّلوبِينَ » وابن يعيش » وابن 
الخاجب » وابن عصفور » والاسفرابيين » وابن الناظم » والكيشي » وابن القواس وغيرهم”” . 

وقريب من كلام هؤلاء كلام الرّضيَّ عن " ليس " في بعض المواضع من كتبه" إلا أنه زاد فبيّن عند 
كلامه عن" لا " النافية للجنس أن النكرة في سياق النفي أو شبهه إنما تكون للعموم فقال : ".. والظاهر 
فيها الاستغراق مع ارتفاع المبتدأ المذكّر بعدها ؛ لأن النكرة في سياق غير الموجّب للعموم على الظاهر » 
سور كان مف 9 إى #الييشى)" أو اشبرهاامج مدروات النفي والتوى والانعهياء “10 

وقال في موضع آخخر : ".. واعلم أن " ليس " من بين أخمواتها تختصّ بكثرة بحجيء اسمها نكرة لما فيها 
سي" 

ويمكن عن طريق الجمع بين القولّين السابقين أن يكون الرّضيّ ممن نبّهِ إلى هذه المسألة حيث بين في 
قار لازن أن ايه نانش اللو بلاس عر الع مول كايا" و انيسن سين 
بين حروف النفي » وقد تبت أن " لا " الى يتحدّث عنها هي النافية للجنس » وبيّن في العبارة الأخرى 
أن " ليس " يكثر بحيء اسمها نكرة ؛ لأن فيها معن النفي ؛ وعليه فالتكرة الي تقع بعد " ليس " تفيد 


العموم » و" ليس " تكون قد نَفَتْ عُموم ما بعدها مستغرقة حنسّه . 


. 5070/١ الكتاب 515/9 » وانظر تعليق السٌيوطي عليه في الجمع‎ )١( 

(؟) الكتاب 4/ 388 . (*) شرح الكتاب للسيرافي */ورقة 858 ه/ورقة (١514‏ مخطوط ) . 

(4) انظر : التوطئة*51 ء وشرح المفصّل لابن يعيش 1١7-111/77‏ ء والكافية ضمن مهمّات المتون 47٠‏ » وشضرح الخمل لايسن 
عصفور 787/١‏ » ولباب الإعراب4 ؟5 » وشرح الألفيّة لابن الناظم/8-501/” » والإرشاد. ١55418‏ »وشرح ألفية ابن معطي ؟845/5. 
(ه) شرح الكافية 555/5 . (5) المصدر السابق ١١/1١‏ . 

(7) المصدر السابق 500/59 . 


المسألة عن المتأخّرين عن ابن مالك : 

اتضحت هذه المسألة عند النحاة المتأَخّرين عن ابن مالك غير أن أكثرهم لم ينبّه إليها فيما وقفت عليه 
ومن هؤلاء النحاة المالقي » وابن جماعة » والمرادي » وابن هشام » والشيخ خالد الأزهري » والأشموني ) 

١ 3 90 : 

وعصام الدين الاسفراييئ » والشيخ يس وغيرهم'" . 

وأمّا شعبان الآثاري فقد ذكر عند حديته عن " لا ” النافية للجنس أنُا قد تأي مثل " ليس " في 
المعين » وبين أن معين " ليس " هو نفي الجنس من غير استغراق » ول ينبّه إلى بجيء " ليس ” في المين 
ك” لا " النافية للجنس . 

قال : " .. وتكون مثل " ليس " في المع » وهو نفي الجنس من غير استغراق » وفي الإعمال أيضّّا 
على نحو " كان " وأحواتا » لكن لا تعمل عمل " ليس " إلا حيث ل يقصّد النص على استغراق. 
الجنس كله » فحينئذ يجوز أن يقال فيها : " لآ رَجُل فِي الدّار بل رجُلان " » وكما تقول : " لِيسَ رجحل 
قائمًا "9 , 

وعدد قليل من النحاة هم الذين نبهوا إلى هذا الاستعمال ومنهم : 
- السّلسيلي : 
وقد بين في أثناء شرحه كلام ابن مالك في التسهيل أن " ليس " يكون اسمها نكرة عامّة » وبين أنها تشبه 
* له" النافيه اتنس حيدق التى #قاسها يساوي انب * ل" 4 ولنا يوز الافتصار عليه ودف 
و 
5 1 اس السالو 11 5 42 ع“ ٠‏ > 2 ءا إللام ك 3 
قال : ".. ونختص"> ليس بكثرة بحي ء المسمها تكرعمسرة أ لانالتيمن مسرذات الاإنناء بالنكرة وهي موضوعة 
له » ومنه : 

و الو وك 722 الك ال ل 2 2 7 ا امرك 7 دق 
- كَمْ قد رأَيت ولس شيء بَاقِيّا مِنْ زائِر طرق الْهوَى ومزور”© 

" ويجوز الاقتصار عليه دون قرينة " » أي : دون قرينة غير كون اسمها نكرة عامّة ؛ لأنه بذلك يبه 
اسم " لا " فيجوز أن يساويّه في الاقتصار عليه » وحذف الخبر كقول الشاعر : 


)؟١؟ديرفلا وشرح‎ » ”6/١ وشرح الأشثموني مع حاشية الصبان‎ » 5١ انظر : رصف الباني 707 » وشرح الكافية لابن الجماعة4‎ )١( 
وحاشية الشيخ يس هامش‎ » 7١ وتخليص الشواهده‎ » 555/١ والجحين الداني459 » والمغين‎ » 51/١ وتوضيح المقاصد‎ 
. 187/١ التصريح‎ 

(؟) الحداية إلى شرح الكفاية ؟/فصل الحرف: ما جاء على عشرين وجهًا (مخطوط) . 

(5) من الكامل » ولم أحده منسوبًا إلى معيّن » انظر شواهد التوضيح ١4١‏ وشرح التسهيل لابن مالك 764/1 ؛ والملمع١/5780‏ ) 


وعقود الزبرحد؟/55”؟ . 


حبك ألا يا آثل ويك تيا هأمًا الجود متلق فايس جو 
6 ا عرد ار " ليْسَ عِنْدَك حُود " » ومئله : 
ا فبوكُم من نُصرئًا حير اص ر”") 
ل ل 
المسألة29- والدلائي » والصبّان وغيرهم© . 
ونبّه أيضمًا بعض اللغويين إلى هذه المسألة صراحة كالمرتضي الزربيدي حيث تقل الرأي عن 
الفيرو اناق قال عفد عي "لين "بوره عاءت عع" 1" العريي 07 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 
م يذكر ابن مالك في شرح العمدة ولا في شرح الكافية كلامًا عن هذه المسألة وإنا ذكر في شرح 
التسهيل” كثرة بجيء اسم " ليس ” نكرةً محضة ؛ لأن في " ليس " مع النفي وهو أحد مسوغات 
اعنام وال وروا للشهرونة لاقي رعو لشفو يوون ااسموف كن عن العرلنا لوقن" عنمن 
سي 
ما يُرجّح في المسألة من رأي : 
وما سبق تبيّن أن استعمال " ليس " في النفي العام المستغرق به انس استعمال غفل عن التنبيه إليه 
كثير من النحويين » وصمّ بهذا التقدير تعبير ابن مالك في المسألة حين قال : وطواها لف" 
والذي يفهم من كلام ابن مالك في المسألة أن " ليس " تشبه " لا " النافية للجنس ف المعئى - الذي 
هو نفي الجنس - دون العمل » وأن الحديث الشريف الذي أورده شاهد على ذلك . 
وابن مالك يمكن أن يُعدَ أول من صرّح بالتنبيه إلى جوز استعمال " ليس ” في النفي العام المستغرق به 
الجنس » وتبعه على جواز هذه المسألة عدد من النحاة واللغويين المتأخّرين عنه كما تقدّم”) 


)5585/١ ؛ والمساعد‎ 585/١ من الوافر » لعبد الرحمن ين حسان رضي الله عنهما » انظر: ديوانه١؟ » وشرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
. ٠١5/١ ومعجم الشواهد‎ » 580/١ والهمع‎ 

(؟) من الطويل » لم أحده منسويًا إلى معيّن » انظر : شرح ح التسهيل لابن مالك 705/١‏ » والهمع 770/١‏ » ومعجم الشواهد١/505.‏ 
شفاء العليل 7374/١‏ . (5) انظر عقود الرَبَرْحّد 5755/5 . 

(6) انظر : المساعد 558/١‏ ا 0 » وحاشية الصبّان 77/1١‏ . 

(5) تاج العروس " ليس " 554/4 ء وانظر القاموس المحيط " ليس " ؟/560 . 

(7) شرح التسهيل 8/١‏ 3804-78 . 

(8) انظر كلام السّلسيلي ! لسايق ص ؛ ٠‏ 0000005 .. ويجوز الاقتصار..الخ " فهو مقَتَضّبٍ من كلام ابن مالك . 

(9) انظر ص ٠١5‏ من هذا البحث . 


00 
ومن هنا فالتسليم برأي ابن مالك في المسألة لا مائع منه » نخصوصًا مع ورود شواهد من القرآن 
الكريم » والحديث الشريف تويّد ذلك إضافة إلى وحود عدد من النحاة واللغويين ارتضًّوا هذا الرأي . 
ثم إن النكرة بعد أدوات التفي » والنهي » والاستفهام - كما ذكر الرّضيَ”2- تفيد العمومء 
و" ليس " إحدى تلك الأدوات » ولا مانع أن يكون ما بعدها نكرةً تُستغرق عموم الجنس . 


(١)انظر‏ ص 7٠١”‏ من هذا البحث . 


المسألة الخامسة : وقوع المضارع جواب قَسّم غير مؤكد بالنون في النثر 
قال ابن مالك في المسألة : ".. وقوله : " ليرد عَلَيَ وام أعْرِفهُم ويغرفوني ”© . 
" ليرد عَلَي أقوَام " شاهد على وقوع المضارع المتبّت المستقبل جواب قسم غير مؤكد بالتون » 
وفيه غرابة » وهو ما زعم النحويون أنه لا يجوز إلا في الشعر كقول الشاعر : 
في - كدري احرف العاعلوت فتلي ياك أن تُخْتَى بِعَيْر حَمِيل 

والصحيح أنه كثير في الشعر قليل في النشر "7" . 
تقدم : 

ذكر النحاة في باب القَسَمٍ ومسائله أن للقَسَم أدوات يؤدى بها » وأن له حوابًا : يقع ذلك القسم عليه؛ 
وَضوا أذ هنا القت عليه وكرف هل إتاماطية أو مضارعة : 

والذي يهم هنا هو الكلام عن الجملة المضارعة » حيث ذكروا أنها إذا وقعتْ جواب قِسَّم وكانت 
مُبَة فإمًا أن يراد بها الحال أو الاستقبال » فإن أريد بما الحال قرن المضارع باللام دون النون ؛ لأنفا 
مخصوصة بالمستقبل » وإن أُريدَ بها الاستقبال وقرن المضارع بحرف تنفيس » أو قدّم عيه معموله امتتع 
توكيده بالنون , فإن خلا المضارع مما سّبق ذكره » وب اقترانه باللام والنون » ولا يتخلفان عنه بحلل 
إلا في ضرورة الشعر . 
هذا مذهب جمهور البصريين » غير أن الكوفيين ذهبوا إلى إمكان تعاقب اللام والنون في الشعر والنغر » 
وتبعهم في هذا الرأي عدد من النحاة » واحتار ابن مالك هذا المذهب وصحّح7” . 

لقد بيّن ابن مالك في كلامه في المسألة حواز بجيء المضارع المثبّت المستقبل جواب قِسّم غير مؤوكد 
بالنون في منثور الكلام » واستشهد لذلك بالحديث الشريف : وأوضّح أن الصحيح كون هذا 
الاستعمال قليل في النثر إذا ما قيس باستعماله في الشعر » بمعين أن كثرة وروده في الشعر لا تعبى شذوذه 
في النثر » واستشهد يحيئه في الشعر بشاهد شعري . 

وذكر في شرح الكافية الشافية أن انفزاد اللام دون النون في المستقبل شاذ(؟ » بينما فصّل في شرح 
التسهيل فجعل هذا الاستعمال من غير الغالب”؟ » وسيأتٍ الكلام عن رأيه في المسألة في كتبه الأحرى 
ا" 


)١(‏ أخرجه البخاري في (87) كتاب الفتن: )١(‏ باب ما جاء في قوله تعالى: ( ونوا شنّة © الآية 455-45١/4‏ » الحديث 


(-76). 
(؟) من الطويل » لم أحده منسوبًا إلى معيّن » انظر : شواهد التوضيح56١‏ . 
© انظر شرح التسهيل 7٠١8/5‏ . (5) شرح الكافية الشافية 870-2915 . 


(5) شرح التسهيل 5١١-5٠.5/5‏ .0 (5)انظر ص 5١5-516‏ من هذا البحث . 


المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

تحدّث البصريون المتقدمون على ابن مالك عن المسألة فمنع أكثرهم بحيء المستقبل جواب قسم غير 
مؤكد بالنون وأطلقوا العبارة في ذلك غير مقيّدِين بحالة شعر ولا نثر » وعد قليل من البصريين هم 
الذين أحازوا هذا الاستعمال في النثر . ٠‏ 

فبتو ا + لزعو اوقا فق محؤ فيه الفسم إذاا كا مذ : 
9- البرّد : 

وقد بِيّن أن القسّم على الفعل المستقبل لا يجوز إلا بدحول اللام والنون ؛ لأن النون تفصل بين الال 
والمستقبل » ثم ذكر أنه قد يحتمل أن يقال :. إن النون قد سقطت في بعض المواضع من القرآن الكريم ع 
وأحاب عن ذلك بأنه لا دليل على هذا القول حيث قال : ".. اعلم أنك إذا أقسمت على فعل ل يقع 


8 2 2 ع 1 5 75 وا ل ا ل ا ا ا وم ريا 
لزمته اللام ولزم اللام النون ولم يجز إلا ذلك » وذلك قولك : والله لأقومن » وبالله لاضربن » ووالله 


1 


لاتطلقن . 

ا 5000 ككرت ا لم 
د اع ل 1 مد 2 1 المع ف و ل ين 00 
لْمُْطَلِقٌ؛ لأن حَدَ هذا أن يكون في حال انطلاق » وكذلك : " إن زَيْدًا ليأكل " » فإذا قلت : " والله 
5 00 72 0 7 2 رو ًِ 
يأكلَنَّ » عُلِم أن الفعل لم يقع » فإن قلت : قد جاء : / إِنْمَا جُعل السسَبْتْ على الزن اخْتلفوا فيه وإِنّ 


روك يفك يي 00 اي .“بذاك "م فل + نايكون هذا ولك لنل فيه دل فى مالسبع ف 
الحال » أو يقع بعد على أن أكثر الاستعمال أن يكون للحال » فإن دخلت النون عُلِم أن الفعل لا يكون 
في الال البتّة ؛ فلذلك لزمّت اللام ؛ لأنك قد تذكر الأفعال ولا تذكر المقسّم به فتقول : " لأَنُطَلِقَنٌ ") 
كل أن اام عدي التميع و واندالبى للحال وليك حرم نز كرك لا 
١‏ _ابن الطّراوة : 

وقد ذكر أن نون التوكيد لابدّ منها مع الاستقبال وأنه إن حُذفت كان القسم على الحال » وبين أن 
رأي الفارسيّ في جواز عدم لحاق التون تقصير . 

قال وأو يوقت دافن رادب أقطاء المارسر ف الاسانه” ".. قال : " النون الشديدة تلحق 
الفعل المستقبل " وحص المشدّدة ثم قال : " فمن مواضعها أن تلحق مع اللام الب تدخل مع الفعل لتلقي 
القسم نحو :" والله لَتَمعَلْنَ " »وقد يجوز أن لا تلحق النون بعد الفعل » ولحاق النون معها أكثر " وهذا 


. )١515( سورة النحل من الآية‎ )١( 
. 599/9 المقتضب‎ )١( 


25 
تقصير » لأبْدَ من النون ثقيلة أو حفيفة إذا أقسمت على الاستقبال » فإن لم يذكر النون كان 
القسّم على الال » وهذا المعى غير ذلك اي 
وعلى هذا الرأي أكثر المتقدمين على ابن مالك » كالرَّحَّاجٍ » وابن السّراج » والرّحّاحي » والرمّان ع 
ف 000 ِ. 0 َم هاس ع 5 5 5 5 
وابن جني » والرّوي » وابن بَرّهان » والرَّمَحْشَري » وأبي البركات الكوف وغيرهم” © 
نون التوكيد : ".. ومن مواضعها : الفعل الذي م يجب الذي دغلتّه لام القسّم » فذلك لا تفارقه 
الخفيفة أو الثقيلة » لزمه ذلك كما لزمئه اللام في القسّم "29 . 
إلا أن أبا على حكى عنه رأي الجواز فقال متعرّضًا للمسألة : ".. فتبيّن أن هذه اللام ليست تلك » 
وأن تلك تدحل على فعل الحال ؛ إذ لو لم تدخل على فعل الخال لزمته إحدى النوئين وذلك في اللغفة 
الأفاعية ع على أن سيوية حك أ نولوق #كاونة ار 10 
وقال يعن" يرشك سيريه أن هته النون قر له تنوم الغدل لتيل نالقسع يتخال" والله 
ا 7 00 1-2 ته بول(ه 
لتفّل " وهم يريدون " لتَفعَلن "29 . 
ول أحد في كتاب سيبويه ما حكاه أبو علي عنه » فلعل أبا علي ود في الكتاب عبارة فهم منسها 
قات نيوريه هذه المسالة: 
وأمَا ابن الشّجّري فقد تحدّث عن المسألة » فذكر في حديثه أن من التحاة من استدَّل على هذا 
الاستعمال بقراءة فقتل عن ابن كثير "قي قوله تعالى :ل لا أقسم بوم القيّامَة 96 » ثم وضّح رأيه فقالى : 
لل 1 1 تم مام 2 9 00 ِ 
.. وأقول : إن كون أقسم في قراءة ابن كثير للحال أولى من كونه للاستقبال ؛ لأنه إذا أرية : 
#2 مده 0 000 ع بير 0 ءِ 
اسم َو القتامة الآن فيو أو لعن الراك " أقُسمْ َم الْقِيَامَةِ فِيمَا يُستقبل م مِنَ الزّمَاَ " فكأنه 
5 لذ © ىا ماهم يََامّة الا 
قيل : ” سَأقْسمْ بِيوْم القِيَامَة 
ب ل لس وراك و ا الع لحر سين 
- 3 2 شُُ 2 
الوقت نفسه لم يمنع كونه للاستقبال وأنه غير مؤكد بالنون ؛ وعليه يمكن عذه من امجحوزين . 


. ٠١١-١٠١ رسالة الإفصاح‎ )١( 

)١(‏ انظر : معان القرآن 7707/8 ؛ والأصول 485/١‏ » واللحمل١7‏ : ومعانئ الحروف5؛ ؛ واللامات للرّحاحي١/‏ ؛ ومعاني 
الحروف؛ هغ66 » وسر صناعة الإعراب 8846/١‏ » واللامات للهَروي97-؟هة » وشرح اللمَع ؟/ه» » والمفصل ١؟”‏ ء والبيان في 
شرح اللمع ؟/75-76؟ '" رسالة ماجستير " 

الكتاب #رقء اوانظر 5/9 .206182231١‏ (4) المسائل المشكلة ( اليغداديات)5 ١١‏ 

(ه) المصئر السايق ١7/9‏ » وانظر 71١‏ . (5) إتحاف فضلاء البشر 0979/9 . 


(/) سورة القيامة من الآية )١(‏ . (م) أمالي ابن الشجحري 577/59 . 


50 
-١‏ الأخفش : 
5 ءٍِ ع 6 ' 2 1 82 0 0 َس اب 
وقد ذكر أن نون التوكيد حُدَفت من قوله تعالى : #يحَلفون ,الله لكم ليرضوكم 6 وين أن الفدي: 
9 و و ع عر 
اسمن » واستدل بالقرآن الكريم » والشعر لذلك فقال : ” .. وقال : يَحُلفُونَ بالله لكم 


يُرْضوكم 4 و . سَيَحْلِفُونَ بالله أ ُمْ مضو كُمْ "» ولا أَعْلّمه إلا على قوله ا 'اكمساقال 


- صما 


الشاعر : 
لي إِذَا قلْتْ كني قال بالله حلَقَة لمي عَنّي ذا ! إِنَاك ات 
حي اورم : ( وَتمعى إِيِه أده الزمن لآلا, ل اي 


- الفارسي : 

وهو الذي شاع عنه تحويز هذا الاستعمال وقد تقدّم أنه حكاة عن شينوية7” حيية ذكر في أكثر مسن 
موضع حواز ولراك و لعن ا لزني لح ل كرا او لبا 1ب 0 
فقال:: ".وقد تحدفك " لا " في النفي من اللفظ وهو مقدّر في المعى وذلك قولحم لهم : 'والله لأفغفل " 
ول اي "لام" وحاز حَذفها للدلالة عليها » ألا ترى أنه لو كان إيجابًا د أو 

منالنون أو منهما جميعًا "29 . 

وقال أيضًا : ".. والنون الشديدة تلحق الفعل المستقبل » فمن مواضعها : أن تلحق مع اللام الي 
تدخل على الفعل لتلقّى القَسّم نحو : " والله لَتَفْعلَنَ " » وقد يجوز أن لا تلحق النون هذا الفعل » ولحاق 
النون معها أكثر "27 . 

وقال في موضع آخر : ".. وكما حُذفت اللام وتُركت النون كذلك حُذَفْت النون وتركت السلام 
وذلك قولحم : " والله لَيَخْرُج ” يريد : " والله لَيَحْرْحَنَ " فحذف النون "2 . 


.. فأمّا قولك : " إن زيّْدًا لقام " » وقوله : 


. )55( سورة التوبة من الآية‎ )١( 

() من الطويل » خُرَيتْ بن عناب الطائي » انظر : معان القرآن للأخفض 711/١‏ » وتذكرة التحأة 5لا » والخزانة )4578-45/١١‏ 
والعيجم المفصّل +//1371 . 

(5) سورة الأتعام من الآية(؟١١)‏ . (5) معان القرآن 555-550111١‏ . 

(5) انظر ص ٠١5‏ من هذا البحث (5) الإيضاح 5١١-5٠05‏ , 

(7) المصدر السابق 58 . 

(4) شرح الأبيات المشكلة الإعراب 55/١‏ » وانظر المسائل المشكلة (البغداديات)5 511411541٠‏ . 


1١ 
00 

فليست هذه اللام بتلك ال تدل على الابتداء فتؤغمّر مع " إن " لما ذكرت لك ولكن هذه هي الي 
إذا دخلت على المضارع لزميّه إحدى النوئين الخفيفة أو الشديدة في أكثر الأمر وهي تختصّ بالدّخول 
على الآ دون الحخاضر "9 . 
وبرأي الحواز هذا تكلم بعض النحاة المتقدمين على ابن مالك كالسيرافي7" وقد جعله ابن يعيش ممن 
روك لزوم النوق :هذه المسألة) +:والشعرييي” . 

ول للك عن كله ارا 
9- ابن الدَّمَّان : 

وقد ذكر عند حديثه عن القَسَّم وأجوبته أن اللام والنون يقترنان بالمستقبل » وأن اللام و" قد 
يقترنان بالماضي وقد يُحذف أحدهما فقال : ".. ومع الحملة الفعلية باللام والنون الي للتأكيد مع 


1 


1 لمستقبأ ) ومع الماضى باللام و " قد " وقد عدف أحدهما ا‎ ١ 


فإن كان قوله : " وقد يحذف أحدهما " معطومًا على الكلام السابق كله فمعئ العبارة أنه قد 
يُحذف اللام أو النوت من المستقبل » وقد يدف اللام أو " قد" من الماضي » بمعى أنمما يتعاقبان ؛ 
ويمذا يكون من الْحوّزين للمسألة . 

وإن كان المقصود من حذف أحدهما اللام و" قد " مع الماضي » وأن كلامه معطوف على الجملة 
الأيرة من عبارته السابقة فهو مع الجمهور . 
؟- الْجزُولي : 

وقد ذكر رأي تعاقب اللام والنون في المضارع الواقع حواب قسّم » ول يُعترض عليه فكأنه يرتضيه 
حال وجواب القّسم يكون في الإيجاب ب" أن " مخقفة ومثقلة باللام » ومواقع اللام ثلاثة : 


َه 


المبتدأ » والفعل المضارع مقرونًا بنون التوكيد على رأي » ويجوز تعاقبهما على رأي "7" .. 


فلك جزء بيت من الطويل لامرىء القيس وقامه : 
ةلواط خلقة كانعن . تامزا تالزن يح حديك ولاضاني 
انظر ديوانه؟” » والتبصرة 457/١‏ + وسرٌ صناعة الاعراب ١7+77 5/١‏ 5 ء وشرح التسهيل لاين مالك 517/5 » والمجين 
الداي ه7١‏ ء والمعجم المفصّل 715/5 . 


(؟) المسائل العسكرية؟65 2585-5 وانظر الإغفال ورقة 81 ١(مخطوط)‏ . 


(*) شرح السّيرافي ؟ /ورقة8١١١(مخطوط)‏ . (8) شرح المفصّل 55/9 . 
(5) تلقيح الألباب 171 . (5) الفصول *” . 


. ١؟9ةيلورجلا المقدمة‎ )0١ 


1 

#_ ابن معطي : 

وقد ذكر في كلامه ما يُفهم أن المضارع الواقع حواب قسّم قد يأي باللام دون النون ؛ ولم يقيد 
ذلك بشعر ولا بنثر فقال : " ' 

وفي الْمُضَارِع ايت باللام وَزد ُونًا موكدا عَلَْهِ يَعتَِدْ 
حخفف أو شُدَّد بالسّوَاء وَمِنْهُ مَا باللآم حَسْبْ جَاء "20 . 

ولذا قال ابن القَوّاس في شرح هذا الموضع : ".. وثالثها : أن تأي باللام وحدها كقوله تعالى : 

0 : ٍ 
( لاقسم وم القيامَة © في قراءة قتبّل » وأنشد الفراء : 

- لين تك قذ ضاقت عَلَى بوتكم ان 

أ ع 0 

واعلم أن حواز تعاقب اللام والنون إنما هو رأي الكوفيين وتقل حوازه أيضًا عن أبي علي ”2 . 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

تحدّث المعاصرون لابن مالك عن المسألة فمضى أكثرهم على رأي الجمهور في لزوم النون في المستقبل 
الواقع حواب قسّم » وتحدث عدد قليل منهم بما يُفهم جواز هذا الاستعمال؛ مع انهم لا يقيدون كلامهم 
بشعر ولا نثر وإنما يُطلقون العبارة كالمتقدمين . 
وكان من المعاصرين لابن مالك الذين موا إلى رأي الجمهور : 
- ابن غصفور : ظ 

وقد ذكر أن المنتقيل امفيك إذا كان عوابا لقَسَّم إن اللا تدعل عليه وخدها إن فصل بينها وين 
الفعل » ومكّل لذلك » ثم بين أنه إن لم يفصّل بين اللام والمستقبل فاصل أدخلت اللام وإحدى النوتين » 
ولا يجوز الإتيان باللام وحدها أو النون إلا في الضرورة . 

قال : ".. وإن كان الفعل مستقبلاً أدحلت عليه في الإيجاب اللام وحدها إن فصل بينها وبين الفعهل 


نحو قوله تعالى : ف لإلى الله تحشرون 4 وإن ل يُفصل بينهما أدخلت عليه اللام وإحدى النوئين ولا 


. 277/١ انظر أبياته هذه ضمن شرح ألفيّة ابن معطي لابن القوّاس‎ )١( 
والممساعد‎ » 851/١ من الطويل » للكمّيت بن مُعروف ء انظر : معان القرآن للفرّاء 25/1 171/5 » وشرح الكافية الشافية‎ )( 
. والتصريح ؟/5854‎ » 5 


(5) شرح ألفيّة ابن معطي 555/١‏ . : (5) سورة آل عمران من الآية(/85١)‏ . 


1 

يحوز الإتيان بأحدهما دون الآخر إلا في الضرورة "2 . 

وبنحو هذا الرأي في لزوم النون تكلم كل من الرّضيّ » وابن الناظم » وابن أي الرّبيع وغيرهم”© 

وممن يُفهّم من كلامه جواز سقوط هذه النون : 
- التلوبين : 

وقد ذكر أن المضارع إذا وقع حوايًا للقسّم يكون مقروًا بنون التوكيد » ومثل لذلك ؛ ثم وضّح أن 
هذا رأي جمهور البصريين » وأنه يجوز تعاقب التون واللام على رأي فقال : ".. والفعل المضارع مقرونًا 
بنون التوكيد نحو : " والله لَيُقُومَنَ " هذا رأي البصريين » ويجوز تعاقبهما على رأي "29 . 

فقد ذكر رأي الجواز ول يعلق عليه ولم يرده فكأنه يرتضيه 

وأمّا ابن يعيش فقد ورد في كلامه ما يييّن جواز سقوط النون من المضارع مع دلالته على الاستقبال 
حيث قال : ".. فبيْن هذه اللام واللام ال معها النون قصل من وحْهّين : 

أحدهما : أن اللام الى معها النون لا تكون إلا للمستقبل » وال ليس معها النون تكون للحال »؛ 
0 إلا أنه في أكثر من موضع ذكر لُزوم هذه النون للمستقبل ومن تلك 
المواضع قوله : ".. فإذا دلت على المستقبل فلا بد من النون الثقيلة أو الخفيفة نمحو قولسك : " والله 
07 

أ ان لفاس فقد بن أن لمضارح المتترن باللا إن أريد به لستبل له ثلث أحوال + وك نه 
بحيء اللام وحدها » واستدّل لذلك بالقرآن الكريم ؛ والشعر » ثم وضّح أن رأي الجواز في تجافن اكلام 
والنون هو رأي الكوفيين » وثقل أيضًا عن الفارسي . 
ا .. وإن اواو ات وال« ...و ثالفها : تأى باللام وحدها كقوله تعالى : 


و سد وفك بقق لقو 


أي : اين 
واعلم أن جواز تعاقب اللام والنون إنما هو رأي الكوفيين » وتُقِل جوازه أيضًا عن أبي علي"' . 


(1) المقرب ١5/١‏ ؟وانظر الضرائر"ه ١-/ا6١١‏ . 

(؟) انظر : شرح الكافية ؟/4 4٠‏ » وشرح الألفيّة لابن الناظم7”57 » والبسيط 5378478//5 . 
(5) التوطتة 7707 . 

(4)شرح المفصل 55/5 . (ه) شرح المفصّل 51/5 » وانظر أيضًا 47059 . 
(5) شرح ألفية أبن معطي 5575-1755 . 


15" 
المسألة عند المتأخّرين عن ابن مالك : 
وهؤلاء أيضًا تحدثوا عن المسألة فألزم فريق منهم النون في المضارع المستقيل الواقع حنواب قسمء 
واو قود ها عنام #العتر ور وده آخرون عن المسألة وذكروا ولعي مين الشيومية 
ومذهب الكوفيين وبعض البصريين ول بيّنوا رأيهم فيها . 
فممن تحدّث عن لزوم النون للمستقبل : 
- المالقي : 
وقد بين أن النون لازمة لحواب القسم عند بعض النحاة » وأن بعضهم لا يَرى ذلك ؛ لسقوطها في 
الشعر , ثم بين رأيه بأن سقوطها إإما يكون في الضرورة ولم يأت في الاختيار » و علل لدم حواز 
السقوط النون حيث قال : ".. وهي لازمة لجواب القسم عند بعضهم » وبعضهم لا يُعتقد ذلك ؛ لقول 
الشاعر : 

- تَألَى ابن أوس حَلَْة لدي إلى نسوة كانه من مك290 
وهو عندي لضرورة الشعر ول يأت في الكلام نحو : " والله ليّقوم رَيْدٌ " وذلك بخلاف اللام 
و 570 
النون فإهُا لازمة لأحل التخخليص للقسّميّة والاستقبال "0" . 
تلاهنا الراق مف يعض اللتاشر يفن انق مالك و00 
أمّا الذين تحدَّوا عن المسألة وذكروا مذهب البصريين ومذهب الكوفيين ولم يبينوا رأيهم فيها, 
سيم 
- أبوحيّان : 
وقد قال متحدَنًا عن المسألة مثلاً لا ذاكرًا مذهب البصريين ومذهب الكوفيين ومن تبعهم من 


البصريين : ".. أو لم يُفصّل فلا بد من اللام ونون التوكيد حفيفة أو شديدة نحو قوله تعالى :م وَللْن 


7 : 7 ير 
خا عَنْهمُ العدَاب إلى َم مَعْدُودَة لَِقَولَ ما يَحْبسئُةُ 06 . 


هذا مذهب البصريين » وتعاقب اللام والنون عندهم ضرورة » وذهب الكوفيون وتبعهم الفارسي إلى 


)١(‏ من الطويل » لزيد بن حُصّين المسمى ب" زيد القوارس "+ انظر الحماسة 52/9 © وشرخ السهيل لاينسن :مالك 5١5/5‏ ع 
وشرح الكاقية الشافية //871 » والخزانة 55/٠٠‏ »ء والمعجم المفصّل 571/١‏ . 

و” مَمَائِد ” : جمع " مفأد " وهي المنشبة الي يرك ك يها الور » انظر اللسان مادة (ف أ د) . 
(؟)رصف المبائ 78-:55 . (©) الطمع؟/ء ٠‏ ء والقراكد الجديدة ؟/574 . 


(4) سورة هود من الآية (8) . 


1 

جواز تعاقبهما في الكلام ؛ فتقول : " والله لَيَقومنُ رَيْدٌ غَدَاء والله ا 

وقريب من هذا كلام الموادي » والسلسيلي » وابن عقيل » والأشتمونى وغيرهم”” 

أمَا الطيّب الأنصاري فقد ذكر أن اللام تلز المضارع المستقبل الموكد بالنون » ومثل لذلك » وبين 
أن جواز حذّف النون يكون إن قصل بين اللام والمضارع فاصل » ول يُظهر في كلامه تأييد لرأي 
البصريين ولا الكوفيين في هذا الاستعمال”" . 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

م يُذكر ابن مالك هذه المسألة في شرح العمدة وإنما ذكرها في شرح الكافية الشافية!وشرح 
اهيا : ش 

فأشار في شرح الكافية الشافية إلى أن اتفراد اللام شاد إذا م يكن المضارع مقترنًا بحرف تنفيس »2 ولا 
نَقَتمًا ففهو لق مولة انيه كيال وبر كدلتف أغا: إل أن القراة النوين ا 


واستشهد لانفراد اللام بقول الشاعر : 


ودع م 


6 و بيع ان 


أل ابن أو حَلَْة لد ني إلى نسوة كأتهِن مَفائِدُ 
وذكر ما أنشده الفراء في كتابه " معان القرآن " وهو قول الشاعر : 
2 00 ت على سَ عو يم 
لكر كلك حل ضافف ا ري أن ا واضية 
واستشهد لانفراد النون بقول الشاعر : 
م + وه 6ع > > هع اله ا 4 سس 1ه (6) 
- وقتِيل مرة أثأرن فإنه فرغ وإن أحاكم لم يثار 
ع 02 ع 
الشافية دون ما أنشد الفراء . 


وزاد في الاستشهاد قول عبد الله بن رواحة : 


. 1119-1595 الارتشاف5 /485 » وانظر التكت الحسان‎ )١( 

(؟) اتظر : الجن الداني؟5 ١‏ » وتوضيح المقاصد 45/5 » وشقاء العليل ؟/5»,ء والمساعد6/5 5542901-51 » وشرح الأثفونني 
مع حاشية الصكان عم امل الى 

(5) اللآلي الكمينة ه74 . (4) شرح الكافية الشافية 55/5/-851 . 

(0) شرح التسهيل 9/5. 5١١0-5‏ . 

ولع من الككائل اسح إلى عاضر ون الطقيل 4 انار : ديوانه 5ه وأمالي ابن الشجري ١51/7‏ » ورصف المياني 71٠‏ » والمساعد 


ام 


حرم رك 


-.١‏ قلا وأبي لَنَتِهَا جَمِيعًا وَلَوْ كانت بها عَرَب وروم'© 

ما يُرجَّح قي المسألة من رأي : 

وتخلص مما سبق إلى أن جمهور البصريين منعوا سقوط النون في هذه المسألة إلا في الضرورة الشعرية ؛ 
ليفرّقوا بذلك بين المضارع المراد به المستقبل » والمضارع المراد به الحال ؛ لأن هذا الأخصير لا تدحله 
النون . 

ما الكوفيون فقد أحازوا هذا الاستعمال باطراد » وتبعهم في رأيهم هذا عدد من النحاة . 

وورود هذا الاستعمال في كلام المتقدمين من التحاة واستدلالهم بشواهد من القرآن الكريم دليل على 
صحكة رأى الكرفيق إهنافة إل أن وروقق القديت الشريت تعمد تلك الشواهة ومونسه لاي 
ابحوزين . 

كما أن ذكر ابن مالك للمسألة واستدلاله عليها بالحديث الشريف والشعر في مواضع مسن كتبه 
ومُضِيَ عدد من النحاة المعاصرين له على هذا الرأي » واستدلال آخحرين من المتأخخّرين عنه بم استدّل به 
شاهد أيضًا بصِحّة هذه المسألة . 

ومن هنا فالرأي الراجح الذي أميل إليه هو رأي الْحوّزين لهذا الاستعمال خُصوصًا أن بعض كلام الله- 
تعالى - ورد على ذلك كما ذكر الأحفش”2" » وأن الحديث الشريف متضمن له كما بِيّن ذلك ابن 
مالك وتبعه فيه المتأخرون عنه ؛ وعليه فوروده في النثر صحيح ولا يلزم تخصيصه بالاضطرار كما ذكر 
الجمهور . 

وعلى هذا فالشواهد الى ذكرها المجوّزون مؤيُدين بها رأيهم حملها المانعون على الضرورة وما مم 
يمكنهم حَمْله على الضرورة فإِهُم يؤولونه أو يحكمون بدْرته في الكلام . 


(1) من الوافر » وروي : 
َل وبي مَآب لَنْتيها وَلَوْ كانتا بهَا عَرَب وروم 
أنظر : ديوانهة 5 ١‏ » وشرح الكافية الشافية 287/9 » والمساعد 3518/5 ء والمغي 545/7 » وشرح شواههد المغيئئن 2555/6 
والمعجم المقصّل ؟//الام . ا 
(؟) معان القرآن 555/١‏ » وانظر ص 5١١‏ من هذا البحث . 


10 
المسألة السادسة والسابعة : إجراء " أَشهّد * مجرى * أخْلف " , وجعل جواب الْقَسَّم ماضيًا متصرفا 
. مقروئًا باللام دون * قد " في النثر 

قال ابن مالك في المسألة : ".. وقول سعيد بن زيد - #5 - : " أَطهدُ لَسَوِعْتُ رسو الله 8 
يقول : " مَنْ أَحَدَ شِيرًا مِنَ الأرض "9" . ظ 

واب تقس بف الشهادة 4 تحمل له جو رين كحواب لقم الصريح » ومن قوق تع . 
( تانر تيد لك (تمول الل 606 كال : (انحَذوا اهم - جد 274 فسمّى ذلك القول بين 

ونقلة قل معية يق زية + " اسهد ليق " فاجرى " أتهل " غرى " أحلض " وععسل جوايية 
ماضيًا مقروئًا باللام دون " قد " » ومن النحويين من زعم أن هذا الاست عمال عصسوصن بالشيفن) 
ويستشهد بقول امرئ القيس : 

حَلفك لكاايات حنة حاجن » .تاقوا هما إن يز خيس ول هال 
يد حواز استعماله في أفصح الكلام + وتقل النشوالة يق ذا المديك سحي لاه تال : 
(وَتِنْأن سَلنا ريحا فرَوه صمي لظلا موري كز عرزو 196 بونظره أما” " غَوَالل لَتَرَك رَسُول 8ك 
إلى الصبح فئاخ "0 » ذكره أبو الفرج في الجامع "29 . 
أولا : مسألة ( إجراء " أَتهّد " جحرى ' أخلف ) 

تقديم : 

نقتم عسالة " وقوع الضارع حوات عبتم غير موكد بالنوت في النفر "أن للقسَم أدوات يسودئ 
؟هما » وحين تَحدّث النحاة عن تلك الأدوات ذكروا أن القسم يكون بالفعل الصريح وهو الأصل » وقد 
عرب فياش لأسا كا" عبرو الن رفرواله " .رهط الخروت كالوان + والجاء عو لم انه" 
على القول بحرفيتها” . 


)١(‏ أحرحه البخاري في (55) كتاب بدء الخلق : (7) باب ما جاء في سبع أرضين */0 2 الحديث (5194) 2 ومسند الإمام أحمد 
/15. 

(؟) سورة المنافقون من الآية )١(‏ . (89) سورة المنافقون من الآية (؟) . 

(5) سورة الروم » الآية )81١(‏ . 

(6) انظر مسند الإمام أحمد 580/5 . (5) شواهد التوضيح4 ١55-1١5441١5‏ . 

(0) انظر ص 17١٠؟‏ من هذا البحث ‏ 

(8) انظر : الفوائد التجويدية لعبد الرزاق على إبراهيم (*٠؟)‏ قال : ".. الثاني : " لكن " في القسم في لغتيه : زيادة النون » أو حذفهاء 


وهذا على القول يحرفيته وهو ضعيف » وهمزة الوصل فيه 'عاعية "2 وانظر أيضًا : غاية المريد لعطية قابل نصر4 586-58 . 


1 

وكان من الأفعال الصريحة في القسم : أقسم » وأحلف وغيرهما » ول يُذكر معظم المتقدمين على 

ابن مالك اعمال " اميد " مثل هذه الأفعال ؛ لكونه غير صريح في الباب ؛ فلم ترد بيان هذا 
الاستعمال وجوازه إلا عند عدد قليل منهم . 

وقد نه ابن مالك إلى هذا الاستعمال هنا مصحّسًا إياه عن طريق الاستدلال بالحديث الشريف » 
اتدل بالقرآن الكريم أيضًا . 

وإلى هذا الرأي مضى في شرح الكافية الشافية وشرح التسهيل وسيأتٍ الكلام عن ذلك لاحقا(”" . 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

وقد أغفل أكثر النحاة من المتقدمين على ابن مالك التنبيه إلى هذا الاستعمال ؛ فلم يُذكره إلا قليل 
منهم » ومن هؤلاء : 

9 - سيبويه : 

وقد صرّح بأن من الأشياء ال فيها معي القسم " أَشهّد " » ومثل له » وكرّر ذكر هذا الرأي في 
أكثر من موضع » ومن تلك المواضع قوله : ".. واعلم أن من الأفعال أشياء فيها مععى اليمين يجري 
الفعل بعدها بحراه بعد قولك " والله " وذلك قولك : " أقسم لأَفْعلنّ » وَأَشْهَدُ لأفعلنّ » وَأقسَمْت بالله 
عَليْكَ لتَفَعَلةٌ "29 , 

0 

وقد " أشْهّد ” في كلام العرب تأي على وَْهّينَ » وذكر في الوجه الثاني كوا بمعى القسم ء 
ا ا ا ير" شين" الاي اس 


م 
عم 


وجحهين : 

تكون على باها من الشهادة » تتعدّى بالباء » وعليه قوله :( شهد الله نه لا إلة ! ه2265 ولا 
يكرك" أن "يها إلا موس 

والوخه الثاى + أن تكون عمق اليمين + مكدر " أن " .يمدها على !العوانب "00 

اتح سي سي سم ررك لجرا بابزا السراج ؛ 
والريّيدي » والفارسي » والصّيمَري » والرَّمَحْشَري » والحيدّرة اليم وغيرهم 


.31 57-1450179 واتظر‎ 3١ 4# انظر ص 570-515 من هذا البحث . (؟) الكتاب‎ )١( 
. )١4( (؟) سورة آل عمران من الآية‎ 

(4) تنقيح الألباب بشرح غوامض الكتاب ورقة 8* (مخطوط) » وانظر الارتشاف لأبي حيّان 25/5 . 

(5) انظر : اللقتضب +/754 »؛ وشرح الكتاب للسّيراف 4 /ورقةة (مخطوط) » والأصول 451/١‏ : والواضح/777 ء والشيرازِيات 
ورقة5؟ (مخطوط) » والتبصرة 451/١‏ » والكشّاف *4.-++9/1١‏ ء وكشف المشكل 575/١‏ . 


حل 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

أغفل أكثر النحاة المعاصرين لابن مالك ذكر هذا الاستعمال ؛ فلم يتحدّث عنه إلا بعضهم » ومنهم : 
اين يعيش : 
وقد ذكر أن المقسّم به قد يحذف من الكلام للا اللي ووم اق الس " أُشهّد 
وبين أن الفقهاء ذكروا أن من قال : " أَشْهّد " أو نحوها من أفعال القسم ثم حَنَتْ وحبت عليه الكفارة. 

قال : ".. وربما حَذَفوا المقسّم به واحتّرعوا به لدلالة الفعل عليه » يقولون : " أقسمُ لأفْعلنَ » وَأَشْهَدُ 
لمعن " » والمعئ : " أقسمْ بالله أو بِالّذِي ضَاء في أَقْسمْ به "0©» وإفا حذفت لكثرة الاستعمال » 
وعِلّم المخاطب بالمراد . 

وقال الفقهاء : لو قال : " أَقَسمْ » أو أُخْلِفُ " , أو أَشْهَدُ ثم حَنَتْ وحبت عليه الكفارة ؛ لأنه 
يُصرّف إلى معن : " أقسمُ بالله " ونحوه ؛ إذ كان يلزم المسلم إذا حلف أن يحلف بالله ؛ ولذلك قال 
البي - ويك - : " مَنْ كَانَ حَالِعًا فَليَْلِفْ بالله أو لِيَصْمُتْ "9" . 

وإلى هذا الرأي مضى بعض المعاصرين لابن مالك كالرضي” . 
المسألة عند المتأخّرين عن ابن مالك : 

م يذكر أيصمًا معظم المتأخّرين عن ابن مالك هذا الاستعمال وإنما ذكره بعضهم » ومنهم : 
- أبوحيّان : ظ 

. وقد تقل كلام ابن روف ف أن القسّم ب" عَلِمَ ل م ل 
وهو غير موجود إلا بالسماع » وذكر أن " أَشْهّد " ما ضُّمّن معن القسّم فقال : ".. قال ابن روف : 
دخول القَسّم في " عَلِمَ ويَعلّم "لا يكون إلا مع " الله " تعالى » ولا يوجد إلا بالسماع » وما ضُمْن معبى 
القسّم من نحو ا ا ا 1 
بعد فووا لان الس لان ا و 1001 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

لم يُذكر ابن مالك هذه المسالة في شرح العمدة ونا ذكرها ف شرح الكافية الشافية”©2: واستدّل 


ينا 


(١)هكذا‏ ورد في النص ولعله أراد 3 أو بالْذِي شَاء أن أقسمّ به 
(؟) أخرحه البخاري في (57) كتاب الشهادات : (55) باب كيف يستحلف 3577/5 الحديث (50179) , وانظر 587005748/4 2 
الحديثين (551552518). 

(5) شرح المفصّل 58-514/5 . (4) شرح الكافية ؟//1ه؟ . 

(5) الارتشاف 275/5 . (5) شرح الكافية الشافية ؟//881 . 


| 3 
5 ءِ مدع 7 مر؟ 

بالآية الي ذكرها في المسألة وهي قوله تعالى :2 قالوا مشهد إِدّك لرسُول الله 6 » كما ذكر هذه 

المسألة في شرح التسهيل”" » واستدل بالآية الآنفة الذكر » وبِيّن أن كسر همزة " إن " في الآية دليل 

ار ا ل ل وليل اورة كما انكقال 


3 9 


ليان غنات كد شرا حول عاق 6لا قي اذ زد لا ره لاخر )5 
ال كوف الجالة سن راع 

دجس وين نس رون نج بابي اتقو لتو وال "الت 
وهو الأمر الذي م يُذكُره كثير من النحاة ؛ لعدم تنبّههم إليه مع وروده في الاستعمال الكرق التصيف: 
وهذا ما أراد ابن مالك التنبيه إليه في المسألة . 

والذين ذكروا هذا الوّحه من الاستعمال نظروا له بالأفعال الصريحة في القسم وقرَنوه يما ؛ وهذا دليل 
على ارتضائهم معئ القَسَّم فيه » وأكثر هؤلاء لم يستدِلوا بالحديث الشريف كما فعل ابن مالك ومع 
ذلك فقد تنبّهوا إلى هذا الاستعمال ؛ فأحازوه » وعليه يكون استدلال ابن مالك بالحديث الشريف 
تدعيمًا أكثر لتأكيد صحَّة هذا الاستعمال في الكلام . ظ 

واعتمادًا على ما تقدّم في المسألة من شواهد وآراء تبيّن صحّة هذا الاستعمال فإني أرجّح جوازه ؛ إذ 
لا مانع منه ولا معترض عليه - فيما أعلم - وكل الذي حَدث من معظم النحاة أنهم لم ينبهوا إليه . 
وما ورد أيضًا في الحديث الشريف شاهدًا للمسألة : 

-١‏ حديث أنس - 5ه - : " أَشْهَدُ لَسَمِعْتَ رسُول الله ج اس وول : " إن قوم يتحَمّقَونَ في 
الدينٍ يرقون كما يَمَرّق السّهم مِن الرميّة "27 . 

حديث الحارث بن حزيمة : 


عو ددهم 


عن عبادة ب عبدال بن الربيز قال + " أتى الْحَارث بْنْ حُريْمَة بِهَائينِ الآيتينِ مِنْ آخر براءة افد 


حَاء ا ك5 06 إِلَى عُمرَ بن الْخَطَّاب فقال :من مَعَكَعَلَىَ هَذَا؟ قسال : لآ أدريع 


مو 


5ت 0 َ رطف مر تر كيه 
والله إنّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهًا مِنْ رسُول الله - ها - ووعَينًا وحَفطتهَا » فقال عُمر : ونا ههه ميشه 
فن 1 رسُول الله عي .الخ يبت 


. 195/8 شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) انظر : " مختصر في شواذ القرآن ١5”‏ » والكشّاف 510/١‏ . 

(5) أحرحه الإمام أحمد في المسند ١55/5‏ » وانظر : المسند الجامع 358/١‏ . 
(4) سورة التوبة من الآية )١١74(‏ . 

(5) أرجه الإمام أحمد في المسند ١155/١‏ ء وانظر : المسند الجامع 35/8 . 


ف 
ثانيًا : ( مسألة جعل جواب القَسَّم فعلاً ماضيًا متصرّفًا مقروئًا باللام دون " قَدْ " في التثر ) 
تقددم : 
حين تَحدّث النحاة عن الفعل الماضي المتصرّف الواقع جواب قسَّم أوحبوا اقترانه باللام و " قد"ء 
وذكروا أنه قد يؤتى ب" قد " دون اللام » أما بجيء اللام وحدها دون " قد " فهو مخصوص عتدهصم 
بالضرورة . 
وأحاز آخرون بحيء الفعل الماضي مقترنًا باللام في النثر لكن على تقدير " قد " معها » وم يرد بحجيء 
الفعل الماضي مقترا باللام وحُدها في النثر دون " قد " ظاهرةٌ أو مقدّرةَ إلاءند عدد قايل من 
النتحاة”'“وهو ما نبّهِ إليه ابن مالك هنا في المسألة مصِحّحًا إيّاه عن طريق الاستدلال بالحديث الشريف 
إضافة إلى القرآن الكريم » مُبينًا أن من النحويين من رَبّط جواز هذا الاستعمال بالشعر مانعًا وقوعه في 
منثور الكلام . 
وإلى هذا الرأي مضى في معظم كتبه الأحرى » وسيأي بيان ذلك لاحقا" . 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 
خم بعضن التعدمين على انق مالع هته كاله عتضوضية بالشدر ةق تين انار اتحرون قدي "فتنه 
في الكلام دون ذكرها » وقليل من هؤلاء النحاة هم الذين وافق رأي ابن مالك رأيهم في هذا 
الاستعمال. 
أما الذين حَصّوا هذا الاستعمال بالضرورة الشعرية فمنهم : 
- الصّيمّري : 
وقد صرّح بأنه لا يحسُن حذف " قد ” من الماضي المتصرّف الواقع حواب قسم إلا في الشعر » 
واستشهد لذلك » وبيّن أنه لم يُستعمل في القرآن الكريم إلا مع " قد " » ومثل لذلك » وييفهم من 
كلامه أنه لا يرى الاستشهاد على هذا الاستعمال بالآية ال ذكرها ابن مالك في المسألة . 
قال : ".. ولا تدحل هذه اللام على الفعل الماضي إلا مع " قد " ولا يحسن حذف ” قد " معها إلا 
في الشعر كما قال امرئع القيس : 
حَلَمْت لَّهَا بالله حَلْفَةَ قاحر لتَامُوا فم إن مِن حَدِيتٍ ولآ صّال 


فالتقدير : " لَقَدَ نَامُوا " » ولم يُستعمل في القرآن - فيما عَلِمتْ - إلا مع " قد " كقوله - قن - 


لذ 


. من هذا البحث . (؟) انظر ص 755 من هذا البحث‎ 75١7 انظر ص‎ )١( 


شف 
وك 418 الج فرُعَوَ الخد 006 26 اهز 0006" . 
وأما من أحازوا حذف " قد ابعركاد كرن كر رن دهع > 
> الرحاجي:: 
وقد ذكر أن اللام تدحل على الماضي ومعها " قد الور وق ابقل برا اااي 
ذكرها ابن مالك ؛ لأنه يرى أنها على تقدير " قد " » كما استشهد بقول امرئئٌ القيس فقال : ".. ومع 
الاضي ب" قد " ظاهرة أو مضمرة مقّرة نحو قولك : " وله لذ قام » ووالله لقام * 
1 ع مُصْترً اظلوا من شه » » وقال الشاعر : 
حَلفتْ لها بالله حَلفَة فاحر لَامُوا فما إن من حَدِيشٍ ولا صّال "00 . 
وإلى هذا الرأي مضى كل من ابن جني » والكوف صاحب " البيان رقو لاحك "+ والمسترو: 
والحرُولي » وأبي البقاء الشكبري وغيرهم”” . 
أما الذين وافق تصحيح ابن مالك للمسألة رأيهم فمنهم : 
يه : 
وقد ين أن لفعل الاي القع حواب سم قد أي مقترنا للم وندها » وأعْد ذلك ها ستيعه مين 
العرب فقال : ".. وإن كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم تزد على اللام » وذلك قولك : " والله 
لحكل "روتيهنا عزن العزيج مو ررقول : " والله لَكَذَبْتَ » ووالله لكذب ا 
وتبعه على هذا الرأي لد » لوي » والمَْشَري » والخوارزمي » وابن الا » وابسن الأثسم 
وغيرهم » وبيّنوا أن الأكثر الاقتران ب" قد "9 . 
وإلى هذا الرأي أيضًا مضى الرمان مبيئًا قلة حذف 


18 03 إلى 5 


11 


قد " من الجواب » مُستش هدًا على ذلك 


. )14١( سورة القمر الآية‎ )١( 

(؟) ورد هذا المقطع من الآية ف عدة سور وهي : سورة الأتعام من الآية )٠١(‏ ء والرعد من الآية (5©) » والأنبياء من الآية )5١(‏ . 
(5) التبصرة 488-485/١‏ . (5) حروف المعاني 47 . 

(0) انظر : سرّ صناعة الإعراب 0714/١‏ » والبيان في فرح لطم 5 '" رسالة ماحستير ” » وتلقيح الألباب١؟١.ء‏ والمقدمة 
الحزولية ١١8‏ » وإعراب الحديت58؟ . 

(5) انظر في تخريج هذا القول : الارتشاف 45/5 : » والتكت الحسانه ١١‏ » والمساعد 555/١‏ . 

0 الكتاب 5/ه 37١‏ . 

(4) انظر : المقتضب 4/9 ++-ه+7 ء واللامات للهّروي6 5 ء والمفصّل++-5507 » وكفاية النتحو١ء؟‏ " رسالة ماحستير " » 
والفصول؟” », والبديع ورقة؟؟ (مخطوط) . 


(9) معان الحروف؛ © . 


ا 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

وتلنقفة كتوم تاعرج البثالةامتطارا سيم تن السراف »بواجا ارون تدرف "كد تلن 
أن تكون مقدَّرةً في الكلام في حين أحاز آخرون المسألة كما ذَكرها ابن مالك . 

أما من جعل هذا الاستعمال من الضرائر فمنهم : 
> الرضي: ا 

وقد بِيّن أن الماضي المثبّت إذا وقع جحواب قسم فالأولى الجمّع بين اللام و" قد " » ويجوز الاقتصار 
على أحدهما إن طال الكلام » أو وقع قي الضرورة الشعرية . 

قال : ".. وإن كان الفعل ماضيًا متنا فالأولى الجمّع بين اللام و" قد " نحو : " والله لَقَدْ رج " . 

وإن طال الكلام » أو في ضرورة الشعر جاز الاقتصار على أحدهما "20 . 

فجعل طول الكلام مُسوَّعًا للاقتصار على اللام أو " قد " في الجواب » ول ينبّه ابن مالك إلى هذا إلا 
أن الآية الى ذَكرها في المسألة قد تكون تنبيهًا إليه » وعلى هذا يمكن أن يكون الرضي ممن نبّه إلى هذا 
الاستعمال قاف إلى جعله إِيَاهِ من الضرائر . 

أمّا من أحاز حذف " قد " على نيّة تقديرها فمنهم : 
- التلوبين : 

وقد بِيّن أن اللام تدخاطالفعل الماضي الواقع جواب بِشَرّط تُوسّط " قد " بينهما مظهرةً » أو مقدّرة ‏ 
وم كناك يعارعة قال :جو لضفا لاض ار ا امدرمان ار لاد يي 
"والله تقذ كان كنا وقوالك لكري “0ك 

وإلى هذا الرأي ذهب ابن القوّاس في شرحه ألفيّة ابن معطي”” . 

أمّا الذين أحازوا الاستعمال كما ذكره ابن مالك في المسألة فمنهم : 

١‏ - ابن يعيش : ا 

وقد بِيّن أن اللام لا يحسّن دحوها على الماضي إلا مع " قد " » ومثل لذلك وعلل بأن " قد " تقسرب 
الفعل الماضي من الخال » ثم بين أنه يجوز الحذف لكنه ليس بكثير » فقال :" .. وإذا دخلت اللام على 
الماضي فلا يحسّن إلا أن يكون معه " قد " كقولك :" والله قد قام زَيْدٌ " ؛ لتقرييها له من الحال » قال 


ل ع ور : َ[ 3 4 ثَُ 0 
تعبالى:: # كاله لقد عَلْسُمْ ما حمنًا تسد في الارض 6 , وقال الله تعالى :الله لقد ارك الله 


. شرح الكافية 585/5 . (؟) التوطئة /ال3؟‎ )١( 


عَل6”" » ويحوز 0 والله لتقام " » وليس بالكثير » ومنه قوله : 
9 - إِذا لَقَامْ بتَصري مَعْشَرٌ خسن عِنْدَ الْسَفِيظَة إن ذو و 01 
وقال امرؤ القيس : 
5- حَلَفْتُ لَهَا بالله حَلَفَةَ فاحر 9 لَنَامُوا فَمَا إن مِنْ حَدِيتٍ ولآ صّال 9 
1- ابن غصفور : 
وقد ذكر أن الفعل الماضيّ إن كان قريًا من الحال دخلت عليه اللام مع " قد " وإن كان بعيدًا عنه 
فالاخ وحدها #واتحههذ يقول افرع الفيس فقا * "...إن كانك اللتملة عليه .هإن كان التعسل 
ماضيًا دخلت عليه في الإيجاب اللام وحدها نحو قوله : 
حَلْفَتُ لَهَا بالله حَلْفَةَ فاحر لنَامُوا فم إن مِنْ حَدِيثٍْ ولآ صّال 


أو مع " 00 ' إن أردت تقريب الفعل من الخال 5 


وإلى رأي جواز هذا الاستعمال مضى ابن أي الربيع0© 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : 

وقد ذكر المتأّرون عن ابن مالك هذا الاستعمال » فألزم بعضهم اقتران الفعل الماضي الواقع جواب 
مت للدم و" قه "ع واجار اعرون عاق ":ق3” على أن تكوة مقتر ف الكلام “شامع اتصيروة 
راي من جخوز بهذا الاستعمال : 


1 


ما من ألزم اقتران الفعل الماضي الواقع جواب قسم باللام و" قد " فهو : 


وقد بين أن اللام قترن بالماضي وحُدها إن كان غير متصرّف » أمّا إذا كان مت مَتَصِيّهًا فاللام :و" دق "ع 
ولح يذكراشهشراد اللام . 
قال : ".. إذا كان صذر الجملة المجاب بها القَسم فعلاً ماضيًا متنا وخلا القسّم من الاستطالة وجب 


1١ 


ا اط ل لاك : ( فذايك ا الله عَلِنَا 4 "20 . 


. )41( سورة يوسف من الآية‎ )١( 
» واللسان مادة (خ ش ذ)‎ ١ 517/4 (؟) من البسيط » لقرَيط بن أيف العديري » انظر : الخصائص 17//5؟ » وشرح المفصّل لابن يعيش‎ 
. 4 6/ه5غ‎ 254 4١/97 والخزانة‎ 
. 0717/١ ء وانظر شرح الجمل‎ 508/١ شرح المفصّل 5/9 0-5 ءوانظر 51/9 (4) المقرب‎ )( 
. شقاء العليل ؟/556‎ )5( . 5١5-99 5788/9 (ه) البسيط‎ 


حيف 

أمّا الذين أجازوا حذف " قد " على أن تكون مقدرة منوية فمنهم : 
0 

- السيوطي : 
أ أ 00 م 20000 ل ا ةا اأسض اع 
وقد ذكر أن الفعل الماضي المجاب به القسّم حقه أن يقترن باللام و" قد " ومثل لذلك » ثم بين أنه قد 
كحسني له 5 1 لل إل 43 . شاع 
ل قد " مقدرة » واستشهد على ذلك » كما بين أن الماضي لا تلحقه 
قد قد" إن كاة نايدا لافطا وله مدر : 


8 0 " 5 3 ع 0 5 2-0 
قال" لوس م و ير 3 كيرا( ابره 


رك ا ذ غلك #ايوقة فر الاق ركنن عبر وهال الا سَلنا ريحا ذرأ مُق الوا مر 


00 
مره مرا 2 00 7" 5 200 8 0 7 ّ .2 - ١‏ 
حْدِه كفْرُونَ © » فتقدّر فيه " قد " » فإن كان جامد انفردت ول يحتج إلى تقدير " قد "20 . 


5 3 0 ع ٠.‏ كن 
وإلى هذا الرأي مضى الطيّب الأنصاري » وجعل حذف ” قد " شاذا ف بيت امرئ القيس0؟ . 
أما النحاة الذين تبعوا رأي المْجوزين هذا الاستعمال فمنهم : 
- ابن عقيل : 
وقد استدّل عند كلامه عن هذا الاستعمال بالقرآن الكريم والحديث الشريف » وما حكاه ستيؤية عن 


1 


العرب » وبيّن أنه لا يحوز حدّف اللام و" قد الل ين قد ! 

نقدرة وكا +" توضاء لت رت ارد تانكم ققط “ويه 0ك 
5 ولط لسسع روت ا و 1 ااا 6 لل 3 

من غفار :+" والله لتزّل الج 01 عروبدكق بييوية:" وال لكب "ناولا موق نخدت اللاو كد ": 


قل “لاه أو رق 5 808 


وقال بعضهم : ولا بد مع اللام من " 

وآل “هذا الراق مط ركان" نقد ذ كر وائ ابو كطتقور قله السألةوارتضاة + واسحكدل عها 
سكا سشيووة من قو ل معط العوتت: 14" والله لكر "ري 

أمَا ا موادي فققد عرض الآراء » ول يوَضّح رأيه في المسألة9© » وذكر الآلوسي في كتابه " الضترائر "© 
أن جعّل هذه المسألة من الضرائر هو على قول الرّضيّ ومن وافقه » كما ذكر رأي ابن عُصْفور وتققل 
كلامه عن المسألة”2 » ولم يبيّن الآلوسي رأيه في هذا الاستعمال بوضوح إلا أن ذكره إياه في الضرائر قد 


. 5168 (؟) اللآلي الكمينة‎ ٠. 505-154.-0/7 القرائد الجديدة 59/5/79 » وانظر المع‎ )١( 
. ؟7‎ 0/1١ من هذا البحث . (4) المساعد؟/؟ 9+ 5لءوانظر‎ 5١07 انظر في تفريجه : الحاشية (ه) ص‎ )5( 
. 7١36 الارتشاف 5884/5 »ء والتكت الحسان5١١ . (5) الج الداي‎ )5( 
. ١5 الضرائر‎ )0 


يجحعل رأيه قريبًا من رأي الرضي . 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

لم يُذكر ابن مالك هذه المسألة في شرح العمدة » وإنما تحدّث عنها في شرح الكافية الشافية وشرح 
التسهيل حيث أورد كلامًا في شرح الكافية الشافية('2 عن بحيء عؤات المي اد با ا 
مقزونا باللام :دون " قل" + واستدل بالآية القراتية وخذيك الصشائة الوارديق: فق السالة :وسسسن أن 
اللام تقترن وحوبًا إذا كان الماضي جامِدًا » واستشهد لذلك بقول الشاعر : 

+3- لَعَمْري لَنَعمَ الَْنَى مَالِلك إذَا الْحَرْب أصْلَت لَظَاهًا رحَالة) 
كنا يق أيضّا اغا تنه روي إذاقة عمل الفغل »توافتعدل لدلك بقول آم حاتم الطائئ 12 
5- لَحَمْرِي لَقِدْمًا عضي الْجُوع عَضّة فَآلَيْتْ ألا أمَْع الدّهرَ جَائع9©) 

وجمع في شرح التسهيل”” بين ما ذَكره هنا في المسألة وما ذكره في شرح الكافية الشافية » غير أنه لم 
يذكر انفراد اللام وجوبًا لتقدّم معمول الفعل كما في شرح الكافية الشافية . 
ما يُرجّح في المسألة من رأي : 

لقد بيّن ابن مالك أن الماضي المتصرّف المتبّت إذا وقع جوابًا للقسّم فلا مانع من أن يقترن باللام 
وكدخاادوق "قن عاهرة أو مقدرة ق الغز + وقد اعفمل القديت الشريق على سنا الاستال فلدية 
أو جعُْله ضرورة من ضرورات الشعر ليس لازمًا . 

وتبيّن أن النحاة انقسموا في هذه المسألة أقسامًا لت في التُفصيل الوارد في دراسة المسألة » وشاع 
عند أكثرهم رأي التشخصيص بالضرورة . 

غير أن المسألة لم تخل من لمْحوّزين الذين يمكن أن يكون ابن مالك اعتمد على آرائهم في تصحيح 
الاستشمال الوازه فيها”من النتتاة التقدين علي كنا و جد ين التحاة العاصرين له والتأدرين عه ميق 
أحاز هذه المسألة حيث اعتمدوا على كلام العرب وما تُقِل عنهم نما يدل على صحّة القول يحواز هذا 
الاستعمال . 

واعتمد معظم المتأخرين عن ابن مالك في الاستشهاد على الحديث الشريف تبعًا لابن مالك ؛ وعليه 
فهُم لا يرون أي مانع من بحيء هذا الاستعمال في النثر » فجكْله شاذًا في الاحتيار ليس أمرًا مَقطوعًا به . 


. 851-/15-0/5 شرح الكافية الشافية‎ )١( 


0 


(؟) من المتقارب » ول أحده منسويًا إلى معيّن » انظر : شرح الكافية الشافية ؟/50 » وشرح التسهيل لابن مالك 515/5 ع 
والمساعد ؟/5؟؟ . 

(*) من الطويل » انظر : شرح الكافية الشافية ؟/841 » وشرح التسهيل لابن مالك 5١8/+‏ » والمساعد 255/5 » والخزانة 
ليف 


(5) شرح التسهيل 511-51/5 . 


ظ يفف 
وبكل ما تقدّم يمكن ترحيح رأي من نبّه إلى هذه المسألة ؛ لأن ذلك قد ورد في كلام العرب ومنه 
الحديث الشريف . 

ولعل هذا ما جعل بعض النحاة كابن عصفور لم يُذكره في كتابه الضرائر » وإنها بين في بعض 
كتبه” أن الماضي البعيد من زمن الحال لا يحوز أن يؤتى معه ب" قد " » وإنا تن نا إن ار يه تقر اميه 
من الحال » وهذا الكلام مما يزيد المسألة وضوحًا ؛ فالمعئى إذن هو المقياس والضابط في هذا الاستعمال : 
فحيثما حُذفت " قد " من نحو هذا الاستعمال دل ذلك على أن الحدث وقع في الماضي البعيد » وحيثشما 
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تقربه منه . 


ذكرت " قد " في نحو هذه المسألة دل ذلك على أن الماضي قريب من الحاضر ؛ لأن " قد ' 


5 انظر ص 59 من هذا البحث » وانظر شرح الحمل لابن عصفور باه » وا ملقرب 1ه ؟‎ )١١( 
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الباب الثالث : 
الحروف 


المسألة الأولى : التنبيه على جواز حذف اللام عتد الاستغتاء عنها بعد " إن " المخففة . 

المسألة الثانية : ترجيح كون " رب " للتُكثر في الغالب . 

المسألة الثالثة : عدم لزوم ما يُصِدّر ب" رب " المضي . 

المسألة الرابعة : حذف الفاء 55070 الشرط , وحذفها وحدها من الجواب إذا كان 
جملة اسميّة أو طلبيّة . 


وفيه مسائل : 


7 
المسألة الأولى : التنبيه على جواز حخذف اللام عند الاستغناء عنها بعد " إِنَ " المخقفة 
قال ابن مالك ف المسألة : ".. ومنها قول عبدالله بن بسر : " إن كنًا رَغْنَا في هَلِِهِ السّاعَةٍ "600 وقول 
رسول الله - يي - : ”وَائِمُ الله إن كَانَ لَحَلِيقًا للإمَارَة وإِنْ كَانَ لَمِنْ أحَب الئاس لي ”": وقول 
بار وات ولس“ إن كان مِنْ أصدَق هَؤْلاَء المُحَدَينَإِيعن كعب الأحبار )"7 وقول نافع " فكان 
رفي ال عهع لنيل عن لكر والميو كي إن كان لنطلى عن ب "اورت 20 
هذه الأحاديث استعمال "إن المخففة المتروكة العمل » عاريًا ما بعدها من اللام الفارقة » لعدم الحاحة 
إليها ؛ وذلك لأنه إذا تحففت " إن " صار لفظها كلفظ " إن"النافية ؛ فيخاف التباس الإثبات بالتفي» 
عند ترك العمل ؛ فألزموا تاليّ ما بعد المحمّفة » اللام الموكدة مميّزة لحا » ولا يُحتابج إلى ذلك إلا في 
موضع صالح للنفي والإثبات نحو : "إن عَلِكَ لَمَاضلاً "؛ فاللام هنا لازمة ؛ إذ لو حذفت مع كون 
العمل مَمْوكا » وصلاحيّة الموضع للنفي ل يتين الإثئات » فلو لم يصلح الموضع للنفي جاز بوت اللام 
وحذفها . 

فمن الحذف : " إن كنا فرَعْنَا فِي هِليِه الساعَةٍ " و" إن كَانَ مِنْ أحَب النّاسِ 6 "إن كسان 
مِنْ أُصْدّق هَؤُلاء " و " إن كان يُعْطي عَنْ يَنِي " » ومنه قول عائشة كرض لعي - :”إن كان 
رَسُول الله يه 2 اقل الكو وو رعس وري " إن كَانَ رَسُول الله مقت ييا 
وَمَا لَنَا طَعَامْ إلا السّلّفُ وَالتَمْرُ "© . 


ج عات ريات لمارا و رصت ب ار 


ومنه قراءة أبي رجاء”©: :وا نش ولك كلما ماع الحماة | الرسيا )046 أ أكية " وإن 1 ذَلِكَ لِنّذِي هو 
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)١(‏ أخرحه اليخاري في )١7(‏ كتاب العيدين : )٠١(‏ باب التكبير للعيد (في ترجمة الباب) 555/١‏ » وأبو داود 5175/١‏ الحديث 
2)١١*8(‏ وفيه : " إِنّا كنا قد فرَعْنا سَاعتَنا هَل " 1 

(؟) أخخرحه البخاري في (114) كتاب المغازي : (49) باب غزوة زيد بن حارثة ٠ ١1/8‏ الحديث ٠(‏ وقد ورد في نصنّ أبن 
مالك بثبوت لام " لَمِنْ أحَبّ " ولعله خطأ من النسخ أو الطباعة ؛ إذ لا يكون في الحديث شاهدًا للمسألة واللام ثابتة فيه . 

() أخعرجه البحاري في (97) كتاب الاعتصام : (50) باب قول البي - و - : " لآ تَسألُوا أل الكِتَاب عن شَيء " 514/4 
الحديث ١537أ1أل/ا)‏ . 

(4) أخرحه اليخاري في (5؟) كتاب الزكاة : (87) باب صدقة الفطر على الحرّ والمملوك »458-4517/١‏ الحديث (1511) . 
(0) أخحرحه مسلم في (؟) كتاب الطّهارة : )١5(‏ باب التيمّن في الطهور وغيره 2555/١‏ الحديث (558) . 

(5) ذكر طرف الحديث في غريب الحديث لابن الجوزي 455/١‏ » والتهاية لابن الأثير +617 ولديت اق تت جع السام أحمد 
+/"؛ 4 وفيه " لد كان " بدل " إن كان " » والمسند الجامع 5/8 .179/-١‏ 

(0) الكشّاف 547/4 ء والبحر المحيط 18/6ء ومعجم القراءات القرآنية 585/4 . 


(8) سورة الزحرف من الآية (78) . 


ا 
ماع الْحَيّاة الذثيا * + .فحدفه من المملة البعنا وابقن لير 
ومنه قول الطرمّاح بن حكيم : 
+ أنا ابن أباة الصَيْم مِنْ آل مَالِكِ وإِنْ مَالِكُ كَانَتْ كِرَامْ الْمَعَادنَ('» 
ومثله قول الآحر : 
1 كع الو ا لو لَمْ كمئوا بوعل غَيْرَ توْديء(") 
ومثله : 
- أعبي إن عَلِسَتُ الْحُود إِنْحَمْدِ مُنْا وللَوْد مُنينا وِلْمَال مقا" 
ومثله : | 
8- إن وَجَدْت الْكَرمَ يَمْنَعْ أحيا وين ذا يق ميك 
وقد أغفل النحويون التنبيه على جواز حذف اللام عند الاستغناء عنها بكون الموضع غير صالح 
للنفي» وجعلوها عند ترك العمل لازمة على الإطلاق ؛ ليجري الباب على سنن واحد » وحاملهم على 
ذلك عدم الاطلاع على شواهد الستّماع ؛ في إغفالهم , وأنبت الحجّة عليهم لا لحم . 
وأزيد على ذلك أن اللام الفارقة قة إذا كان بعد ما ولي ' ' إن " نفي واللَيْس مُأمون فحّفها والحب 
كقول الشاعر : 
8- إن الْحَقٌ لا يَحْمَى عَلَى ذي بَصيرّة وإن هُوَ لَمْ يُعْدَم خجلآف مُعَائداة) 
ومثله. : 


0 أُمَا إن تاه كر لَهَانَ امْطِبَارِي أن يُلِيتُ بظالِم "90" . 


- 


)١(‏ من الطويل » انظر : شرح التسهيل لابن مالك 75/7 » وشرح ابن عقيل 514/١‏ » وفرائد القلائد1؟١‏ » والمقاصد التحوية 
٠‏ بحامش الخزانة 775/5 ء والمعجم المفصّل ٠١1/5‏ . 

(؟) من البسيط » لم أحده متسوبًا » انظر : شواهد التوضيح؟ه » والمغئ 717/١‏ » وشرح شواهد المغئ 7:6/9 » والمعجم المفضل 
١/ومه‏ . 

(؟) من الطويل » لم أحده منسوبًا » انظر : شواهد التوضيح07 . 

(4) من الخفيف » لم أحده منسويًا » انظر : شواهد التوضيح؟ه » وشرح التسهيل لابن مالك 54/5 . 

(5) من الطويل » لم أحده منسوبًا » انظر : شواهد التوضيح57 » وشرح الأشمون مع حاشية الصبان 0ع والمغيئن 5795/١‏ 2 
وشرح شواهد المغئ 504/9 » والمعحم المفصّل 776/١‏ . 

() من الطويل ء لم أجده منسوبًا » انظر : شواهد التوضيح”ه » وشرح التسهيل لابن مالك 75/5 . 

(07) شواهد التوضيح ٠.‏ ه- ”6 3 
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عند الحديث عن الحروف المشبّهة بالفعل ؛ الناسخة للابتداء وهي : " إن » وأن » وليت » ولكن : 
ولعلّ » وكأنّ ” ذكر النحويون أن من هذه الحروف ما يُخمف وهو : ” إن » وأن » وكأن ” » ووضعوا 
لااشروطا هن انين «وجدان) إن" الفعدقة عن العيلة مهملة فليلة العدل م واو كتهو الخلوم في 
خبرها » وجوّزوا سقوط اللام من بر العاملة في حين ألزموها في خبر المهملة » وكان إلزامهم لفمافي 
خبر المهملة اعلا تلتبس " إن " المحففة المهملة بالنافية » ول يتبّهوا إلى جواز سقوط اللام من خير المخقفة 
المهملة0© . 
هذا مذهب جمهور البصريين » غير أن من البصريين من نبّهِ إلى حواز سقوط هذه اللام مع كون " إن " 
ممّفةَ مهملةً - ولكن ذلك مُشروط بقيام قرينة على عدم إرادة النفي - وهم الذين صحّح ابن مالك 
رأيهم في المسألة » واستدّل عليه بالحديث الشريف » وزاد فوضّح أن هذه اللام يحب سقوطها إذا كان 
في الكلام نفي بعد ما ولي " إن " المهملة » واستدّل لذلك بالشعر . 

ونالذعي التلاهكا هو ملطية عمقل كه الأمترف ويا :للدي عن نهنا الأبرها ا" 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

غفل أكثر البصريين المتقدمين على ابن مالك عن التنبيه إلى جواز سقوط اللام من حبر " إن ” المهملة؛ 
فأوحبوا هذه اللام في خبرها » وعدد قليل من النحاة المتقدمين على ابن مالك هم الذين تنبّهوا إلى حواز 

بحيء هذا الاستعمال صحيحا . 

كان من الذين غفلوا عن هذه المسألة : 


تقدديم : 


- الأخفش : 

وقد بِيّن في أثناء حديثيعن "إن ” المخففة المهملة أنما تكون بم عن الثقيلة في التوكيد » وأفهالا يكون 
حبرها جردا من اللام لقلا يُشتبه الإثبات بالنفي ا لكر عتفيقة 3 سدق القيئية وحن 
مكسورة » ولا تكون إلا وفي خبرها اللام » يقولون : " إن رَيْدَ لْمنْطلَِ " ؛ ولا يقولونه بغير لام ؛ 
مَخافة أن كلتبس بالىَ معناها 0 
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8 3 5 25-5 ل طم 2-7 م ل 
وإلى هذا الرأي مضى كل من الميرّد » والرّحاحي » والسيراقي » والرماني » والصيمري » واللهروي » 


. 187/١ انظر : شرح المفصّل لابن يعيش 77-0/1/8 » وشرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
. انظر ص 775-776 من هذا البحث‎ )7( 


() معان القرآن للأحفش ١7/1+:./ا©‏ ءوانظر " منهج الأخحفش الأوسط "1/8؟ . 


شرف 
: 0 9 و 9د .. 7 49 

وابن الشجري » وابن الأنباري » والحزولي » وابن معطي وغيرهم ' . 

وتبع هؤلاء بعض المعربين كمكي بن أبي طالب القيسي”" . 

أمّا الذين نبّهوا إلى هذه المسألة » أو ذكروا بعض ما أخذه ابن مالك فجعله دليلا على صحّة هذه 

3 
- ابن جني : 
3 
00 ن ءٍِ ا 0 رك 2 2 ءٍ 7 و 
وقد بِيّن عند توجيهه قراءة أبي رجاء : ( وَإِنُكل ذلك لما مََامٌ الحيّاة الدثيًا) أن التقدير : " لذي هو 
مَنَاعَ " فأحاز سقوط اللام من خبر : " إن " المحففة المهملة » ثم فسّر هذا التقدير بما يؤكد سقوط هذه 
اللام فقال : ".. ومن ذلك : قراعة أبي رجاء : لما مام © . 
قال أبو الفتعح : " ما ” هنا " بمترلة " الذي " » والعائد إليها من صيلتها محذوف » تقديره : " وإن كل 
7 0 وم لدم م 01 3 ا الى 7 سس اوس مض في ٠.‏ .2 2 11 
ذَلِكَ لِلَذِي هُوَ مَمَاع الْحَيّاة الدئيا ؛ فكأنه قال : " وإن كل ذَلِكَ لِمَا يُتمتّعْ به مِنْ أحْوال الديّا"2 
كان كد فك هنا سنو على القع السيوو ذا لا مين الا 
وهذه هى القراءة الى استشهّد بها ابن مالك في المسألة على الجواز » وذكر توجيه ابن حب لا . 
وذكر في موضع آخحر - قبل هذا - قراءة سعيد بن جُبَيو© : # إن الذين تَدعُونَ منْ دون الله عبَادًا 
07 هغ) . 1 1 2 5 3 
أمتالكم 76 “وذكر أن " إن " ينبغي أن تكون نافية » ثم بِيّن صحف ذلك فقال : ".. ومن ذلك قراءة 
و ا 2 ٠‏ 4 0 م م هم 0000 ه© 

قال أبو الفتح : ينبغي -والله أعلم - أن تكون " إن ” هذه يعتزلة " ما " » فكأنه قال : " ما الذإين 
َدْعُونَ مِنْ دون الله عِبَادا أُمتَالَكُمْ " فأعمل " إن " إعمال " ما " » وفيه ضّعف ؛ لأن " إن " هذه لم 
1 0 1 بل 1 1 - 1 نا 0 5 
تختص بنفي الحاضر اختصاص ما " به فتجري ممُجرى ليس ف العدل, 

ومعئ كلامه هنا أن " إن ” هذه نافية يَضعف وقوعها في هذا الموضع ؛ لما ذكره في حديثه من أنهالم 


)1١(‏ انظر : المقتضب 80/١‏ » والجمله 7١‏ : وحروف المعاني+57:5 » واللامات للرحّاحي8١١‏ » وشسرح الكتاب للسّيرافٍ 
|ورقة؟4» ه/ورقة54١‏ (مخطوط) » ومعانى الحروف ١5478‏ » والتبصرة 557-457/١‏ » واللامات للهرّوي8 ؛ وأمالي ابن 
الشجري 551/5 ء وانظر 46/5 1517-١‏ ء وما لم يُنشر من الأمالي الشحرية؟7 » والإنصاف 557-717/5 », والبيان في غغعراب 
غريب القرآن 5614/5 » والمقدمة الحزولية4 ١١‏ » وألفيّة ابن معطي ضمن شرحها لابن القوّاس 5/5 518-91 . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 7514/١‏ . (5) المحتسب 788/5 . 

(5) المصدر السابق 570/١‏ . (ه) سورة الأعراف من الآية )١9515(‏ . 

. 5/0/١ المحتسب‎ )5( 


وق 

تختصّ بنفي الحاضر مثل " ما " » وعلى هذا ف" عِيّادا " و" أُمْتَالَكُمْ " يُحتمل كونمما خصيرين 
محنوف يقع خبرًا ل" إن " » أو الأوّل منهما هو الخبر والثاني صفة » أو حالين متعلقين به » والتقدير : 
" لَكَائتُونَ عِيّادا أَمْتَالَكُمْ " » ويجوز سقوط اللام من الخير لأمن اللْبْس ؛ إذ المععى : تأكيد كون المدعوٌ 
من دون الله عبدًا مثل الداعي" . 
المسألة عند المعاضرين لابن مالك : 

أكثر هؤلاء النحاة أيضًا لم ينبّهوا إلى سقوط اللام » وعدد قليل من النحاة المعاصرين لابن مالك هم 
الذين أحازوا هذا الاستعمال واستدَلوا عليه . 

كان من النحاة الذين غفلوا عن التنبيه إلى هذه المسألة فألزموا اللام في خبر " إن " 
- ابن الحاجب : 

وقد صرّح بلزوم اللام في خبر " إن " المخففة المكسورة » وبيّن أن هذه اللام إنما جيء بها للفرق بين 
" إن" الصففة والتافية فال : ".وق المكتيورة وما لاع ق 'عخيرها م واخون إلعاوا "7 

وقال في موضع آخر : ".. 

فقوا" إن " فالرتوم” :لاما التو هاو مادعا 

تخقّف - أي : " إن " - فيجوز إلغاؤها وإعمالها » وتلزمها اللام ؛ ليُفرق بينها وبين النافية » فإذا 
قلت : " إن ريد قَائم" فهي النافية » وإذا قلت : " إِنْ ريد لَقَائِم " فهي المحففة "20 . 

فلم يتبّه إلى جواز سوط هذه اللام من الخبر . 

وإلى هذا الرأي مضى أكثر المعاصرين لابن مالك كابن يعيش » وابن عصفور » والرّضي » والكيشي» 
وابن القواس وغيرهم” . 

أما الذين تنبّهوا إلى هذا الاستعمال فذكروه في كلامهم واستدلوا عليه فمنهم : 
- الشّلُوبين : 


وقد ذكر أن الأسماء التالية ل" إن " المخففة الملغاة مبتدآت » وأن اللام واحبة القبوت في خبرها 


ع 00 2 3 أ 
للتفريق بينها وبين النافية إلا أنه ذكر جواز بحيء برها نخاليا من اللام إذا أمن اللبس ؛ واستدل على 


. 451١-410/5 انظر التّوحيه على هذا المععى في البحر الغحيط‎ )١( 

(؟) الكافية ضمن مجموع مهمّات المتون/ا51؟ . (*) شرح الوافية نظم الكافية/1لم 551525 . 

(5) انظر : شرح 1 مفصّل لابن يعيش 77-7/1/١‏ » والمقرب ١١1/١‏ » وشرح الحمل لابن عصفور 454/١‏ » وشرح الكافية للرضي 
"1١‏ .ء والإرشاد77١‏ » وشرح ألفيّة ابن معطي 518/5 . 


نرف 

٠.‏ 5 001 و .6 ء# © 2 و 
ذلك بالقرآن الكريم حيث قال : .. ومى نخففت وألَِيَت ووليها الأسماء فمبتدآت » ووحب 
إثْبات اللام نحو : " إن ريه لايك" :عزنا ينها وني الثافية » وكذلك ازا" حذفها في قراءة من قرأ" : 
( وآخِر مَعْوَاهُمْ إن الحَمْد اله ر 0 6" ؛ إذا أمن اليبس هناك "20 . 
' وعبارة الشُلُوبين وا ضحة في التصريح بحذف اللام من خبر " إن " المحقّفة المهملة عند أَمْن اللّسس » 
وذلك على القراءة ال ذكرها . 

ول وان هد السالة مض يعض الفاضريين لابق مالك كاين الناط. 00 . 
المسألة عند المتأخرين عين ابن مالك : 

00 5 75 8 0 يل 0 7 

وقد الزم بعض هؤلاء النحاة ورود اللام في حبر إن المهملة في حين تبع معظمهم رأي جواز هذه 
03 3 َ 0 ل 

أما من ألزم ورود اللام . في خبر” إن ' المهملة فمنهم : 
- المالقي : 

وقد صرّح بلزوم هنه اللام في بر " إن " المخففة الملغاة ؛ للتفريق بينها وبين النافية » ولم ينه إلى 

و ٠.‏ إن واو 8 0 . د ككز(ه 

جواز سُقوطها من الخبر فقال : ".. وإذا أَلعْيّتَ لزمّت اللام في الخبر فرقا بينها وبين التافية 0 

وأما الذين ذكروا هذه المسألة في كلامهم وأجازوا ورودها في الكلام فمنهم : 
- ابن هشام : 

وقد بين أن اللام م لزم " إن " المهملة للتفريق بينها وبين النافية , ثم ذكر أنه قد يُستغى عن السلام 
ع رلك ا '.. وكلزم لام الابتداء بعد المهملة فارقة بين الإثبات 
والنفي» وقد تن عنها قرينة لفظية نحو : " إن ويد أن قوم " » أو معنوّة كقوله : 

و إن مَالِكٌ كانت كِرَام الْمَعَادن 1 
وإلى حواز هذه المسألة مضى أكثر المتأحّرين عن ابن مالك كابن جماعة » وأبي اال 0 


والسلسيلي » وابن عقيل ) والّكودي » والشيخ خالد الأزهري » والسّيوطي » والأشمون » والصبان »ع 


- )٠١( و لم أجدها في غيره . (؟) سورة يونس من الآية‎ 5١ التوطئةم‎ )١( 

(6) التوطئةل/ا 5١8-5١‏ . (4) شرح الألفيّة51 . 

(5) رصف المياني8 ٠١‏ . 

(5) أوضح | المسالك 77-+7/١‏ » وانظر رأيه أيضًا في شرح قطر الندى0؟5 »ء والمغني 5377-571/١‏ ء وتخليص الشواهد/07؟ . 


ارق 
والطيّب الأنصاري وغيرهه”2 . 

هذا ما كان من كلام وآراء النحاة غير الكوفيين في المسألة . 

أما الكوفيين فإن مذهبهم لا يُجيز إعمال " إن " المخقفة حال من الأحوال » وتُقل عنهم أن " إن 
الداحلة على الحملة الاسمية والفعلية هي " إن " النافية » واللام في جميع هذه الصور للإيحاب معى 
ا 

كما بقل عن الكسائي أنه قال : ".. إن دخلت على الأسماء كانت المخففة من الثقيلة كما قاله 
الشريوقة» أود عق الأضال انك يناوالل عع "0 

وقد رَّدٌ عدد من النحاة هذا الكلام » بل خطأ الفرّاء مذهب الكوفيين هذا وهو أحد رؤوس 
المدرسة الكوفية0© 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

ذَكر ابن مالك هذه المسألة في شرح العمدة”©» ومثل لها بقوله : " إن م الا كم تن 
وقول الطُرمّاح : 


نا ابن أباة الصيِمٍ مِنْ آل مالك وَإِنْ مَالِكُ كَانَتْ كِرَام المَعَادد 


كما ذكرها في شرح الكافية الشافية"» ول ها يقوله : ' إن كانت تف الْحَائِف رهق » وَإنْ كَانَ 


الْكرِعْ رئاح لِلْعَطَّاء » وإن وَخدتَ الله لَطِيفا بعباده "> واتشمهد بقول عائشة-رضي الله عنها- 


ء83هج-ممز/١ وتوضيح المقاصد‎ » ١6/4 انظر : شرح الكافية لابن جماعة 180-515 » والارتشاف ؟/.ه, والبحر المحيط‎ )1١ 
27 ٠ والمساعد 0 » وشرح الألفيّة للتكودي‎ » 7515-1511/١ وشرح ابن عقيل‎ » 717/١ والمن الداني77١ » وشفاء العليل‎ 
2 155-45ه/١ وشرح الأثموني مع حاشية العمّان‎ 2 585-5241/١ والهمع 9 »ء والفرائد الجديدة‎ » 371/١ والتصريح‎ 
. ١5؟ةنيمكلا واللآلي‎ » 475/١ وحاشية الصبّان‎ 

وقد ناقش المسألة الدكتور عبد الفتاح الحموز في كنا به " التأويل النحوي 7٠١-155”‏ فبيّن أن ابن هشام أجاز حذف اللام من خب 
ل ل و لم 

أحدهما : قراءة أبان بن تغلب وغيره الشاذة : لآ إنَا تَطْمَمُ أن يَعِْرَ لنَا ريا خَطَاًا إن كنا أول الْمُؤْسنِينَ 6 - سورة الشعراء الآية 
(51) - بكسر الحمزة وتخقيف النون في " إن " - وهي قراءة أبان بن تغلب وأبي معاذ » انظر : الكشّاف 704/5 » والبحسر الحيسط 
7 » ومعجم القراءعات 7١5/4‏ - وقد أجاز أبوحيّان هنا التأويل . 

ثانيهما : قراءة أبي رجاء السابقة : ( وإِن 5 3 ل ذَلِكَ ِما ممَاعٌ اليا ايا 6 إلا أنه بين أن مكّي بن أبي طالب » وأبا اليركات 
الأنباري أجازا أن تكون " إن " و ف الآية عاملةً » واسمها ضمير الشأن المحذوف على أن قوله : ١‏ كل لِك لِمَا ماع الْحياة الدّيَا) في 
موضع لخر » وعلى كلامهما فلا حذف في آي لأ" إن " عاملة . 
5 انظر : الحلل في إصلاح الخلل للبَطَلْيُرْسي/5517 » ومتغور الفوائد/1” » وشرح التسهيل لابن مالك 505-54/5 » والارتشضاف ؟/ 
» والجئ الداني8 5١5-١٠‏ . 
(5) معان القرآن للفرّاء ؟/0-58* » وانظر : شرح التسهيل لابن مالك 54/5 . 
(4) شرح العمدة/1؟7 . (ه) شرح الكافية الشافية 505-81//١‏ . 


هرف 

وقراءة أبي رحاء الواردين في المسألة » وبيّن أن ابن جين في " الحتسب " عزا القراءة إلى أبي رحاء ) 
فشكب قرزا لعن هله التر ايه ع كبا اتش وه بول الطر قات 

وكوّر ا أيضًا في شرح التسهيل2"؛ واستدّل عليها بقول الرسول - يه - وقول 
معاوية - ضيه - الواردين في المسألة » وذكر قراءة أبي رجاء » وأن ابن جحي حَكاها في " امحتسب " ع 
واستشهّد أيضًا بقول الطرمّاح » وقول الشاعر : 

إن وَحَدت الْكَرِمَ يَمنَعُ أحْيَا نا ومَا إن بذَا يُعَدُ بُخييلاً 
وذكر حالة وجوب اعد اللام الفارقة - كما بيّنها هنا في المسألة -- واستشهد بقول الشاعر : 
أمَا إن عَلِسْح الل لس بال غََانَامنطياري إن يليت بام 
ما يُرجّح في المسألة من رأي : 
ومَبلَْ القول في المسألة أن " إن " المخقّفة من الثقيلة إذا أهملت فإن جمهور البصريين يُلزمون خبرها 
اللام ؛ ليُفرّقوا بما بين " إن " المخحمفة المهملة والنافية » ول يرتضوا حذفها بأيّة حال لا في الشعر ولا في 
النثر إلا على شذوذ » أما أن يكون مطردًا فلا ؛ لأن زوال هذه اللام يؤدي إلى اللَّنْس في المعين فلا يككاد 
يكون هناك فَرْق بين النفي والإثبات » فإذا ورد في النثر ما هو على هذا النحو من الاسفيال شممة 
أسباب أدت إليه كتوالي الأمثال مثلاً في بعض المواضع اليّ أوجب المجيزون الحذف فيها » وذلك إذا أ 
اللّبّس وكان في موضع اللام الفارقة أداة نفي كقول الشاعر: 
إن اسن لا مَشَْى على ذي بصيورة وإ َم ْم لاف معاد 

ا ا ا ا ا 
والعرب تطلب التخفيف لأدى يُقل . 

أما المحوزون فقد فصلوا الكلام في هذه اللام فمَضوا على رأي اللجمهور حين لا يؤمَن اللبّس » وحين 
لا يكون نغي في موضعها ‏ أما إذا أين الب فإن حذفها وإبقامها وممهان صحيحسان لتيسهم علسى 
السواغة: 

ويجب تركها عندهم إن أُمِن اللَبّْس وكان في موضعها نفي ؛ وذلك لأن اللام للإثبات » فهما 
متضادّان » فاكتّفيّ بتوكيد الكلام ب" إن " المحمّفة المهملة دون اللام ؛ لأن كِلَيهما مؤكد . 

ول يُستشهد المْحوّزون لهذه المسألة بالحديث الشريف كما فعل ابن مالك » ومع ذلك فقد أجازوا هذا 
الاستعمال مستشهدين له بالقرآن الكريم » والشعر . 


. شرح التسهيل ؟/51-75‎ )١( 


شف 
ومن هنا فقد أراد ابن مالك تقوية مذهبه هذا بالاستدلال بالحديث الشريف وإكثار الشواهد 
على جواز المسألة » واكتفى المعاصرون له والمتأخرون عنه من انحوزين بالاستدلالبالقرآن الكرعم : 
والشعر . 
هذا ورا امحوزين لهذا الاستعمال 4 وتفصيل ابن مالك في المسألة رأي ال إلى فرحيحه وإن 
لم تبلغ شواهد المْحوزين للمسألة في الكثرة ما بلغنّه شواهد الذين غفلوا عنها » ويكفي أن من شواهدهم 
كلام الله تعالى » والحديث الشريف وهما أفصح المنثور وأَبينه . 


اف 
المسألة الثانية : ترجيح كون * رب * للتّكثير في الغالب 
قال ابن مالك في المسألة : ".. ومنها قول البي - 8# - : " يا رب كَاسِيَةِ في الدَثيًا غَا يد فسن 
الآخن 38 0 
قلت لك اجون ون انمق رف * التغليل .ون ما يُصِدّر بها العيسئ ؛.والصحيبح أن 
معناها في الغالب التكثير » نص على ذلك سيبويه » ودلت شواهد النثر والنَظم عليه . 
فنا فسوي هرلة ".رافك أؤاء حم "«الخبرية لتيل الاافنها تفل فيه "١‏ ري " #الأن 
لشن والطو ره الا واي " البو را لعي اي 0 
فجعل معن " رب " ومعين " كم " الخبرية واحدًا » ولا خلاف في أن معى " كم " التكثير ع 
مُعارض لهذا الكلام في كتابه ؛ فصّحّ أن مذهبه كُونْ ” رب " للتكثير لا للتقليل . 
وأما الشواهد على صحّة ذلك فمنها نثر » ومنها نظم . 
فمن النثر قول النبي - يك - : " يا رب كَامِيَةٍ في الدُثيًا عَاريَةِ في الآخيرة " » فليس المراد أن ذلك 
قليل » بل المراد أن الصّف المتصيف هذا من النساء كثير ؛ ولذلك لو جعلت " كم " في موضع " رب " 
لحسن » ونظائره كثيرة . ظ 
ومن شواهد هذا : النظم : قول حسان - 5 - : 
0 رب حِلْمٍ أضاعةُ عَدَمْ الما ل وَجَهلٍ عَطَى عَلَيْه لم9" 
وقول ضابئ البَرَحَمِي : 
- ورب أُمُورٍ لاتير ضير ة ولِلَْلْب مِنْ مَحْشَاتِهنَ وحيب0 
وقول عدي بن زيد : 
٠ 3‏ رب مَأْمُول ورَاج أمَلا قَدْ تناه الدَّهْرُ عَْ هَذَا الم 


واحترزت بقولي : " في الغالب " من استعمالها فيما لا تكثير فيه كقول الشاعر : 


545/١ كتاب التهحد : (5) باب تحريض الني -5 - على صلاة الليل والنواقل من غير إيجاب‎ )١5( أخرحه البخاري في‎ )١( 
. "1/5 ء والترمذي 477-47/4» الحديث (5155) » وجامع الأصول‎ )١١+5( الحديث‎ 
الكتاب 3157/5 . ش‎ )١( 
. 17/7//5 وشرح التسهيل لابن مالك‎ ٠ من الخفيف » انظر : شرح ديوانه7074 » وشواهد التوضيحه‎ )*( 
. 17/17 ؛ وشرح أبيات المغي‎ ١1///+ وشرح التسهيل لابن مالك‎ » ٠١ من الطويل » انظر : شواهد التوضيحه‎ )4( 
٠ والَحْشاة : الخوف ؛ ووّحيب القلب : حفقانه واضطرابه » انظر اللسان » والقاموس مادة (خ ش ي »؛ و ج ب)‎ 


(5) من الرمل » انظر : شواهد التوضيحه ٠١‏ » وشرح التسهيل 9//ا10 . 


خرف 
ألا رب موود ود له أب وذي لدم يله يوا" 

يعني : عيسى وآدم عليهما السلام "97 . 
تقدم : 

اختلف النحاة كثيرًا قليًا وحديئًا في المعئ الذي وضعت " رب " لتَدل عليه ؛ فافترقوا في ذلك على 
مذاهب : فقيل : إنها للتقليل دائمًا وهو قول الأكثرين » وقيل : للتكثير دائمًا » وقيل : للتقليل غالبا 
والتكثير يما نادر » وقيل : هي موضوعة لما على السّواء » وقيل : لم توضع لأيهما بل هي حرف 
إثبات » وإنا يُفهّم أحدهما - أي : التقليل أو التكثير - من السياق » وقيل : هي للتكثير في مواضع 
الافتخار والمباهاة » وللتقليل في غير ذلك » وقيل : هي ُبّْهِم العدد » تكون تقليلاً وتكثيرًا » وقيل : هي 
للتكثير كثيرًا وللتقليل قليلاً” . 

واعفان كل مه جد هذه الآراء وأيّده وناصره واحتج له » غير أن أكثر البصريين المتقدمين على ابن 
ام ل ل ار طح اك ارا الفبناق الأعبشرى 
الواردة فيها » أو أنمم عَرَفوها فأولوها على ما يَتَفِق مع مذهبهم . 

وذهب غير هؤلاء وهم عدد قليل إلى كُون ” رب " للتكثير غالبا ؛ وهو معن الذي به إليه ابن مالك 
واختاره مصدًّا إيَاه عن طريق الاستدلال بالحديث الشريف ؛ مُشيرًا إلى أنه قد ورد سن التحاة 
الأوائل خصوصًا سيبويه الذي جعل " رب " بمعين " كم " الخبرية و" كم " الخبرية لا حلاف في دلالتها 
على التكه 

واستشهّد ابن مالك على المسألة بكلام الرسول - هه - وذكر أن شواهد هذا المذهمب من النثر 
ناكل ميزاء ومددكة ما 

لوال تراب شنى و شرع سيرلا كردن لواف جا كنا انه وجب مين 
وسيأقٍ الكلام عن ذلك لاحقًا© . 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

مذهب الكوفيين في معيئ " 5 " أفا وضعت للتكثير”2: وذهب عدد قليل منهم كأبي البقاء 


)١1(‏ من الطويل » لرحل من أزد السّراة » انظر : الكتاب 557/5 ١١86/54‏ » وشرح شواهد الإيضاح/61؟ » وشرح التسهيل لابن 
مالك 177/5 ء والمساعد 588/5 ع والطمع 555/5 ء والمعجم المفضّل 7١57/59‏ . 

(؟) شواهد التوضيح5 ٠١8-١١‏ . (©) انظر الجى الداني 550-1755 . 

(5) شرح التسهيل 184-118/5 (©) انظر ص 518-5517 من هذا البحث . 

() انظر : البسيط لابن أبي الرّبيع 05/7 » وقد جعل ابن الأنباري مذهب الكوفيين التقليل » انظر : الإنصاف 855/5 . 
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العكبري إلى رأي جمهور البصريين في دلالتها على التقليل", وذهب نحاة [آحرون - وهم عدد 
قليل - إلى رأي جمهور الكوفيين في دلالتها على التكثير . 

فممن تكلم برأي جمهور البصريون : 

- ابن السّراج : 

وقذ كر أن معن " رب * التقليل » وأها لا تعمل إلا في النكرة ؛ ولذلك كانت مقابلة ل" كسم " 
الخبرية فقال متحدثًا عنها : ".. ولكنه لما كان معناه التقليل وكان لا يُعمل إلا في نكرة فصار مقابلاً 
ل" كم" إذا كانت خيرًا "0" . 
؟- السيراني : 

وقاعتا م اغا رك اولزن " لهلين واد" كع "ابر عبت نمال ".ناز" كتدم " 
ال ل ا 

وإلى هذا الرأي مضى أكثر النحويين المتقدمين على ابن مالك كالصّيمّري » وابن بترهان » وابن 
بابُسَاذ » وابن فضّال لبحاشعي , والحريري » وابن الشحري » والشََئْرِييٍ » والخوارزمي » وابن الدّمَان » 
وابن بركات الْهَلِي » وابن الأثير » والحرُولي » وابن معطي وغيرهم”»؛ وتبعهم بعض المفسّرين كسابن 
عطيّة حيث ذكر أن التكثير ب" 5 " شاد وأن الرَّحَّاجٍ أنكره” . 

وأما برد فقد صرّح بأها للتقليل كقال :"نو" 57 ' معناها الشيء يقع قليلاً الي 

وقال أيضًا : ".. " رب " تدل في كل نكرة ؛ لأا لا تخصّ شيئا فإنما معناه أن الشيء يقع لكته 
قليل "20 لك يجملها و توضيع ار يتمق كم * الخرية يحوت قال "ابزواعلم نلك اااي 

من الخبر ؛ لأنها اسم ؛ فهي مخالفة ل" 5 " في هذا » موافقة لها في المع "0 . 

فجعل معي " رب " ومعين " كم " الخبرية مقا » ولا خلاف في أن معيى ” كم " | 

وكذا الرّجّاجي حيث صرح بأها للتقليل فقال:". إلا "كم" ابن للتكلين وار" 5 


)١(‏ انظر : إملاء ما من به الرحمن 7٠١/7‏ وقد بين أن أصل " رب " التقليل » وأنها تأ للتكثير كثيرًا » وصرّح في أكثر كتبه بأنها 

للتقليل » انظر : المسائل الخلافية1١‏ » وشرح التبيان على ديوان المنيبي ١47/١‏ ء و" من الأمالي العكبرية 7١7‏ . 

(5) الأصول 5١5/١‏ . () شرح الكتاب للسّيرائي */ورقة77 (مخطوط) . 

(4) انظر : التبصرة 7/١‏ الوقرع للضم 17١-95‏ ء وشرح المقدمة امحسبة 510-778/١‏ » وشرح عيون الإعراب؟9١‏ » 
شرح ملحة الإعراب5؟١‏ » وأمالي ابن الشحري 8/5 7هع 5ف +/17217 » وتلقيح الألياب8١ ١‏ » وكفاية النحواه؟ "رسالة 

ل ل؟؟ ء ونظم الفرائد 231١586-15‏ والشرح الرائدم2 ١55214125‏ » والبديع ورقة85 (مخطوط) ء والمقدمة 

الحزولية© ؟ ١‏ ء وألفيّة ابن معطي ضمن شرحها لابن القواس 2501/١‏ 1115/5 . 

(ه) الحرّر الوحيز 31١8-1 .1/9 ١‏ . (5) المقتضب 18/4 . 

(7) المصدر السابق */85؟ . (8) المصدر السابق /58 . 
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فهذا الفرق بينهما "29 . 

وكال ايت 32 "رن * للفروووم فزيد "0ك كه ون و هوضع أ أن اي "كر دكين 
الب" تيف فال تكو خبيرًا بمعين " رب " كقولك : " كَمْ غُلمٍ قد مَلَكْت " » وقد تككون 
تغناها "20 . 

ومن الممكن أن يكون المثال الذي ذكره يراد به الكثرة ؛ لأن " كم " موضوعة لذلك » فهو قد 
جعل" ف "لتكت ندل "ل " القترية عسناعنا "دكن ين اذلف أن" كل "قدا تأن تق * رب" 
ولمثل لذلك . 

ويَُهّم من كلام الود والرّحّاحي أن لما رأيًا آخر في معين " رب " وهو دلالتها على التكثير إلى 
حانب دلالتها على التقليل . 

وأما الفارسي فقد بيّن أنما للتقليل وجعلها نظير " كم " في التكثير”“إلا أن ابن برّي ذكر عنه أنه 
ذهب إلى كوا تكثيرًا وتقليلاً فهي عنده من الأضداد” » وتبع رأيه هذا ع كي د كر أن حِيّان29- ابن 
الباذش » وأبو بكر بن طاهر . 

وقد تقل عنه اللأرادي هذا الرأي”"» بينما كله بعض النحاة ومنهم السيوطي مع اللجمهور©" . 

وأما ابن الأنباري فقد ذهب في معظم كتبه إلى رأي الحمهور” إلا أنه ذكر في بعضها أن " رب " قد 
تتخرج عن بابما إلى الكثرة على خلاف الأصل كما يُخرج الاستفهام عن بابه إلى التقرير وغيره”” 2 . 

وقريب من هذا كلام الرَورَنٍ في شرح المعلقات السبع » والحيدرة اليم" . 

وأا التيقاة الذين ذكروا أن معي " رن "21 ثير فهم عدد قليل ومنهم : 

9 - سيبويه : 

وقد تقل عنه ابن مالك أنه حعلها للتكثير بجعله إياها بمعين " كم " الخبرية » و" كم " الخبرية إنما تَدل 
على الكثرة بلا لاف » ثم ذكر ابن مالك كلام سيبويه في ذلك وهو قوله : ".. واعلم أن " كم " في 
الاين قينا تمل ويه"ري؟ بزلان الع ولعي 1010 


. ١ الجمل155 . (؟) حروف المعاني4‎ )١( 
؟٠١‎ ٠حاضيإلا‎ )5( . "١ المصدر السابق‎ )5( 

(0) شرح شواهد الإيضاح7١؟‏ . (5) الارتشاف 155/5 . 
(7) الجن الداني 454 . (2) الممع 5417/6 . 


(8) الإنصاف 595/5/-؟45 » وأسرار العربية47 ١144-1١‏ » ومنثور الفوائد١5‏ » والبيان في إعراب غريب القرآن 159-155/١‏ . 
)٠١(‏ البيان في إعراب غريب القرآن ؟/+54-5 . 

. 5514-855/١ شرح المعلقات السّبع؟١ » وكشف المشكل‎ )١١( 

(0 الكتاب 3153/5 . 


1 
وقال سيبويه أيضمًا : ".. لأنك لا تذكر بعد " لا " إذاكانت عاملة شيئًا بعينه كما لا تذكر 
ذلك بعد " رب " ؛ وذلك لأن " رب " إنما هي للعدة يمترلة " كم *7" . 
وقد رد بعض النحاة تأويل ابن مالك كلام سيبويه على جعل " رب " للتكثير”"؛ وكلام سيبويه كما 
مله الجمهوز البصري على رأيه حمله ابن مالك على رأيه » وهو محتول لذلك كله » بل إن ظاهره 
مواق لما ذهب إليه ابن مالك » وهو يُحتاج إلى تأويل ليواقق رأي الجمهور البصري . 
وت ١‏ الاجانسي: 
وقد ذكر أنه غَلَّب على " رب " بحيئها للتكثير ؛ ولذا يؤتى بما في المدح والاقتحار » واستشهد 
بشاهد شعري » ثم صرّح موْكُدًا أنه لا شبهة في دلالة " رب " على التكثير فقال : ".. وقد غلب على 
" رب ” الاستعمال بمعين الكثرة كقوهم : " رب بَلَدٍ قَطَعْتْ » ورب يَوْمٍ مِنْ شأنه ذا وكنا"2 
يقصدون بذلك الكثرة » ألا ترى أنهم يأتون به في مواضع المدح وعَدَد المآثر نحو قوللك : " وإن غير 
الّهْرٌ مِنْ حَالِكَ فَرْبُ يَوْمٍ لَّكَ مِنْ سَأَنِهِ كذَا وكذا " كما قال : 
٠.‏ ألا و تم كلك مِنْهن اح َلآ مييّمَا يَوْمٍ بدارة خُلخل0© 
0 
١ ٠«‏ ف شي تون نا تا لقم بو بف الود وو 
لاشبهة في قصّده التكثير "20 , ظ 
وأضاف السّلُوبين هذا الرأي إلى صاحب " العّين ” وغلّطه فيه”2: وذكر ابن عقيل أن الس وب إلى 
الخليل هو كون ” رب ” للتقليل”» فإن كان صاحب " العّين " هو الخليل فقد نُسب إليه في المسألة 
رأيان » وإن كان صاحب " العَين " غير الخليل فكل رأي منهما منسوب إلى عالم » والمشهور أن 


. 7714/5 المصدر السابق‎ )١( 

(5) انظر : الجئ الداني 5 5-/27: » والحروف العاملة855-/ا671 . 

(*) من الطويل » لامرئ القيس »ء انظر : ديوانه ٠١‏ »؛ والجيى الداني؟ 4152055 » وشرح شواهد المغين 2417/١‏ 508/7 وشرح 
أبيات المغن +/5 717-51 » والمعجم المفصّل 7501/5 . 


و" دارة جُلْجُل " : اسم لموضع » انظر اللسان مادة (ج ل ل) . 

(4) من الطويل » : ب إلى مَعْن بن زائدة » وإلى أبي العطاء السندي » انظر : أمالي المرتضي ١/؟؟‏ » وحماسة أبي تمام 991/١‏ » 
وشرح الحماسة للتبريزي ١61/7‏ » وشرح الت لتسهيل لابن مالك-8/7 ٠١‏ » والخزانة 559/6 . 

(6) المقتصد 859/9 . (5) انظر : شرح المقدمة الخزولية ؟//ا1ت 1458-5 . 

0) انظر : المساعد 586/7 . 


تحق 

" العين " للخليل بن هر . 

ل الل ا 
به الجميع كقولك : 2 خخير تيه ون 

والعبارة تفهم دلالة " رب "على التكثير » وامثال يمكن أن يُحمل على ذلك . 

وتُقل نحو هذا الرأي عن ابن ختّروف”» وله رأي آخر صّرّح به هو » وأضافه إليه ابن عقيل » وبين 
أنه رأي أستاذ ابن روف : أبو بكر بن طاهر » وهو : أن ؟ ري" للتقليل والتكثر على سور" .. 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

أكثر المعاصرين لابن مالك تبعوا رأي الجمهور البصري في دلالة " رب " على التقليل » وذكر 
آخرون هذا المعين في " رب " لكنهم ينوا أنها تُستعمّل للتكثير في مواضع المباهاة » والاقتخار » والمدح ) 
والتّهكم . 


0 , 
010000 0" تمان ا ؛ لأن 


ل " رب رَحُل لَقِينْهُ " » أي : ذلك قليل ”© . 
وقال:4 ,قلالاك سنتف بالدكزة موف غويها + ولافها عزرة اتقي "على :ينا سيق + ]ذا سياف 
أكم " للتكثير و" رب " للتقليل » والتكثير والتقليل لا يُتصوّران في المعارف "27 . 
وإلى هذا الرأي مضى كل من ابن الحاحب » والاسفراييني وغيرهما”' . 
أما الذين ينوا أن " رب " للتقليل وتُستعمّل للتكثير في مواضع معيّنة فمنهم : 
-١‏ ابن الناظم : 
وقد بين أن " رب " حرف تقليل » وأنه يُستعمل للتكثير في موضع هكم فقال : ".. وأمل" رب " 


. 577-51 5/١ انظر : الصّحاح ومدارس المعْحَمات العربية 55-4 » والمعجم العربي : نشأته وتَطوّره‎ )١( 
. الْعين 4/م5؟‎ )5( 
.؟58421١١١/؟ انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7707/5 ء والخئ الداني5 5 5 » والارتشاف ؟لهه؛ ء والمساعد‎ )5( 
. ٠١5/5 انظر تصريحه في : تنقيح الألباب بشرح غوامض الكتاب./5” (مخطوط) » وانظر كلام ابن عقيل في المساعد‎ )4( 
وقد أشار الأستاذ عبد الأمير الورد في كتابه " منهج الأخفش الأوسط "555 أ أن الأحفش عَدَ " رب " اسمًا لا حرفا ؛ لأنما في التقليل‎ 
. " والتكثير مثل " كم‎ 
. 77/8 شرح المفصّل 55/8 . (5) المصدر السابق‎ )( 
. انظر : الكافية ضمن مجموع مهمّات المتون477 » وشرح الوافية 785-519 » ولباب الإعراب1717‎ )0( 


34 
اح وي د اا لدي 
-٠ :‏ رب رفْدٍ هَرَهُ ذَلِكَ اليو م وأسْرَى مِنْ مَعْسَرٍ أقيال 

1- ابن أبي الرّبيع : 

وقد ذكر أن 0 " ضد " كم " ء وأنها نظيرتها في موضع المباهاة والافتخار فقال اتيف 
"كم" لأنها ضدّ " رب " » وهي أيضمًا نظيرتها من جهة المباهاة والافتخار 0 

وإلى هذا الرأي في كون " رب " للتقليل » وأها تستعمل للتكثير في مواضع معيّنة مضى كل مسن 
الكيشي وين القر امن > ويا أن المكتير يستعمل فيه ار , 

آنا الكلوين تكد كز أذ" ري" الفدل :2 تن اناهقا التطرل قد وكرة لشي اللي هتس 
عليه " رب " » وقد يكون لتقليل نظائره » وبيّن أنه لا ينبغي أن يؤخذ الكلام على أن المراد التكثير » 
خلافا للكوفيين » كما أضاف هذا الرأي أيضًا إلى صاحب " العين " ل 
الجزولية عند الكلام عن " رب " : ".. وقوله : " رب " للتقليل " » قد تكون لتقليل ذات الشيء » وقد 
تكون لتقليل نظيره نحو 


زففلة 


5 


4- قيَا رب ٠‏ مَكروب كرّرت وراء ه' 
هكذا ينبغي أن يؤحذ هذا على أن المراد بدحول " رب " عنا ليل تظرر هذا ال لكت سور عنما ولا 
ينبغي أن تؤخذ " رب " هنا على معن التكثير للمَكْروبين » خلافا للكوفيين » وكما غَلِط من عَلِط فيها 
فظّنّها لا تكون إلا تكثيرًا وهو قول صاحب " العّين " ؛ لأن وضع " رب " إنما هو للتقليل » فإخراحها 
عن وضعها مع إمكان بقائها على وضعها بما ذكرناه من تقليل نظير هذا الذي ذكر هنا من المَكْر وبين 


لنزشف 


المكرور وراعهم 


)002 و اي لأعشى هَمّدانَ في ديوانه؟5؟ » وانظر : الخزانة 6 والمقاصد النحوية مامش الخزانة 5601/8 ء وفرائد 
القلائد للعَييَّ٠ 5١‏ » والمعجم المفصّل 75١/5‏ . 
و ارح 7 ؛ ره ولفاء يلال من طمن : 
ونال" جمع " قَيْل " وهو : من دون املك الأعلى » والجمع " أَقوَال وأَقيّال ” » ويُروى أيضًا : " أقعَال " والأقتال : الأعداءء 
وهو جمع واحده ” قِنْل " وهو : القِرّن في قتال وغيره » انظر اللسان مادة وه رق » ق ي ل » قا ت ل ) . 
(؟) شرح الألفيّة-159. (5) البسيط 885/5 . 
(5) انظر : الإرشاد١ 5١‏ » وشرح ألفيّة ابن معطي 105-140171١‏ . 
(0) انظر ص 47 ؟ من هذا البحث . 
(؟) صدر بيت من الطويل » لامرئ القيس ف ديوانه 5٠‏ وعجره : وَعَانَ فَكَكْتْ الْعُلَ عَنُْ ماني 
وورد ف قصيدة أخرى في ديوانه” ٠‏ ١وعحره‏ : لخ كر تنْفْسًا 
انظر : شرح المقدمة الخزولية 850/5 . 
(0) شرح المقدمة الجزولية ٠/5‏ 451-45 » وانظر ” التوطئة 7747 . 


١ 
. وقريب من كلامه هذا كلام ابن عصفور في المسألة7؟‎ 
وأما الرَّضيّ فقد ذكر أن " رب " موضوعة للتقليل في الأصل إلا أن الأغلّب أنها تفيد التكثير حيت‎ 
قال : ".. هذا الذي ذَّكرنا من التقليل أصلها » ثم تُستعمل في معئ التكثير حي صارت في معن التكثير‎ 
كالحقيقة » وفي التقليل كامحاز امحتاج إلى قرينة . ظ‎ 
وهي حرف عند البصريين خخلامًا للكوفيين والأخفش » وما حملهم على ارتكاب جمْلها حرفا - مع‎ 
أنها للتقليل مثل " كم " في التكثير » ولا حلاف في اسميتها » بل هي مفيدة للتكثير في الأغلب كما‎ 
ذكرنا - أنهم لم يَرّوها تنجرّ بحرف ولا بإضافة كما ينجرٌ " كم "" . ظ‎ 
. وعلى هذا فرأي الدّضيّ مُوافِق لرأي ابن مالك في كون التكثير ب" رب " هو الغالب‎ 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : ظ‎ 
وقد تبع بعض هؤلاء رأي الجمهور البصري أما الأكثرون فَعَلى رأي ابن مالك ومن معه في ككون‎ 
: التكثير ب" رب " هو الغالب » وكان من تبعوا رأي الجمهور البصري‎ 
: المرادي‎ - 
.وقد تحدّث حديئًا طويلاً عن آراء العلماء في معن " رب "»ورجّح في أثناء حديثه مذهب الجممهور‎ 
البصري » ودلل على ذلك فقال: ". و ل ل ا‎ 
والدليل على ذلك: أنها قد جاءت في مواضع لا تحتمل إلا التقليل »وني مواضع ظاهرها التكثير »و‎ » 
0 محتيلة لإرادة التقليل برب من التأويل ؛ فتعيّن أن تكون حرف تقليل ؛ لأن ذلك هو المطرد فيها‎ 
ول يُذكر هذا الرأي في " توضيح المقاصد " . وإنما عَرَض الآراء فقط”” . ظ‎ 
أمَا المتأعرون عن ابن مالك الذين تبعوا رأي القائلين بكون " رب " للتكثير فمنهم‎ 
: ابن هشام‎ - 
وقد ذكر في أكثر من موضع أن " رب " معناها التكثير كيرا والتقليل قليلا » واستشهّد يبعض ما‎ 
استدلٌ به ابن مالك في المسألة من الحديث الشريف » وقول العرب » واستدل بميعها للتقليل للتقليل بالشعر‎ 
فقال في بعض تلك المواضع : ' البوارب لفكي كا وللتقليل قليلاً » فالأول كقوله - عليه الصّلاة‎ 
والكدكاء "رد حتفي لذ عار لذ الواية 3 مروخرل يد عرص اعبد مرب‎ 


03 2 صائمه ل يِصِومَة وقائمه نو 7 1( ه) 
)١(‏ المقرب 155/١‏ ء وشرح الجمل ١/١‏ (؟) شرح الكافية ؟/55+-.75ء وانظر :551 . 
(7) الجن الداني 15١‏ . (؛) توضيح المقاصد ١51/5‏ . 


(©) انظر في تخريجه : المغئ ١714/١‏ ء والمساعد ؟/86؟ ء والتصريح 2١8/5‏ وشرح الأثمون مع حاشية الصبّان ؟/14 548-54 . 


والثاني كقوله : 
ارم موود ولن ل أب وي وقد لم َه أبياد 

يريد الا لكوم وترم اين ل والسّلام "90 . 

وإلى هذا الرأي مضى كل من الشيخ خالد الأزهري » والأثمون » وعصام الدين الاسفراي » 
والطيّب الأنصاري وغيرهه» واستشهد أغلبهم بالحديث الشريف . 

أما المالقي فقد ذكر أنما حرف يكون لتقليل لتقليل الشيء في نفسه » ويكون لتقليل النظير » ثم بين أن الي 
لتقليل النظير هي الكثيرة في الاستعمال » وعقب علىذلك بقوله : 5 فرطلؤق التحوين علهن "رب" 
أنها تقليل إنما يُعنون النظير الذي هو الغالب فيها "27 . 

ومعيئ هذا أن " رب " لتكثير الشيء وتقليل نظيره ؛ فهي إِذا للتكثير » وهي الكثيرة في الاستعمال » 
ويكون هذا - إن صم التحليل - مع ابن مالك في الرأي . ٠‏ 

وأما أبوحيّان فقد عَرَض الآراء الواردة في معن " رب " في بعض كتبه » واخعتار أن تكون رن م 
توضّع لتقليل ولا لتكثير » وإنما يستفاد ذلك من سيياق الكلام © . 

كما ذكر هذا الرأي في موضع آخر لكنه م يبيّن أنه اخحتاره وإنما عَرَض الآراء في المسألة وهنا 
الرأي 0 . 
ظ وأما الملسيلي فلم يصرّح برأيه في المسألة وإفا ذكر رأي ابن مالك وكلامه في التسهيل » واستدل 
لمي ل ري ال يار 0 
ف الرأي”") 

وأما ابن عقيل فقد ذكر أطراقًا من آراء النحاة في المسألة » واستشهّد لرأي ابن مالك بشواهد متنوعة 
كما فعل المسلسيلي » ثم بين أن المغاربة ذهبوا إلى أن " رب " لتقليل نس الشيء » أو لتقليل نظيره » 
وما رَعَمِ ابن مالك أنه نادر وهو التقليل قالوا عنه : إنه أ ما يقع فيها » وأخيرًا ذكر رأيه في معيئ 
0 وطو أنها تعمل تقليلا وتكبرًا علن المتواو© وتقدّم مثل هذا الرأي عند أبي بكر بن طاهر ء 


6 
وابن خروف 


(01) أوضح المسالك 51/7 ء وانظر : المغي 1780-174/1 . 

(5) انظر : التصريح ١8/5‏ » وشرح الأشثمون مع حاشية الصبان ؟/ 756-84 »ع وشرح الفريد؛ ؛ 5185-5 » واللآلي الكمينة١11؟‏ . 
(5) رصف المباي 185-1١84‏ . (4) الارتشاف 5/ه8 105-40 . 

(ه) النكت الحسان94؟ . () شفاء العليل 75-5176/5” . 

(0) المساعد ؟/5 588-5842 . (4) انظر ص 555 من هذا البحث . 


يت 
وقريب من رأي ابن عقيل رأي الشاطبي حيث جعل " رب " للتكثير والتقليل معًا » وذكو آراء 

اه 
افد الرعاوي د عار للكوره روا كاده 00 ار "انكر يو رف 
ينا 

وأما السّيوطي فقد ذهب في بعض كتبه إلى أن " رب " للتقليل": واختار في أخعصرى - بعد أن 
عَرَض آراء النحاة - أن تكون للتقليل غالبا وللتكثير نادرا”»» على عَكدْس رأي ابن مالك ومن مَعَه . 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

م يُذكر ابن مالك هذه المسألة في شرح العمدة ولا في شرح الكافية الشافية وإنما ذكرها في شرح 
ابيز جد كر ره بسن اماف عن جزل "> للشفزول كالزةاه ور لتر و خم 0 
ويد أن «اكششةري كشوي إل الرائ الف شري السشهو تق بقع "رن" لتكموة وذكز تعيوصنا 
من كلامه في الكشاف” “تقر تلق سوا قت شط ايراع" االاتشدرئ نض لحك اللمفسوض؟ 
لتقليده بعض النحاة . 
كما ذكر في شرح التسهيل جميع ما أورده عند تصحيح المسألة في " شواهد التوضيح " من شواهد » 
وزاد على تَعْليقه على كلام سيبويه ورأيه في " رب " تعليق ابن خروف أيضًا على كلام سسيبويه, 
وتقل كلامه في الرّد على الميرّد ومن وافقه كابن المتّراج » والفارسي”© 
كما ذكر قول الفرّاء في المسألة وهو : " .. يقول القائل إذا أمر فخُصي : أمَا والله رب ئداهو لَك 
تذَكرٌ قَوْلي فِيهًا "0" . 
وأقافن إل واه اليالة الكزية قوق امول هاه +" رب أطت لأ نويه له أو أكست عل 


. شرح لمْحة أبي حيّانَه18‎ )١( . 158-١514/؟ المقاصد الشافية‎ )١( 
. 55/5 الأشباه والنظائر ؟/.لى‎ )5( 
. 881/5 الهمع 1417/5+-555 ء والفرائد الجديدة‎ )5( 
وقد تكلم عن هذه المسألة الأستاذ هادي عطيّة مطر الحلالي في كتابه " الخروف العاملة 077-5587 » واستعرض الآراء الواردة فيهاء‎ 
وعَا كل رأي إلى أصحابه » وين أنه لا ُرى صحّة احتهاد ابن مالك في حَمْله مذحب سيبويه في " رب " أنما للتكثير لا للتقايل ؛ لمعل‎ 
بجوي "رع "عم" كي لخبي‎ 
.185-1١1/8/9 شرح التسهيل‎ )5( 
. والمفصل585‎ » 415/١ انظر : المقتضب 78541552148/5 ؛ والأصول‎ )5( 
. 107/5 انظر : الكشاف « كدت 9/ول/ا . (2) انظر: شرح التسهيل‎ )90 
. 774/7 المصدر السابق‎ ٠١ . ١85/7 المصدر السابق‎ )5( 
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عا ل محماست 2 لالع ءو١ا؟‏ 
الله لبر مي "0 


2-2 


وأضاف إلى الشواهد الشعرية للمسألة قول الشاعر : 


4 احارن نر الفاتكنة عبطا قله يكن ل را لم 0 


وقول الآخر : 
رب رفدٍ مره ذَلِكَ اليو م وَأسلرى مِنْ مَعْضَرِ أ أقتَال 
وقول الآخر : 
اك رك لدو ىن الام رِلَهُ مُرْحَة كَسَل الْعقَال0© 
وقول الآخر : 


22 
هماه م وي 


زفق 


كد لماي اه ءءٍّ ءءء 


1 اين ية 
كما زاد على شواهد بحيء " رب " للتقليل قول عمرو بن الشْرّيد أخعي الخنّساء : 
5- وذي إخنوة طعت أقرَانَ ينهم كَمَا تركوني وَاجِدًا لا أمًا ياك 

وقول الآخر : 
١١‏ وَيَوْمٍ على اللْقَاءِ لم يك مثله عَلَى الأرض يَوم في بَعِيلدٍ ولا دان0"© 


)١(‏ أحرجه مسلم في (10) كتاب السير :0 6 ) باب فضل الصّعفاء والخا لخاملين 25075/4 الحديث (5555) »2 وانظضر 

8 »؛ وجامع الأصول 4//ا/ا” , والمسند الجامع 378/١8‏ . 

(؟) من الرمل » لسُوّيد بن أبي كاهل » انظر : ال همع 5 545/5 » والفرائد الجديدة ؟/57ه ء والمغٍ 5568/١‏ » والخزانة 

. 45/١ ء وشعراء النصرانية +*/4*31 » والمعحم المفصّل‎ 31١6217 

(؟) من المخفيف » لأميّة بن أبي العثّلت في ديوانه ٠ه‏ » وتسب إإ لى حنيف بن عمير اليشكري » وإلى النهار ابن أحت مُسَّيلمة الكذاب » 

انظر : المقاصد النحوية بهامش الخزانة 484/١‏ » والدرر 5564/١‏ » وشعراء النصرانية 570/5 » والحماسة البصريّة 7/8/١‏ » والمعحم 

المفصّل 760/5 . 

(4) من المتقارب » لطرفة في ديوانهه” » ونُسب إلى الزبير بن العوّام ؛ وإلى عبدالله بن حعفر بن أبي طالب و » انظر : اللسانت وتاج 

العروس مادة وف ص ص) . 

و" فصلّه " : فص الأمر أصله وحقيقته » انظر اللسإن » والقاموس مادة وف ص ص) . 

(0) من الطويل » لصَّخئْر بن الحارث بن الشّرّيد » انظر : الحماسة لأبي تمام 1ه » وشرح التسهيل لابن مالك ١78/5‏ 

(9© من الطويل » لبعض شعراء غسان » انظر : شرح التسهيل لابن مالك ع/ما ١‏ » والججين الداني 54157 » والمعجم المفصل ؟ ١٠٠‏ 
و" يوم " : بحرور ب" رب " محذوفة » والواو نائبة عنها » ومثله " ومُعْْصِمِ ” في الشاهد رقم ١١4‏ ص /191 الآنية . 

و" البلقاء " : أرض بالشام » وقيل : مدينة » انظر اللسان مادة (ب ل ق) والقاموس مادة (و ج ب » ب ل ق) . 


5 
ما يُرجّح في المسألة من رأي : 

أوااقيا هق تلات اللتطاء وه أفه :وما تدل عليه" رت "عتوآن علا متهم العاز رساي 
ل و ل ل 
ورأينا أيضًا أن أكثر الآراء شيوعًا في مععى " رن * هو يدها دالة على" التقليل ».وهو زأي اللسهور 
البصري وعدد من الكوفيين كالكسائي » الي 
غير أن الرأي الذي ضيّق عليه فكان أقل أتباعًا لأنه مخالف لرأي الجمهور هو بحيء رول عسي 
التكثير في الغالب » وعلى التقليل في النادر » وتبيّن أن هذا هو احتيار ابن مالك حيث تبع فيه علماء 
حر لباو ع ين الماصيري الذراكا خرتق عنسيةا اراي 

لقد تمسّك جمهور النحاة برأيهم في دلالة ' الع اعلى لخيل نوارن ونيد اح بكرم 
عليهم من شواهد شعرية ونثرية وَرَدت فيها " رب " دالّة على التكثير » فأولوا ذلك كله على أن "رب" 
إما تكون لتة لتقليل الشيء في نفسه » وتكون لتقليل نظيره . 

أما الأول وهو تقليل الشيء في نفسه فلا يحتاج إلى بَسسْط كلام ؛ لأنه هو مذهبهم » وأما الآخر فرّدوا 
به على من زعم أن " رب " تكون للتكثير سّواء في مواضع معيّنة أو في غير ذلك » فقالوا " 
وأمثاله لا حجّة لهم فيه ؛ لأن رن " في هذه الأماكن وأمثالها للمباهاة والافتخار » والمباهاة لا تصور 
العا يقل نظيره من غير المفتون: 4 [ذ ما يكثر من المفتخر وغيره لا يتصوّر الافقخضار بهء وأن هذه 
الأشياء وإن كانت وقعت ؛ كثيرًا من المفتخير فَإِنها قليلة بِالنَظّر إلى مكانته ومتزلته » وأيضًا إن هذه الأشياء 
وإن كانت من المفتخير كثيرةً فقد صارت مُعدومة”"©» والشيء إذا صار مَعدومًا كأنه لم يكن » فلْحق مل 
رَؤي في المنام ووقع في الخيال ؛ فصار لذلك قليلاً . 

وأمر آخر وهو : أن هذه الأشياء قليلة في نفسها لقلة النظائر » والشيء الذي يقل نظيره ويَعزٌ وجحوده 
إذا نيل منه خَُء صار ذلك فَيْْرَا وإن كان المفتختّر به قليلاً "209 . ظ 
وبعض هذا الكلام الذي أدلوا به حجّته غير قويّة ؛ لأن تقليل نظير الشيء يعني تكثشير ذلك الشيء 
بالنسبة إلى نظيره » و" رب ” م دحل على النظير وإما دلت على الشيء نفسه مرادا به كثرته وقلسة 
نظائره 4«فتكوق ”رت " على هذا دالّة على التكثير . 

لقد اعتمد النحاة في اتخاذ آرائهم في مع " رب " على كلام سيبويه» وحَمّل كل منهم كلام 


. انظر ص 580-775 من هذا البحث‎ )١( 

(؟) هذا الكلام على جعل ” رب ” متعلقةً بالماضي » أما الخال والمستقبل غير المؤولين بالماضي على الحكاية فلا يَرِد عليهما . 
(5) انظر : شرح الحمل لابن عصفور ../١‏ 0805-8 »ء والبسيط لابن أي الربيع؟/9 850-48 . 

(:) انظر ص 575-751١‏ ؟ من هذا البحث . 
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ذلك الكلام على ما اختاره من رأي في المسألة وهو محتمل لذلك كله . 

كا ذهب ترق ند التنناة لل ار عون راق ف المسالة لمن ذلف كوك لجتتردحاي يونين ساك 
المذاهب والاراء . 

واحتاج الجمهور القائلون بدلالة " رب " على التقليل أن يُحللوا كلام سيبويه ويُوجّهوه إلى رأيهم 
محاولين إبعاده عن رأي الآخرين ممن يقول بدلالة " رب " على التكثير . 

اختاهوا إل ذلك لأن ظاهر عبارة سييوية ل كدل على برأنهم دلالة صرعة وبل :عن متققة مع راق 
الفريق المخالف لحم . 

والرأي الذي أميل إلى ترحيحه هو الجمع بين رأي القائلين بدلالة " رب " على التقليل والتكثيرعلى 
المّواء » ورأي من يقول بأنها لم توضّع لتقليل ولا تكثير وإنها يُفَهُم هذان المعتّيان من السياق ؛ لأن 
"رب" نين وطعة وطيعت لتدل على مس معيّن ؛ أو تسيتجتم للك المعئ ق مواضع معيّة + وعسذا 
العن :فد يكرة كرا اوقد ركرن تقازاذ والسراق عو الد يحدذه:: 


١6؟‏ 
المسألة الثالغة : عدم لزوم ما يُصِدّر ب" رب " المضيّ 

قال ابن مالك في المسألة : ".. والصحيح أيضًا أن ما ب يُصدّر ب" رب " لا يَلزم كونه ماضي المع بل 
يحوز مضيه وحضوره واستقباله . 
وقد اجتمع الحضور والاستقبال في يا ربا َس في اليا عا في الآخيرة " » وقد اجتمع المضى 
والاستقبال فيما حكى الكسائي من قول بعض العرب بعد الِطر لاستكمال رمضان" : ' ري جاسية 
تَصُومَه وقَائمة ل كَعُومَةُ *20 . 
وقد انفرد الاستقبال في قول أم معاوية - رحمهم الله - : 

4 يا رب قَائلَةِ غَدَا يا ويح أم مُعَاوية9 


وف قول الراحر : 
يا رب يَوْم ل لا أظطْللَةُ أرْمَضُ مِنْ تش وأُصنْسَى من لذ" 
ومع ذلك فالمضي أكثر من الحضور والاستقبال » ومن شواهده قول امرئٌ القيس : 
ألا رب يَوْمٍ لَك مِنْهُنَ صّالِح ولا ميم يوم يَدَارَةِ حُلْجُل "0© 
تقددرم : 
دسا دك النساةع "ري " ذكروا أناها مدر نا يلزه كوي سادكا 4 الأنه ززع اسمن سن 
معين " رب " أن يكون ما دخلت عليه أمرًا قد وقع » وأولوا على المضيّ ها حاء تخالا لهذه القاعدة : 


كات هذا رأي الأكثرين » أما بجيء ما صدّر ب" رب " غير ماض لفظا ومعنّى فلم يُذكره إلا عدد قليل 


ون 
من النبحاة7" . 
)١(‏ اجتمع المضي مع الاستقبال فيه حيث إن الكلام مقول بعد الانتهاء من الصيام والقيام 3 مبين فيه ضعف احتمال تحققهما في 


م ب 
(1) يقصد : " رب نفس " » وقد وَرَد بالتذكير كما في ص 740 من هذا البحث . 
(5) من محزوء الكامل » انظر : شواهد التوضيح” ٠١‏ ء وشرح التسهيل لابن مالك 7779/5 ء والمساعد 5817/5 », والخزانة١١/9١5:‏ 
وشرح أبيات المغئي 5١٠١55/‏ . 
(4) من الوافر » انظر : شواهد التوضيح” ٠١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك 175/5 » والمساعد 580/6 » والخزانة 705/١١‏ ؛ 
وشرح أبيات المغي 7/9 51١05‏ . 
(0) نُسب إلى أبي مروان ء وإلى أبي ثروان » وإلى أبي المحنحل » انظر : شواهد التوضيح” ٠١‏ ؛ وشسرح شواهد المفين 158/١‏ غ؛ 
00 ؟/4* » والمقاصد النحوية يهامش الخزانة 484/4 » وشرح أبيات المغ +/4 5872050 » والمعحم المفضّل 178/9 . 

و” أَرْمَضُ " : الرُمض : شدة وقع الشمس على الرمل وغيره » انظر اللسان (ر م ض) . 
(5) شواهد التوضيح" ٠١‏ . 7) انظر ص 85-787>؟ من هذا البحث . 


6 
افد اق مالك ان اللضاله أن" ري # مغل على قاط والتتشل ويكوة ةلل الاستصمال 
ضكيا ل فاج إل تأويل © ولس لازم أن يكون راطيا كما راق أكرر التحسنة ؛ لكرة ورودها» 

واستدّل لرأيه بالحديث الشريف » كما استدل بعدة شواهد نثريّة ونظميّة . 

وإلى هذا الرأي مضئ في شرح التسهيل وأكثر من الشواهد هناك تأييدًا لرأيه وسيأي ذكر ذلك 
حقٌ2© , 

المسالة عند المتقدمين على ابن مالك : 

كر الياة انين عن ابرزنالاقة مدكدا يل أذاعا لفنت هذ رب " رادم مطيب ونااعا دلا 
أو استقبالاً أولوه على المضيّ » وقليل منهم من ذكر إمكان بحيئه غير ماضي اللفظ والمعى . 

فممّن ألزم كونه ماضيًا : 

: الرَمَخْشَري‎ -١ 

اس ل ير ل 0 
ارت 0 ل ا ل " رب رَخُلٍ كرع لَقِيتْ "2 ولا يجوز : 

م 550 


0م 


؟- الشنتريني : 

قد بِيّن أن " رب " مختصّة بالدخول على الحدث الماضي » ثم ذكر من القرآن الكريم ما ظاهره أن 
ا ل ل ا ا 
فأمّا قوله تعالى : [ رَكمًا بود الزن نَكفرُوا 76©فعلى تأويل الحكاية "99 . 

نا الإأأق خط كر انقدكق علق ارو نانك كابى الأو واو لطر ول بوره , 

أما الذو اعازوا كونننا تتش عرو "رن "ناطهًا ألهررة تصهي: 
- ابن السّراج : 

لي ا ا ل ل ا 


واس سه 


.. ولا يجوز " رب رَجُلٍ سسَيقوم » أو يوم غَدَا " إلا أن تريد : رب رَحُلٍ يُوصّفُ بِهَذا » تقول : 


. 585 انظر ص 85؟-/!861؟ من هذا البحث . (؟) المفصّل‎ )١( 
. ٠١ سورة الححر من الآية (؟) . (5) تلقيح الألباب5‎ )5( 
. ١؟؟ةيلوزجلا انظر : البديع ورقة”8 (مخطوط) »ء والمقدمة‎ )5( 


كك 
' رب رَجُلٍ مُسيء ايوم مُحْسِنٍ غَدَا ' أ اضف صف بهذا "29 . 
وإلى هذا الرأي مضى كل من ابن الشجري » وابن بركات لهي وغيرهها”” . 
أما عن كَوْن ما دخلت عليه " رب " مستقبلاً فلم أعثر على نحوي من المتقدمين على ابن مالك 


اجنين ين تدع من كتيب سح إلا ما كان فن القرّاء يك قال عند توضيحه مع قسول الله 


تحال ونا 2 الزن كدترا 4 ".. يقال : كيف دغلت " رب "عل فعل لم يكن ؛ لأن مودة الذين 


- 3 2 5 
فر وا إغا تكون فق الآخرة ؟ فيقال : إن القرآن تزل وعده ووعيده وما كان فيه حقا فإفنسه عيالن ؛ 
و1 يي ألا خجر ِ/ تزل وعده ووعيده و ا ع 
فجّرى الكلام فيما ل يكن كمّجراه في الكائن , ألا ترى قوله وبْكَ : ( وَلوْئرَى إِذْ المُجْرمُونَ © وقوله : 


( وى إذ فُوا » » كأنه ماضش وهو منتظر ؛ لصيدقه في اين » وأن القائل يقول إذا تهى أو أمسر 
فعّصاه المأمور : " أما وال لَب دام لَك تدر قي فيه" ؛ لعلمه ئأنه سيندم "57 . 

فكلام الفرّاء هذا فيه إشارة إلى أن " رب " دخلت على فعل لم يقع وهو ما جعل ابن مالك يُعتمد 
على رأيه في شرح التسهيل© . 

وقد ذكر ابن مالك في شرح التسهيل أن قول سيبويه : ".. وإذا قلت : " رب رَحُلٍ يقَول فَاكَ " فقد 
اقيق المول إل ارول بيذ روي" ديعل أن كن امف ايد ارق" غوو اهنال 
ولا يلزم مضيّه" . 

وقد تقل الرضي عن الفارسي أيضًا جتزاذ هذا الاستحمال بلا تاويل7.. 

المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

أكثر المعاصرين لابن مالك على أن الفعل الذي تدحل عليه " ون" لين انيكوة سافنا وارلمنوا 
ما جاء مستقبلاً على المضيّ » أو على حكاية الحال الماضية » ومضى بعض النحاة من المعاصرين له إلى 
اق جواز دخول " 5 حلي حر الاي 

فممن رونا اتنب" 5 “الذي و سات شكيلا عل المي + أو علن حكاية 


. ١85/5 وانظر شرح التسهيل لابن مالك‎ » 4١5/١ انظر : الأصول‎ )١( 

(؟) انظر : أمالي ابن الشحري *//ا2 ء ونظم الفرائد>؟١‏ » والشرح الرائد ١554155‏ . 
(5) معان القرآن 65/5 » وانظر اعتماد ابن مالك عليه في شرح التسهيل +/778 . 

(5) شرح التسهيل 187/5 . (ه) الكتاب 2451/١‏ . 
(5) شرح التسهيل +/185 . (7) شرح الكافية 555/5 . 


5 
الحال الماضية : 
- ابن عصفور : 

وقد مّنع أن يكون العامل في " رب " غير ماض ؛ فبيّن أنها تدخل على ماضي اللفظ والمعئى » .و على 

1 2 ماه 2000 5 ا ٠.‏ ْ 4 - 

المستقبل الماضى ال معن » ودّكر أن نحو قوله تعالى : ر وما نود © إنما كان كذلك ؛ لأنه لا شك في 
2 2 ب 0 - - ع 
تحققه ؛ لأن الله - ييه - هو المتكلم به » والدنيا والآخرة عنده متقاربتان ؛ ولذا جعل المستقبل كانه 
وقع » ويفهّم من كلام ابن عصفور أن الفعل في الآية مستقبل اللفظ والمعى . 

قال : ".. ولا يكون العامل فيها إلا بمعين المضيّ » وتلزم الصدر » وتدخل على الماضي لفظا ومع : 


عو 


ومع دون لفظ اهام قوله يكال : ( رما ود الذين كفروا © ذ الوق يه الرعدة ومدترنه الجتاز 


الدنيا من الآخرة جعل المستقبل كأنه وقع "20 . 

وإلى هذا الرأي في مُضيّ ما تدخل عليه " رب " مضى أكثر المعاصرين لابن مالك كابن يعيش » 
واللُوبين » وابن الحاحب » وابن الناظم » وابن أبي الرّبيع » والكيشي وغيرهم”"» وأول بعض هؤلاء ‏ 
النحاة الآية السابقة7" . 

أما من أجازوا ا " على غير الماضي دون تأويل فمنهم : 
- الورضي : 

وقد بين أن ابن الستراج » والفارسي في كتابه " الإيضاح " قد التَزما كون الفعل الذي تدخل عليه 
00 ماضيًا » وأن الأمور المستقبلة الى ستقع في الآخرة عَلَبٍ عليها أن تُذكر في القرآن الكرع بلفظ 
لماضي » ثم بين أن المشهور جواز دخول " ربما " على المضارع بلا تأويل » وتّسب هذا الرأي إلى أبي 
ع الفارسيّ فقال : ".. واليّزم ابن السّراج » وأبو علي في الإيضاح”؟كون الفعل ماضيًا ؛ لأن ولع 
"رب " للتقليل في الماضي كما ذكرنا » والثفر عندهنا في نمو قوله : ( ريما بود الزنَ 6 أن مثل هذا 


” 


المستقبل - أي : الأمور الأعروية سغالين غلرها في القرآن الكريم ذكرها بلفظ الماضي نحو 2 وسسبيق 


. 505/١ »ء وانظر شرح الجمل‎ 7٠0/١ المقرب‎ )١( 

(7) انظر : شرح المفصّل لابن يعيش 75/8 » والتوطئةم 775-57 ء وشرح المقدمة الحزولية ؟//488-4851 » والكافية ضمن مجموع 
مهمّات المتون*5: » وشرح الألفيّة لابن الناظم١51١‏ » والبسيط 8517-4855/5 » والإرشاد؟١5‏ . 

(5) انظر البسيط 8519-855/5 . 


(5) انظر : الأصول في النحو 4١5/١‏ » والإيضاح 5١5-51‏ . 


ادر 26 واد أَصّحَانُ وو " رها ” على المضارع بلا 
تأويل » كما ذكره أبو على في غير الإيضاح "0© 
ولعلٌ الرضيّ حَمّل كلام ابن المتراج على ظاهره أو وجد له نضا آر » وإلا فقد تقدّم أن ابن مالك 
حَمّل كلام ابن السّراج على جواز دخول " رب " على الحال: وكذا ابن عقيل”” . 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : 
وقد ذهب بعض هؤلاء النحاة إلى متابعة رأي الجمهور » أما أكثرهم فعلى متابعة ابن مالك في عدم 
ويه جرب بق 
كان ممن ذهبوا إلى رأي الجمهور : 
- المالقي : 
وقد بِيّن أن الفعل الذي بعد معمول " 7 " إذا كان مضارعًا فإنها يكوثاتأويل الماضي » كما ذكر 
الا تجطزكن 3 بك فيليا سيد احفر دعو القدل نزو لمارا عاو سيق 
الماضي » ثم ذكر أمثلة وأولها فقال متحدنًا عن أحكام " 5 " : ".. ومنها : أن الفعل الذي بعد 
بيريد كا مسار نه قايس لاطي ةرارحل خرم اليو 3 
ومنها : أنها تدعحل عليها " ما " على ثلاثة أوحه : 

زاوها لهالرضي لتعرل علي انل اقول " ريما تقوم رية " ويكرث الفغل المطتحارع إذنداك 
فد ات ولو ا 
فَأمّا قوله تعالى : #[ 010 ل ل 


مثل الواقع ؛ ولذلك قال الله تعالى :ف أى أ و اله قلا تسسحا 1# ريع + النينا 
وأما قول الشاعر : 
فأذغل "رن" عل معمؤل القغل بعدة وهو إعتجان القول”؟ » كأنه قال : " فول فيه : س يبكِي " ؛ 


والقول كثيرًا ما يُحذف في أثناء الكلام كقوله تعالى :( وَآمَّا ان و 06 2 أي : 


٠ )45( سورة الزمر من الآيتين (7”21/1) . (؟) سورة الأعراف من الآية‎ )١( 
(؟) شرح الكافية 755/5 . (5) انظر ص 585-5967 من هذا البحث‎ 
. )١( انظر : المساعد 410//9” . (5) سورة النحل من الآية‎ )5( 


(0) هكذا ورد في النصّ ولعل فيه سقط والأصل : " وهو على إضمار القول " . 


1 
فيقال لَهُمْ : 7 كرتم 4 ء وهو في القرآن كثير "20 . 

وإلى هذا الرأي مضي بعض المتأعحّرين عن ابن مالك كالشيخ خالد الأزهري””© 

أما المواقئ هقد عرض آراء العلماءق المسألة ».وال يوضّح رأيه حو و كنا الشاطى حيت ل ين 
رأيه » وإنها ذكر رأي ابن مالك ورأي ابن السّراج9©؟ . 

وأما السٌيوطي فقد ذَكر وحوب كون الفعل ماضيًا » ثم عقب عليه بالآراء وذكرها بلفظ ي#فهم 
الشطتعافها فقال :1# توكيل : يأ سالا تو توقل “او ار 

أما الذين تبعوا ابن مالك في المسألة فمنهم : 
- السّلسيلي : 

تاي أنه تنه عزنه "دي "ل يلوم كله نافتاة إل عون كر خالا وسكعاذ والتكتصهة 
لكلامه حيث قال شارحًا كلام ابن مالك في " التسهيل " : ".. " ولا يُلزم مُضيّ ما تتعلق به " بل يحوز 
كلل دارفال روا تعن ساف اس الك ولق بورق قناز قزل الشامر: 
فإن أ أَهْلِك قرب فى سيك عَلَيّ مُخحَضب رخص الْبَان 

ومن وروده حالاً غ0 الآخر : 

- ألا رب مَنْ تََْطُهُ لَك ناصح ومُوْتمَن بالْعيِب غَيْرُ أيون تيل" 

ول هذا الرآي عضن كل من اين عام + ولين عقيل وغي ها . 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

م يُذكر ابن مالك الاستعمال الوارد في هذه المسألة في شرح العمدة ولا في شرح الكافية الشافية : 
وإنما أورده في شرح التسهيل ‏ كما أورد استعمال " رب " للتكثير في الغالب هناك - حيث أوضح أن 
ما يُصدّر ب"رب " لا يلزم مُضيّه » إنما يكون ماضيًا وحالاً ومستقبلاً » وذكر الشواهد الي أوردها في 
ل 
بيان دلالة " رب" على التكثر . 


واعنافو اق العتعو انن هري الى رهاق الدالة الذعرل "رك "عارن: الشيل قر سملم 


. ١917-١157 رصف المبانين‎ )١( 


(؟) شرح العوامل المائة 4لا١‏ . 9 الج الداي 15١‏ 407 1 

(4) المقاصد الشافية ؟/157-155. (5) الجمع 364/6 . 

(5) من الطويل لعبد الله بن عمام » انظر :حماسة البحتري ١75‏ والكتاب ٠١9/75‏ والح الداني؟45 » واللسان مادة (غ ش ش) ؛ 
والجمع 554/١‏ عوالمعحم المفضّل ؟//41 ٠١‏ . 


(7) شفاء العليل +/بابته 1 )2 انظر : المغي ١‏ »والمساعد ا 1 


7 
القشيري : 

- ومُعْتَصم بالْحَيّ مِنْ حَشِية الردى سيرْدَى وَغَازْ مُق سيُوب 27 
وقول الآخر : 

5- يا رب عَابطِئا لَوْ كَانَ يَطْلبَكُمْ اك وك و 
ومثّل لدُخول " رب " على الحال بقوله : " كَمَوْلِكَ لِمَنْ قال : " مَا فِي وَقِينَا مُلْكَرِيمٌ " : " رب 
امُرِئ في قينا مُْتَرِيح " » واستّشهد لذلك بقول ابن أبي ربيعة : 

8و متت ولو تقل علي عهانة ألا رب بَاغِي البح لَيْسَّ يراب(" 
وقول الآخر : 

لآب مَْ عه لَك امح وموم بالْعيْب يْرُ أمين 

وذكر أن ابن السّراج أحاز حاليّة ما تدحل عليه ' د الف قد اجون 0 0 
يتحول "رق "عن الاستقال وق أن الكراكع أن" إن" ل يتم حمق الطي قيهااك علتدي راسية- 
وأن المستقبل بعدها مؤول على الماضي (وكتل كرب "ما تعدها ]ذا كاذ سشفيلا فهق مول تن 
المضيّ» ثم بيّن ابن مالك رأيه في " إذ ” - في نحو هذا الذي ذكره ابن السّراج - من أنها كدل على 
المستقبل على ما ذكره في مسألة " إذ " السابقة©© . 
ما يُجّح في المسألة من رأي : 
وما تقدّم م دواضة ق السالة ين اذاراق كر النحاة اروم مضي ها يُضدن بد" رك (انتفينا 
حاء على غير هذه القاعدة أولوه وتحرّحوه عليها . ظ 
رع امعداراى ارق إل وحن عه من النسأة أبجازوا كود ما بصتر يا راي "حال أذ 
مستقيلذ وإن كان ورودة ماضيًا أكثر في الكلام . 
كما تبت من دراسة المسألة أن لما شواهد من الكلام العربي الفصيح شعره ونثره وفي مقدمة تلك 
الشواهد القرآن ا 0 الذي جعله اب بن مالك شاهدًا لهذا الاستعمال تأييدًا للنحاة 


)١(‏ من الطويل » لسليم القشيري » انظر : شرح التسهيل لابن مالك +/175185 » وشرح أبيات المغني 7١4/5‏ » و" رب ” محذوفة 
قد نابت عنها الواو . 

(؟) من البسيط » بخرير » وانظر : شرح ديواته ذه ء والكتاب 4717/١‏ » وشرح أبيات سيبويه 50/9 » والمقاصد النحوية يمسامش 
الخزانة /515” ء وشرح أبيات المغين */54 5١‏ » والمعجم المفصّل 555/5 . 

(6) من الطويل » لعمر بن أبي ربيعة » ونُسب أيضًا إلى كثير » انظر : شرح ديوان عمر 455 وديوان كثْيّر 851 » وشرح أبيات 
المغي /2 7٠١‏ . 

(5) انظر ص ١ 5٠‏ من هذا البحت . 
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واعتمادا على ما ذكرته فإني أرحح حواز الاستعمال الوارد في هذه المسألة . 


المسألة الرابعة : حذف القاء والمبتدأً معّا من جواب الشرط » وحذفها وحّدها من الجواب إذا 
كان جملة اسيّة أو طلبيّة 

قال ابن مالك في المسألة : ".. ومنها قول رسول الله - 8 - لسَعٌد - 5ه - : بك كد 

وَلَدَكَ أَغْنيَاءَ خيرٌ مِن أن تتْركَهُمْ عَالَة ا 

وقوله - #6 - لأ بن كَمْب : " فَإِنْ جَاءِ صَاحِيْهًا وإلاّ اسَميعْ بها "0" . 

وقوله - يِه - لحلال بن أميّة : " البيئَة وإلا حَدّ في ظَهْرِكَ "9" . 

قلت : تضتن النديت الأول حدّف القاء والبعدا مما من جواتت الشرط ».فاق الأصل + " إن يركنت 

ولَدَك أغنيَاء فَهُوَ خَيرٌ » وهو ما زعم النحويون أنه خصوص بالضرورةهوليس مخصوصا بها » بل يكثر 

لجان والسط در وافرده 

فون وروده في غير الشعر مع ما تضمّنه الحديث المذكور قراءة طلووس9) :ل وسَالوكَ عَنْ اليَامَى 


قل ميلم 1 حَية 226 أي : " أصلح لَهُم فَهُوَ فَهُوَ خخَيّرٌ " » وهذا وإن ل يُصرَّح فيه بأداة الشرط » فإن 
الأمر مضمّن معناها فكان ذلك يمترلة التصريح بها في استحقاق جواب » واستحقاق اقترانه بالفاء ؛ 

ومن نحص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق » وضِيّق من حيث لا تَضبيقَ» بل هو في غير الشضعر 
قليل » وهو فيه كثير » ومن الشواهد الشعرية قو ا 


عه م 6 


0 أَبِيَ لا بعد ولَيْسَ بننًا لِدِ حي وَمَنْ ُصيب الْمَنُونْ بَعِيدُ‎ -١ 


إن 
3 ع اك ”م مالم اه م» ” َك 5 مم 


- فَهَلَ أنا إلا مِثْلّ سيّعَة الى إن استقدمت تحر وإن جبأت عقر 


-1١588/5 الحديث (5775): ومسلم‎ 7١8-51 4/4 أخرجه البخاري في (85) كتاب الفرائض : (5) باب ميراث البنات‎ )١( 
. 48,45-95/+ الحديث (0054)» والترمذي 574/4: الحديث (5115) وفيه : " تَدَع " يَدَلَ : " شر" والمستد الجامع‎ 0 
2174/7 باب هل يأحذ اللقطة ولا يَدَعها تضبيع حي لا يأخذها من لا يستحِق‎ )٠١( : أخرجه البخاري في (45) كتاب اللّقطة‎ )5( 
. )5157( الحديث‎ 

(؟) أخرحه البخاري في (55) كتاب التفسير : (*) باب : : ( ود رواعَتها 20 6الآية » 54/8 الحديث (47/47)» والترمذي 
هال الحديث (3119) . 

(4) انظر : " مختصر في شواذ القرآن "4 ١‏ » ومعجم القراعات 3١7/١‏ . (5) سورة البقرة من الآية )57١(‏ . 

(*) من الكامل لَعُويّة أو غُويّة بن سلمى بن ربيعة الضبي» ويقال لعبدالله بن عَنّمة الضبي » انظر : الحماسة لأبي تمام 511/١‏ + وشضرح 
الحماسة للمرزوقي ٠١41/7‏ ء والضرائر لابن عصفور. 5 » والخزانة 47/4» والمعجم المفصّل 750/١‏ . 

(0) من الطويل » لأبي محجن نصيب بن رباح » انظر : تيب اللغة 4+ والشوارنات ورقة * (مخطوط) » واللمسان » وتاج 


العروس مادة (ج ب أ) . 
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ومثله : 
3 بني مُعلِ لا تنكَعُوا عر شربهَا يني َل من ينع الْعَثْرَ طلم "© 
0000 ان وأن لا يصخقص 
بالشعر » فلو قيل في الكلام : " إن استعئْت أَنْت مُعَان "لم أَمْئعه » إلا أنه م أحده مُستعمَّلاً والبجداً 
مذكور إلا في الشعر”؟ كقول الشاعر : 
4- م يفل الْحَسَتَات الله يَشْكْرهًَا وَالشّرٌ بالمرٌ عِدَ الله مثلآن ©) 
ونكل كدت امهنا مقرو كا زعاء الوا تشنهه عقر وكا واو الخال كقول عمرين أن سلية » "رايت 
رَسُولَ الله - هي - يُصَلّي في توب وَاحِدٍ مُشكول” “به في يت أم سَلَمَة "0 تبت رفم " شيل ". 
وتطس لخديف لقان حداف :حوراي " إن " الأول وحدف قرط" إنة" الثاية فيتإن الأصحل :: 
"فإن جَاءَ صَاحِيْهًا أَحَذَهَا وإ لآ يَحئْ فَاستَمْيِعْ بها ". 
باس و وحَذْف فعل الشرط بعد ل ا 5 
فاء الجواب والمبتدأ معًا ؛ فإن الأصل : " خطيرٍ ا ون لاَدُسْررْهَا َحَرَاْكَ حَدٌ في ظَهْرِك " . 
مب ع ا ا ا إذا كان جملةً اسميّة أو 
جملة طلبيّة » وقد تبت في هدَين الحديئين فَبَطّل تخصيصه بالشعر » الكل الكسنه أ ووذ حار عدف 
الفاء والمبتدأ معًا فحذفها والمبتدأ غير محذوف أولى بالجواز ؛ فلذلك قلت قبل هذا فلو قيل في الكلام 


هاده لم وم 


"إن استَعَنت أَنْت مُعَان " ل أمنعه . 


وم ورد لحرا ع كا اسن العام فون اكاك 
إِنْ تذع لِنْحيْر كُنْ ياه ميا وَمَنْ دَحَاكَلَُ احْمَدْهُ ما قعل © , 


)١(‏ من الطويل » لرحل من ب أسد » انظر الكتاب +/50 » والمحتسب 2077/١‏ 197 والارتشاف 584/7 » وتوضيح المقاصد 
15 واللسان (ج ب أ) . 

(؟) لعله أَنّث لأنه يُقصد أداة الشرط . 

(©) لكنه قد يقال : إن الشيء قد يْصحّ تبعًا ولا يْصحّ استقلالاً . 

(4) لعله لا يري رأي الأخفش في قول الله تعالى (٠:‏ إن ينك خَيا الوصريّة ‏ . 

(5) من البسيط » يُسب إلى حسّان » وإلى عبدال رمن بن حسّان » والى كعب بن مالك ذه » انظر : ديوان كعب 788 » والكتاب 
+/ه> ء والخزانة ا ا 

. أي :"” وَهُوَ مُشْكَول به " فحَدّف البتدأ " هُوَ " مع الواو الحاليّة المقترنة به‎ 5١ 

(0) أخرحه البحاري في (8) كتاب الصّلاة : (4) باب الصّلاة في الثثوب الود علبي به١/018‏ الحديث (585) ع ومسلم 
>” الحديث )0١79‏ وروايته فيهما : (مُتْحَمِلة باصمب . 

(8) من البسيط لم أحده منسوبًا إلى معين » انظر : شواهد التوضيح5؟١‏ . 

(5) شواهد التوضيح 175-1١5*‏ . 


5 

تقدم : 

عند افتتاح الحديث عن مسألة وقوع الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا » تقدم أن كل الجمل تصلح 
أل تكن عي كا للش عدج اسعئة أو قناتة #تطلتة أو خيرية #قرنةة واغير ي نق0) واغير أن يعطن نيذه 
الجمل اشترط النحويون لخعله جواب شرط أن يربط بينه وبين الشرط بالفاء ؛ لعدم وحود رابط في 
الجزاء يعود على الشرط » فكأن الجملتين منفصلتان ؛ ولذا لا تُحذف تلك الفاء من تلك الأجوبة عند 
جمهور النحويين إلا في الشعر ضرورة . 

والجمل الي تُربط بالفاء إذا كانت جزاءً هي الحملة الاسميّة » والفعليّة الطلبيّة » والمسبوقة بحرف من 
حروف التّنفيس » أوحروف النفي وال صُدّرت بفعل جامد غير متصرف”" . 
والذي يهم هنا من هذه الأنواع هو الحملة الاسمية » والفعلية الطلبية » فلا تُحدّف الفاء من هائَّين 
الجملتّين عند الجمهور إلا في الضرورة كما سبق آنا . 

وذهب غيرهم إلى إمكان حدّف الفاء من هائين الجملتّين في النفر» بل ُحذف هي والبتداً الذي 
دخلت عليه في غير ضرورة ؛ وهو الرأي الذي صحّحه ابن مالك مُستدلاً عليه بأكثر من دليل مسن 
الحديث الشريف » وأوضح أن منه ما ورد في القرآن الكريم في بعض قراءاته وهي قراءة طاووس 
السابقة"© + وقاس على هذا الاستعمال سُقوط الفاء والمبنداً مذكور » وين أنه لم يجده مُستعمّلاً إلا في 
الشعر » ومع هذا فهو لا يمنعه إن وَرَدّ في منثور الكلام ؛ لأن سُقوط الفاء وحدها أخف من سٌقوطها 
مع ما دخلت عليه » ونظر لحدّف البتدأ مقروًا بفاء الجواب بحذفه مقروئًا بواو الحال » واستشهّد لذلك 
بالحديث الشريف . 

كما بِيّن أن الحديث الثاني قد حُذِف منه جواب " إن " الأولى » وشَرْط " إن ؟ الثانية» وخُنِفت 
الفاء من جواها » ثم قدّره في الكلام . 

وذكر أيضًا أن اديت الثالت قد.حخذف:منه الفغل الذي تضب "اليه " ولسوف أيعكا فعبل 
الشرط » وفاء الجواب والمبتدأ معًا » وذكر تقدير ذلك بكلامه ؛ ثم صرح بأن النحويين لا يُعرفون 
حدّف الفاء من الجواب إذا كان جملة اسمية » أو طلبية إلا في الشعر . 

واستشهد لحذّفها من الحملة الطلبية بشاهد شعري إضافة إلى الحديث المذكور وسيأتٍ الحديث عن 
رأيه في المسألة في كتبه الأخرى لاحمًا© . 


. 71/4 من هذا البحث . (5) انظر شرح التسهيل‎ ١75 انظر ص‎ )١( 
. انظر ص5١؟ من هذا اليحث . (5) انظر 707/5 من هذا اليحث‎ )١( 
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أولاً : حذف الفاء والمبتدأً معًا من جواب الشرط 

المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

أكثر المتقدمين على ابن مالك على جعل هذا الاستعمال مرتبطًا بالضرورة حيث استدلوا عليه بالشسعر 
وبينوا حوازه فيه » ومن هؤلاء : ظ 
- سيبوية : 

وقد ذكر عند حديئه عن حدّف الفاء من جحواب الشرط أن الشاعر قد يُضطرّ فيحذف الفاءء 
واستشهد بشاهد شعري حُذفت منه الفاء مع المبتدأ الذي دخلت عليه » فقال : ".. وقد قاله الشاعر 
مضطرًا يُشبّهه مما يتكلم من ١‏ 

وقال الأسدي : 

لا توا ف جره بي تم تك فا ٠‏ 

والتقدير في البيت كما بيّن ابن مالك وغيره : ع لف لل 

وتبعه على هذا الرأي السّيرافي20, وذكر ابن هشام اللْحْمِي كلامًا قريًا من هذا عند شرحه مقصورة 
ابن دريد حيث قَدَر نحو هذا التقدير في بعض أبيات المقصورة فقال : " 

7- هَيْهَاتَ مَهْمَا يُستعرْمُرْحَع وفي مخطوب الدْرٍ ناس أسى7" 

فجواب : " مهما " محذوف » والتقدير : " مَهُمَا يُستَعَرٌ فهو مُسْتَرْحَعٌ " » فالفاء جواب " مهما " 
وهذه الفاء قد حذفت في الشعر . 

قال الشاعر : 

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَئَات الله يَسْكُرُهَا وَالشرٌ بالشرٌ عِنْدَ الله ميان 
4" نات "اعدف وا ار 


والشاهد الذي أورده إنا استدل به على حذف الفاء وحُدها عند الضرورة » والتقدير الذي ذكره 
وزاد السّيرافق في هذه المسألة فبَيّن أن المبتدأ قد يُحذف وحّده دون الفاء فقال : ".. ويكثر في المجازاة 


. 56-7/8 الكتاب‎ )١( 
2 لخ جات لس ا ا‎ 


فق القوائد ا مخصورة 2 شرح 00 إلى" . 


رحن 

حذّف البتدأ بعد الفاء ؛ لأنه يجري ذكره في الشرط كقولك : "إن تأيتي فَمَحِبوٌ » إن ني 
ريد فمكرء "+ تقدفرة: " فََنْتَ مَحْبْوٌ ؛ لأن المخاطب قد بحرى ذكره في ” يني » وإ يزرني ريد 
و العو 1 

0 26 
ونقل ابن الأوغوهذاالرأي عن ابن السّراج في قول الله - وي - : ( قا إن بسر عد سوق أله 
59 7 دي 14 لي لل 9 
من قل 96© فقال : ' '.. قال ابن السراج : تقديره ' هو كد مرق » فأضمروا " هو لك هيدا 
ويكون " كذ " والفغل يزه ؛ لآن " قد " تقرّب من الحال » والخال لا يكون حوابًا للشرط » وهسو 


محمول على المع تقديره : ' ' وإن ل "ار 
أما الذين ذكروا ورود هذا الاستعمال في النثر فمنهم : 


: ابن جني‎ -١ 
وقد ذَكر عند حديثه عن قراءة طاووس الشاذة أن الفاء والمبتدأ حذفا من جحواب الشرط » وذكر‎ 
تقد عا‎ 


تامسو ا لانن 
ما رواه طاووس عن أبيه أنه قرأ : ( يساك عَن اليتامَى قل مم إِلهم خب 0 
فلا يلقي ا ل" شرا لد عوسي و 1 ا "2 وإذا 
حاز حذف هذه الفاء مع مُبتدَئها في الشرط الصحيح نحو قوله : 

ني تل لا كوا اْعَثْرَ ربا يني فُعَلٍ مَنْ يَنكع الْعثْرَ طلم 
أي : " فهُوَ ظَالِمُ " كان حذف الفاء هنا . 
وإفا الكلام يمع الشرط لا بصريح لَه أْدر وأخْرى بالجمواز » وقال : ( إِلْهمْ 6 لما دخله معن 
الإحسان إليهم » وقد ذكرنا نحو ذلك كثيرًا ثما هو محمول على المع "27 . 
وذكر في موضع آخخر في رده على ابن محاهد في رد جواز حذف الفاء من الجواب في العربية- أن هنا 
الاستعمال ليس مَردود وإنما.هو ضعيف ف العربية » وبابه الشعر والضرورة فقال : ".. قال أبو الفتقح: 
هو لَعَمْرِي ضعيف ف العربية وبابه الشعر والضرورة إلا أنه ليس يمردود ؛ لأنه قد حاء عنهم . 


ومثله بيه “أيضا * 
)١(‏ شرح الكتاب للسيرافي ؟/ ورقة 55١‏ ( مخطوط ) (؟) سورة يوسف من الآية (/الا) . 
(5) البديع في علم العربية ورقة ١46‏ ( مخطوط ) . () المحتسب .3755/١‏ 


ذا بي يليا 


(5) المحتسب ١/؟؟17.‏ (5) يقصد الييت الوارد في كتاب سيبويه » انظر 55/5" » وروايته فيه : 


55 
بنو نعل لا تذكعوا العثرٌ شيريّها بني تل مَنْ كع الْعثْرَ ظَالِم 
فكأنه قال : " فَهُوَ ظَالِمُ " فحذف الفاء والمبتدأ جميعًا » إلا أنه لما ترك هناك اسم الفاعل فهو يشسبهه 
بالفعل كأنه هو الفعل » فيصير إلى أنه كأنه قال : " مَنْ ينكَع الْعثْرَ يَظْلِِ " » وشبّه الفعل في هذه اللفة 
506 5 1 
-١‏ أبو البقاء العكبري : 
وقد ذكر هذا التقدير في أثناء شرحه بيس من ديوان المتنبي » وذكر ما دار بين ابن حتي والمتنبي عن 
ذلك البيت » ثم عقب على كلام المتنبي شارحًا إيّاه » واستشهّد بالحديث الشريف فقال : " 
7- ومن يَجْعَل الصَرَْامَ بَازا لِصَيْدِه يصيّره الضرغام فِيمًا تَصِيّدا0") 
مشي اي الي 1 
كعات لاقام نع طم وماك اوور د عزون تيان ٠:‏ الزين” سفقون فقون أَموالهُمْ بالليل 


منهاوض] وعلي تك لد َرْهُمْ عند رهم 06" الآ 
اال 5007 
والذي قالّه جائز » والوّحّه الذي قلت له أولى » وسيبويه يرى ف هذا التقدم والتأخير » فتقديره على 
مذهبه : "يمن الفترغاء من تخكلة باراافيكا تدتته "بوكس هنا الول عن جواق الشرظ :. انحدهن 
كلامه . 


اللمرتايي كو احبر الاير اوم اموي وا اي 
د حل عويع االو لا لتق مكف دعوت ا ارط وو الف قال" مَرِضَتُ عَام 
؛ ممَادِي رول اله - و - فق رول الله : إذ لي مالا وس سن تي إلا قسة بي » 
فاتفيدق بنصُفي مالي ؟ قال قل : َالثلت » كَالَ : الثلث والثلث كير » إن تدر وَرثكَكَ أَغنياء 
ور أن تدرش غَالَة فون التّاس ارم ا ا وك ف الاي 

وكلام العكبري واضح الدلالة على جواز هذا الاستعمال في النثر » وهو إن لم يتحدّث عن البتداً 
المحذوف مع الفاء إلا أن تقديره يوضّح رأيه » وكذا استدلاله بالحديث الشريف » وقد سُبّق ابن مالك 


هد 


. 7/7 (؟) انظر ديوانه‎ .3195/١ انحتسب‎ )١( 


(”) سورة البقرة من الآية (5/ا؟) . (5) شرح التبيان على ديوان المتنبي ١1754-1174/1‏ 


516 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 
م يتحدّث عن هذا الاستعمال معظم المعاصرين لابن مالك الذين وقفت على كتبهم ؛ فلم ينوا 
حوازه لا في النَظم ولا في التثر» ولم أحد كلامًا عن هذه المسألة إلا عند بعضهم وهو : 
- ابن عصفور : 
وقد حعل هذا الاستعمال من الضرائر » فدّكر في مَعرض حديثئه عن حذف الفاء من الجواب ضرورة 
أحد الأبيات الى ذكرها ابن مالك في المسألة مُوضُّحًا أن الفاء والمبتدأ حُنيفا ما » وبيّن هو أيضًّا أن 
الفاء قد حُذفت ومعها المبتدأ » وزاد في الاستدلال بذكر أبيات أخرى فقال : " .. وقوله : 
بي لآ تَبْعَد ولَيْسَ باد حي وَمَنْ صب الْمَنُونَ بَعِيدُ 
يريد ٠‏ يد و داسمن اله تخد ف الفافن بوقولة* ش 
ما ف اقرع تن خايسالا نك إن يُصْرّع أخوك مص ع(© 
يريد :| قتصر أ 8 0 *"» وقوله : 
0-2 2 وان ريون عقر عا ااه اقم 
4- فَقَلَت تَحَمل فق طَوْقِكَ إِنّهَا مطبعة من يَأَتِهَا لا يَضِيرَهًا9© 
ةف ب 00 
ندر حلت الفاغ اننا ما فق الأسات 
ام ع 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : 
وقد ذّكر عدد من النحاة المتأحّرين عن ابن مالك هذا الاستعمال ولكنهم استشهّدوا عليه بالشعر 
فقطا» ومن هؤلاء : 
0007 


)١(‏ من الرجز ء سب إلى حرير بن عبدالله البَحَلي ضف وإلى عمرو بن جُثارم العجلي » انظر : الكتاب 255/9 والقتضصب ؟/الاء 
وشرح شواهد المغيئ 451/6 » والْخزانة 250/7 251/8 والمعجم المفصّل 1١95/5‏ . ش 
(؟) من الطويل » لأبي ذُويب الذلي » انظر: أشعار الهذئيين 70/١‏ » والكتاب 7١/*‏ » والمقتضب 75/5 » واللسان مادة (ط ب 
ع) » والخزانة 517/4 والمعجم المفصّل 5845/١‏ . 

و المطبّعة : المملوءة المثملة » انظر اللسان ء والقاموس مادة (ط اب ع) . 
(؟)الضرائر .1١51١-1١5٠‏ 


515 
م شكم العتر طانم 
العمل كن م )١0‏ 
فهو ظالم ‏ -. 
وإلى هذا الرأي مضى كل المرادي » والسلسيلي » والأخموي “والصبان وغيرهه”") , 
0 0 5 1 عا 5 و 
ول أعثر على من أجاز هذا الاستعمال في النثر من المتأخرين عن ابن مالك من وقفت على كتبهم . 


(١)الارتشاف‏ ؟ل/عههة. 
(5) انظر : توضيح المقاصد 2587/4 وشقاء العليل 777/١‏ » وشرح الأشنون مع حاشية الصبّان 51-70/4 ؛ وحاشسية الصسبان 


1 ام 


7 
ثانيًا : حذّف الفاء وحْدها من الجواب إذا كان جملة اسميّة 

المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

أكثر المتقدمين على ابن مالك على أن هذا الاستعمال لا يجوز إلا في ضرورة الشعر » ومن هؤلاء : 

- المبرّد : 

وقد ربط ورود هذا الاستعمال بالشعر في أكثر من موضع » واستّشهد عليه بالشعر » والشواهد الي 
أحاز البصريون حمْلها على التقديم والتأخير أو على حدّف الفاء جَعَلها هو على حذف الفاء فقال : " 
قال الشاعر على إرادة الفاء : 

1 وإِنّي مَتَى أظرف عَلَى الْجَانب الذي به أنْت مِنْ بَيْنِ الْحَوَانب ب ناظر0‎ -٠ 
ده إرادة الفاء » والبصريون يقولون :هو على إرادة الفاءويصأح أن يكون على التقددم ؛‎ 
: و ني نَاظِرٌ متَى أظرف " ..وأما قول عبد الرحمن بن حسان‎ 

من يُفَعَلٍ الْحسئات الله يكرا وَالشّرٌ بالشّرٌ عِنْدَ الله مثلآن 
فلا اتلاف بين النحويين في أنه على إرادة الفاء » لأن التقدم فيه لا يُصلح© . 
ونقِل عنه أيضًا أنه من حذّف الفاء حق في الضرورة » وروى بيس عبدالر من بن حتان مسا لا 
فرورة 3ه بوره على توي ف إخازتة إعمان الفاء: .عضن آخوبة الشرط على هايا , 
كما قل عنه آخرون أنه أحاز حذف الفاء في اختيار الكلام9 . 


)١(‏ من الطويل» لذي الرّمة » انظر : ديوانه :541١‏ والكتاب 58/8 » والمقتضب 7/١/5‏ » شرح أبيات سيبويه 59/5 » والخزانة 
8 » والمعجم المفصّل 7584/١‏ .ل (؟) المقتضب 9/5>-.لا 
(5) انظر : الارتشاف 554/5 ء والحئ الداي 59 » والمغئ 156/١‏ ء والهمع ؟/458 » والتصريح 58٠0/5‏ . 
(1) انظر ص 5553-5548 من هذا البحث . 
(6) انظر الارتشاف */54 هه والمساعد +/955» والح الداني 55 . 

وقد عَرّض هذه القضية الشيخ محمد عبدالخالق عُضّيمة في الحاشية (؟) من المقتضب 5 عند حديثه عن بيت عبدال رمن بن 
حسان فقال : ".. استشهد به سيبويه على حدف الفاء لضرورة الشعر » وقال : ".. وسألتّه - أي الخليل - عن قوله : " إن تأتتى أا 
كرح " فقال لا يكون هذا إلا أن يُضطرٌ شاعر " » وقال : ”.. كما قالوا في اضطرار : " إن تأي أنا صَّاحِبِكَ " » يريد معى الفاء .. 
واتفق ارد مع سيبويه في أن هذا البيت على تقدير الفاء ولا يُصلح فيه غير ذلك . 

واين هشام » والعَبِيَ والمُيوطي ينسبون إلى المدرّد أنه مَنَع حذف الفاء حي في الشعر . 

" راجع المغى ١58/١‏ ء والمقاصد التحوية يهامش الخزانة 457/8 » والطمع 488/7 " 


في المغن : .. الفاء قد تُحذف لضرورة كقوله : 


الا 
3 يفل الْحَيْرَ قار 1 
وكذلك قال السيوطي » والعيي " . 5 


ظ 1 
وتعقن أل ولك الوه اق هنة شتم را لفيوية فال 2 ".قال انمد :اراد سيبويه بذلك أن ين 
حال: " يَشَأْ "إذا كانت صيلةً وأنه إذا جعلها جزاءً ل تكن صيلة » وأضمر الفاء » وهو إن أحازه فهو 
ضعيف في الكلام » وهو أُقوى من قولك : " إن تَأَتني أَنَا كريمٌ " 
تام » فلم يحسيّن أن تضّعه في موضع الحواب فيظن أنك استأنفت خيرًا » وكان دخول الفاء لتربطه 
الأرل أرق رعق نبو" توا ها كلة “تيت فذلك )تان آله" لبن مكاح تام عاههذا أفسيرق 
من الابتداء والخبر » وإن كانا جميعًا ضعيفين » وليس ممُمتنع ضعفه في الكلام أن يُذكره » وليس قوله في 
أن هذا يجوز في الشعر في هذا الباب وغيره بمانع لجوازه في الكلام على ضعفه » ولكن لو قال : لا يجوز 
ذلك الاق شط ارم ج00 ظ 

ون ربك عدا الايسجال 2 وهو دق القاذ من الخوائبة إذا كان عملة الونية :ب الطرورة ابنسين 
السراج ؛ والسوائي » والصيتري » واجمرحاني » وان الشجري » وابن هشام اللْخْمي » وابن + الا شارف 
والحيدرة اليميّ » وأبو البقاء الغكبري وغيرهه”© 

أما الذين أحازوا سقوط الفاء في هذا الاستعمال فمنهم : 


؛ لأن هذا ابتداء وتخبره » وهو كلام 


- سيبوية : 
وقد ذكر في كلامه ما يَدلَ على أنه يُجيز حذف الفاء ودها في هذا. الاستعمال حيث قال : " 
9 0 2 ةا وعك لا م 0 ا 7 وكات ل 
تقو[ " أيه قها للق "نتن تقاء " خزلةالب " أيه دق كثل العام م على 


0 


- ثم رد الشيخ على ذلك بقوله : 04 الْيرّد م يُمنع حدف الفاء في الشعر » واختار أن تُخرّج الأبيات الت قال عنها سيبويه أها على 
0 خير على حذف الفاء كما تقدّم ذلك . 
َعَم إن الْيرّد في تقده لكتاب سيبويه قال : إن حذف الفاء إنما يجوز في الشعر على ضعْف »ء قال ذ ذلك تعدا اعلى قول سيويه : 


شل م5 اي 


وإن شكت قلت : أَيْهَا شأ لْكَّ خش العام قال الي : " هذا خَطَأ ء ونا يجوز في الشعر على ضعْف كما ذكر 3 فق باب الجزراء 


إن 


وهو قوله : 
م وله اعد بع اوس عد 
م يَفعَلٍ الْحَسَئَات الله يَشَكرهًا 


عق أن الأصصي ذكر أن البيث : 
وهذا في الشعر كما وصفتُ لك أيضًا من الضعف . 

هذا خو تقل الو و على عبازةأسيبويه» وطك ر كقدة.ق الا أخرى. قال سيتويه:+"::وشالنه عن * إن تأنتى أنا كيع "سال : 
"أكون هذ إن أن تشطة غامر * كنال كته" هنا تقطن إحارعه + ” أنهًا كنا للك ”+ 
)١(‏ الانتصار لابن ولآد ورقة5-6 ١517-١‏ (مخطوط) . 
(؟) انظر : الأصول 55/5١ء‏ وشرح الكتاب للسيرافي +|/ورقة 770 (مخطوط) » والتبصرة ١/405-١41ء‏ والمقتصد 5/١1١١1غ‏ 
وأمالي ابن الشجري ١54 »4/+ 215/١‏ والفوائد الحصورة 81 » والبيان في إعراب غريب القرآن 141/١‏ وكش ف المشكل 
0١‏ وشرح التبيان على ديوان المتتبي .151-146:75.2581//١‏ 


0 98 0 1 3 - ممع عع بو ع ل" 
كأنك قلت : " الذِي تَشَاء لْكَ " » وإن أضمرت الفاء جاز » وجحرمت " كشأ " وتصبت " أيها 

وإن أدخلت الفاء قلت : " أَيْهَا تَسَأْ فلك " ؛ لأنك إذا جازيت لم يكن الفعل ا 
إذا قلت +" أي عي ؟ “00 


إلا أنه شّكر أنه سأل الخليل عن هذا الحذف فأحاب بأنه لايكون إلا في الضرورة » وكلام سيبويه هذا 
هو الذئ جل المرد يتعقية كما 0 قد قال سييويه : *.: وسألته عن قولسبه: 'إن ساني أنيتا 
كَريمٌ " فقال : لا يكون هذا إلا أن يُضطرٌ شاعر من قبل أن " نا كَرِيمٌ " يكون كلامًا مُبتدأ . 

وقد قاله الشاعر مضطرًا يشبّهه ما يتكلم به من الفعل قال حسّان بن ثابت : 

مَنْ يَفْكَل الْحَسَئات الله يَشْكُرُهًَا والشَّرٌ بالصّرٌ عِنْدَ الله مثلآن"29 . 

وعن طريق كلام ابن ولآّد السابق”"» تبيّن أنه لا تناقص في كلام سيبويه » وحَمَله ابن ولآد على أنه 
ضعيف في الاختيار وليس كمتنع . ٠‏ 

- الأخفش : 

وقد كز ند كدثطه اللكتلام عن قزل مال + لا إن يك عي وميه 6© انه على حذف الفساء» 
التقدير عنده +" إذ زف نامي" 


مه 2خ 


قال : ".. ف( الوْصِيّة © على الاسغناف + كأنه ‏ والله أعلم - " إن ترَكَ حيرا فَالوَصِية ودين 
وَالأَهرَينَ بالْمَعرُوف حَقَا "© . 
ون احاك هذا الاتتفيال ابن لاد وقد :عت دواقه عن اسيوية ور ده على الو 
كما قل عن الأحفش رأيه هذا عَدَد من النحاة وا معريين والمفسّرين منهم : الرَّحَّاجَ » وأبو جعفر 
النحاس ( ومكي بن أبي طالب » وابن عطية ) وأبو البقاء العكبري »؛ وأبو السعود وغيره.) 
وص ع ا عر إل بردو اسار اح ا 
مووز إحيت قال '.. كذلك حُذفت أيضًا اختصارا وهي مُرادة وذلك نحو ما أنشده سيبويه : 


د يتل الكيكانت لله يها والْشَّرٌ بالشّرٌ عِنْدَ الله مثلآن 


(1) الكتاب ؟/مة؟. (؟)انظر ص 77 من هذا البحث 
الكتاب #/5 5-ه5 . (14) انظر ص 58> هن هذا البحث . 
(6) سورة البقرة من الآية )١480(‏ . (5) المعان 2154/١‏ وانظر : " منهج الأخفش الأوسط ٠”‏ 


(/) انظر ص 758 من هذا البحث . 
(8) انظر : إعرا اب الغرآان المنسوب للرَّحَاج ٠٠‏ ء وإعراب الر إن للنحاس 0/5 »ء ومشكل إعراب المر مَر أن م - -84 . وانخرر 


الوجحيز د » وإملاء ما من به الر حمن 7ب ؛ وتفسير أبي السعود اورفف 5 


38 
أراد : " فَالل يَتْكُرُهَا " » وحَدَّف الفاء تخفيمًا » هكذا أنشده سيبويه » ورواه غيره من أصحابنا: 
مَْ يَفْعَلٍ الْحَيْرَ َالرّحْمَنُ يَشْكُره 
وقد خعالف جماعة من أصحابنا سيهويه في أشياء كثيرة مما استشهّد به ء هذا واحد منها "9" . 
وقد جعل هنا الاستتتال .فق موطيع آخبر ضعينا في العريية © ون أن تابه السعر والشت رو 45 و كوقة 
او ب ل بو اا ل 
0 : ( نما 54 نمك الث 76 يرمع الكاقين . 
قال ابن محاهد : ".. هذا مَردود في العربية ": قال أبو الفتح : هو لَعَمري ضعيف في العربية وبايه 
الشعر والضرورة ) إلا آنه ليس عردود ؛ لأنة قد حاء عتهم » ولو قال + مَردو في القرآن لكان أصسح 
معنّى ؛ وذلك أنه على حَدَف الفاء » كأنه قال : " فيد رَككُمْ اموت " ومثله بيت الكتاب : 
مَنْ يَفعَلٍ الْحَسََّات ا وَالشرٌ بالمرٌ عِنْدَ الله يثلآن 

أي : " فالله يشكرق "9 , 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 

وقد تحدّث معظمهم عن هذا الاستعمال لكن على أنه وقع في الضرورة » ول أعثر فيمن وقفت على 
كتبه منهم من أجاز هذا الاستعمال في النثر . 

فممن ذكر هذا الاستعمال وبيّن حوازه في الضرورة : 

: الشلوبين‎ -١ 

وقد ذَّكر أن الفاء لا تُفارق الجملة الامعية الواقعة جواب شرط » واستشهّد لذلك بالشعر فقال : 
".. وتَلرّم الفاء مع الحملة الاسمية مطلعًا إلا في الضرورة نحو قوله : 

مَنْ يفعَلٍ الْحَسّنَات الله يشكرُهًا والشّرٌ بالشّرٌ عِنْدَ الله ميثلان"0") 
؟!- ابن الحاجب : 
وقد ذكر أن الفاء تُحدّف سُدُودًا في هذا الاستعمال في الشعر » واستشهّد بالبيت السابق » وبين أن 
هذا هو رأي سيبؤزيه +:وأن غيره حَمَل البيت على التقدم والتأخير » فقال : ".. وقوله : 
َنْ يَفْعلٍ الْحَسَنَات الله يُشكرُهَا ره 


الفاء محذوفة في الشذوذ لضرورة الشعر وهو مذهب سيبويه » ومذهب غيره أن الكلام فيه تقلتم 


.7515/١ سرّ صناعة الإعراب‎ )١( 

. 595/6 ء والبحر المحيط‎ ٠١/١ ء وإملاء ما منّ به الرحمن‎ 155/١ انظر المحتسب‎ )١( 
.195/1١ (؟) سورة التساء من الآية (//) . (5) المحتسب‎ 

(ه) التوطئة /ا1 1١5‏ . 


ا 
وتأخير“تقديره : " الله يَتَكرُهَا ع تفكل الات 77 

وإلى هذا الرأي في كون حدّف الفاء من الحملة الاسمية الواقعة جوايًا لا يكون إلا في الضرورة مضى 
كل من ابن عصفورء والاسفرايني » والرّضي » وابن الناظم » والكيشي » وابن القواس وغيرهم” : 
المسألة عند المتأخّرين عن ابن مالك : 

وقد ذكر هؤلاء النحاة من وقفت على كتبهم أن الفاء تُحذف في هذا الاستعمال 1 هؤلاء 
النحاة : ظ 
-١‏ أبوحيّان : 

وقد بِيّن أن الفاء تُحدّف في هذه المسألة لضرورة الشعر » واستدّل على ذلك » ثم قدَّر الفاء تقال : 
"رروقة دفن القاء مو لاخو فزلة 2 

م تفل الحيات الله يَشَكرهًا 

أى و" ْ ْ 

وقد ذَكر أبوحيّان كلام الأفش السابق9” » وكقل ابن عطية ياه ورد عليهما بأن حَذْف الفاء في 
الآية مخالف لرأي سيبويه فقال : ".. وأما قوله): بتقدير : " فَعَليْه اْوصييّة " » أو بتقدير الفاء ققط »ء 
كأنه قال : " فَالْوَصِيّة للْوَالِدَيْنِ " فكلام مَن يتقَصّح كلام سيبويه » نص على أن يثل هذا لا يكون 
إلا في ضرورة الشعر ؛ فينبغي أن يُتره كتاب الله عنه "9 . 

وقد تقدّم رأي سيبويه في المسألة وتأويل ابن ولاد إَاه0 . 

وإلى كون حذف الفاء في هذا الاستعمال ضرورة مضى كل من المْرادي » والسلسيلي » وابن هشام ) 
وابن عقيل » والشيخ خالد الأزهري ؛ والأغون وغيرهم'” . 
وأما السّيوطي فقد ذكر أن الفاء يحب اقترانها بالجملة الي لا تُصلّح للشرط ومنها الحملةالاميةء 
واستشهّد بالبيت السابق على الرواية الى لم تُسقط فيها الفاء وهي : 


. والتقدم والتأخير هنا فيه عود الفبدي عن تار لطا ورتية‎ )١( 

. ١19//4 الأمالي النحوية‎ )١( 

(5) انظر : شرح الجمل لابن عصفور 745/5 » والمقرب 775/١‏ » ولباب الإعراب 787 » وشرح الكافية للرضي 777//5 » وشوح 
الألفيّة لابن الناظم ”9/١‏ » والإرشاد 155 » وشرح ألفيّة ابن معطي 774/١‏ 2 ؟/1788. 

(:) النكت الحسان ١69‏ . (5) انظر ص 555 من هذا البحث . 

(5) يقصيد ابن عطية . 0 البحر المحيط 50-19/9 . 

(8) انظر ص 758 من هذا البحث . 

(5) انظر : توضيح المقاصد 8 » والحئ الداىي 55 ء وشقاء العليل 55/5 » وأوضح المسالك 4/-١١51ء‏ والمغئي 2156/١‏ 
والمساعد ١40/8‏ » والتصريح 760/5 » وشرح الأشمون مع حاشية الصبّان 70/4 . 
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- مكعم - رهم 2وظ هده 2 1 
من يفعل الخير فالرحمن د ب ٠.‏ 


(1) الفرائد الجديدة 508/5 . 


تفف 
ثالنا : حذّف الفاء من الجواب إذا كان جملة طلبية ْ 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 
لم يتحدّث معظم المتقدمين على ابن مالك الذين وقفت على كتبهم عن هذا الاستعمال ؛ فلم أعثر 
على الكلام عن هذه المسألة إلا عند بعضهم وهو : ْ 
- ابن جبي : 
وقد كز زان كاذه ورد اخؤانن اشر ط دشي هرة طلية 1 وأولنانانق عن علق بعد لفاو مال 
".. ومن ذلك قراءة أي بن كعب7": #لْتَسُوءًا 76" بالتنوين . 
قال أبو الفتح : ".. فأما التنوين في : ِلَْسسُوءًا 6 فطريق القول عليه أن يكون أراد الفاء 
وذكر الرَمَخْشَري أيضًا هذه القراءة ولكنه يع ييا كنا تقل أبوحيّان أيضًا هذا الرأي في 
المح حيط . 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : 
معظم المعاصرين لابن مالك على أن الفاء في هذه المسألة لازمة لالظ وذكر بعضهم جواز هذه 
المسألة في النثر تبعًا لابن مالك . 
فممّن ألزم الفاء في الجواب إذا كان جملةً طلبية . 
- الرّضي : 
وقد بيْن أن الجواب 0 بالفاء الي هي علامة الحزاء فقال متحدنا 
06 الطلبية الواقعة جواب شرط : ".. فتبّت بهذا أن الجزاء إن كان جملة طلبية كالأمر » واا: 
والاستفهام » والتمتي » والعَرْض » والتحضيض » ل ل لعلامة الجزاء "29 , 
أمّا من ذَكر ورود سُقوط الفاء في التثر فمنهم : 
- ابن الناظم : 
وقد 55 61 لقاء لحدف ةق الثدوو 'واتعدهو ديف السررف الل ابعل يه تكن نالك في 
المسألة على سُقوط الفاء من الحملة الطلبية الواقعة جوابًا للشرط . 


. ١١/5 ء ومعجم القراعات 497/5 » والبحر حيط‎ ١6/5 انظر المحتسب‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء من الأية (/) . زهة المحتسب 18/5 . 
(:) الكشّاف 5786/5 . (ه) البحر نيط ١١/5‏ . 
(5) شرح الكافية 757/5 . 
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قال ابن الناظم : ". . ولا يجوز تركها إلا في ضرورة أو دور .. وحذفها في النُدور كما أخرحه 
البخاري من قوله - و -لأيّ بن كعب : " فَإِنْ جَاءَ صَاحُِهَا إلا استمْتِعْ بها "290 . 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : 

وقد تحدث عدد قليل من النحاة التأعّرين على اين مالك عن هذا الاستعمال » وأحازوه في النثر على 
أنه نادر » واستشهّدوا بالحديث الشريف تبعًا لابن مالك » ومن هؤلاء : 
- المرادي :. 

قن 5 كر أن الفاء لا يحوز حذفها إلا في الضرورة أو النُدور » ثم بِيّن أن من النحاة من استدّل للتدور 
بالحديث الشريف » قال : ".. وقال بعضهم : لا يحوز حذّفها إلا في ضّرورة أو دور » ومثل الندور بما 
في صحيح البخاري من قوله - وق - لأبيّ بن كعب- ضيه -: "قن جَاءَ صَاحِهَا وإلآ استميِعْ بها '"0©. 

وكرّر هذا الكلام أيضًا في موضع آخر من كتبه(”© ا 

ومضى إلى هذا الرأي كل من ابن هشام » والشيخ خالد الأزهري » والأثمون » والصبّان 0 


٠١ 59 شرح الألفيّة ١لا . (؟) الجى الداني‎ )١( 
. 7587-1761/5 (؟) توضيح المقاصد‎ 
. »ء والتصريح 560/7 » وشرح الأثموني مع حاشية الصبّان 4/.+-99 ء وحاشية الصبّان4/:-؟5‎ 155/١ انظر: المغين‎ )5( 

وقد ناقش الدكتور عبد الفتاح الحموز هذه المسألة في كتابه " التأويل النحوي "75-6 وتقل عن السّيوطي في المممع ”458/5 
آراء النساة في حذف قاء الخواب . 

أحدها : يجوز ضرورة واختيارا » تقل أبوحيّان عن بعض النحويين » وخَرّجٍ عليه قوله تعالى استترطم كم مركن » 
' الأنعام من الآية )١51١(‏ ” 
ال د لدو و ولو ابر وت نار الاق يد زوج لور ارا 

م يََعَلِ الْحَسَنَات الله يَشَكُرُهَا 


أن الرواية : -< مَنْ يَفْعلٍ الْخيْرَ قَالرَحْمَنُ شكره 
قال : وهذا ليس بشئ ؛ لأنه على تقدير صحّة الرواية لا يَطعّن ذلك في الرواية الأعرى . 


لزنا 


5 ءًَ 5 5 7 : م2 2 1 1 

الثها : وهو الأصح : يجوز ضرورة وعتنع في السعة » وهو مذهب سيبويه " " ال ممع 0//7؟ 

ثم ذكر الدكتور أهمّ المواضع ال تُحذّف منها الفاء » ومنها : 

أ- الحواب المصدّر عبتدأ » واستشهد له بقوله تعالى : (إِنْ يك خيْرًا الوصِنّة »6 ؛ وذكر رأي الأخفش ف الآية » كما استشهد 


وفدقير 


8 عولة لل ( وإ ناخواوا خم زوه © سورة الشورى من الآية (/ا©) " » على تقدير : ” فَهُمْ يرون " » وقوله تعالى : 


3 
إيا 


(وَلذينَ ذا أصاء 0-0 يسسَصِرُونَ © ” سورة الشورى الآية (25) ” » على تقدير : " فم يَتَصِرُونَ ". 


أ رم 9 0 رام مه ف مه 027 
ب - الجواب المصدّر بفعل الأمر » واستدّل بقراءة أي الشادة : ( فَإدًا جَاءَ وَعْدْ الاخرة لتسوءن وجوه 2 
بلام الأمرء والنون الي للتعظيم » ونون التوكيد الخفيفة. على أن جملة الأمر جواب " فَإِدَا " على حدذف الفاء ؛ لأن الحمل الإنشائية لا 


ب امامشاع مو 


تقع جوابا دوهًا » ويين ن أن الجواب محنوف ف القراءة المشهورة » وتقديره : يعثتاهم 


3 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

لم يُذكر ابن مالك هذه المسألة كاملة في شرح الكافية الشافية ولا في شرح التسهيل - كما ذكرها 
هنا - وإنما ذكر في شرح الكافية الشافية”'أن الفا قد عدف عن اموا إذا كان عهلة إنميّة الضرورة: 
واستدّل بقول الشاعر: 

من يعْمَلَ الْحَستات الله يشكرها - والطرٌ بالشرٌ عِنْدَ الله مثلان 

كما ذكر في شرح التسهيل”أن الفاء والمبتدأ معًا قد يُحذفان من الجواب في ضرورة الشعرء 

واستدّل بقول الشاعر : 
ني تُعَلٍ لآ كوا الْثْرَ شيا يني عل مَن ينع العَْرَ ظَالِم 

وذكر ابنه بدر الدين في إكماله لشرح التسهيل"أن الفاء تُحدّف من الجملة الاسمية في الضرورة فقط 
واستّشهد بالبيت المذكور في شرح الكافية الشافية . 
مايُرجّح في المسألة من رأي : 

لقد بيّن ابن مالك أن حدّف الفاء من الجواب وحْدها أو مع المبتدأ استعمال عربي وارد في الفصيح 
من الكلام » وما ذّكره يُعَدَ تنبيهًا مهما استطاع أن يؤكده عن طريق الاستدلال بالحديث الشريف 
إطنافة إلى أن بعض آنات القرآن الكريم وقراءاته يمكن أن يكون شاهدًا على هذا الاستعمال » وأن مسسن 
النحاة المتقدمين على ابن مالك - وفيهم الأئمّة - من أجاز هذا الاستعمال تصريًا أو تضمينًا يِفَهُم مسن 
كلامهم ؛ على تاوت هؤلاء النحاة في إجازة هذا الحذّف » حيث إن بعضهم أجاز حذّف الفاء وامبتداً 
معًا من الدواب » وبعضهم أجاز حذف الفاء وحُدها من الجواب » كما أجاز آخرون حذفها من الجملة 
الطلبية الواقعة حوابًا . ظ 

وورود هذه الآراء في كلام التحاة المتقدمين على ابن مالك ؛ والمعاصرين له ء والمتأخخّرين عنه؛ 
وارتضاؤهم إِيّاها دليل آخر على حواز هذه المسألة في العربية إضافة إلى ما ذكره ابن مالك ؛ ولو لم 
يكن كذلك لتعوا هذا الاستعمال كما مَنَعوا غيره ثما حاء مالفا لقواعدهم النحوية » ولوّقفوا على رأي 
واحد كما هو الخال عندهم في كثير من المسائل ؛ فتأويلهم بعض الآيات القرآنية على هذا الاستعمال 
يدل على ارتضائهم إيّاه إلا أنهم. لم يجعلوا ذلك قاعدةٌ مطردةٌ في الكلام ؛ لأنه قليل في النثر لم يُكثر كثرة 
توجب القياس عليه » فقِلته لا ُسمح مجعله قاعدة مطردة . 


. 589/١ شرح التسهيل‎ )5( . 1898-1١ 851// شرح الكافية الشافية‎ )١( 


(5) شرح التسهيل 75/54 . 


58 
وعلى هذا فإذا وَجَدوا شاهدا نثريًا يُوافِق هذا الاستعمال أحازوه » أو شاهدًا نثريًا مكن تخريجه 
على هذا الاستعمال خَرّحوه عليه . 
والجمهور الأعظم من النحاة على أن هذه المسألة بابها الشعر ؛ لأنه يُحتَمْر فيه مالا يُعْتمْر في غخيره ؛ 
فإذا وردت فيه فهي محمولة على الضرورة . ٠‏ : 
وإنٍ أُرجّح جواز هذه المسألة حيث تَبنَتْ في فصيح الكلام المنثور من القرآن الكرع وقراءاته » 
والحديث الشريف » إضافة إلى أن لحا ورودًا في كلام النحاة المتقدمين على ابن مالك ؛ والمعاصرين لهء 


والمتأخرين عنه : 


م 
المسألة الخامسة : حذّف الفاء في جواب " أَمًا " في التثر في غير قول أغنى عنه مَقُوله 
قال ابن مالك في المسألة : ".. ومنها قول رسول الله - ويه - : " أمَا بَعْدُ ما بَال حال يَْترطُونَ 
شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِنَا ب الله 0ك 
وقوله جات :*) نا مُوسى كآني أنه لهذ لحر في لأوادي "0" . 
وقول عائشة - رضي الله عنها - : " وما الْذِينَ حَمَعُوا بَيْنَ الْحَجْ والْعمْرَة طافواتطرافا وا 00 
وقول البراء بن عازب - ذه - : " أمّا رَسُول الله # لم يول يَوْمعِفٍ "90 , 


قلت : " أمَا " : حرف قائم مقام أداة الشرط والفعل الذي يليها ؛ ولذلك يقاترها النحويسون 
ب"مَهُمَا يَكنْ مِنْ شَيأْء"» وحقّ المتصل بالمتصل بها أن تصحبه الفاء نحو : ( فَأمّا عَاد فَاسَكيرُوا في 
لض ير الح 6" . 

ال 0 نا رةه 


لحري امل لاوم ف ل" 
ل 

- قَأَمًا الْقِعَالَ له وكَالَ لَدَيكُمْ و1 ِنّ سيْرًا في عِراض الْمَوَاكْبٍ © 
أراد : " قلا وكَالَ لَدَيْكُمُ " فحَدّف الفاء لإقامة الوزن» وقد حُولِفت القاعدة في هذه الأحاديث فعلِم 
بتحقيق عدم التضئييق » وإن من نحَصّه بالشعر » أو بالصورة المعيّنة من النثر مقصّر في فتُواهِ » عاحز عن 
نصرة دغواه "090 , 
تقديم : 


حين تَحدّث النحاة عن الشرط » وأدواته » ومسائله ذكرراأن هناك أدوات تقوم مقام حروف الشرط ع 


وذكروا منها : " أما “م راوها فاكية مقا آم الوقن دفر ةا 1 


.)5158( الحديتث‎ 4١-4 أحرحه البخاري في (54) كتاب البيوع : (7/5) باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا ب ؟/.‎ )١( 

(؟) أتخرجه البخاري في (5؟) كتاب الحج : (0) باب التلبية إذا انْحَدَّر في الوادي 241/١‏ الحديث (1985) . 

(5) أخرجه البخاري في (15) كتاب الحج : (77) باب طواف القارن مه الحديث )١15748(‏ ؛ وجامع الأصول ١47/7‏ . 

(4) أخرجه البخاري في (05) كتاب الجهاد : )١77(‏ باب من قال : " ذه وأنا ابن فلآن " ؟/وه” الحديث (55 050 . 

(5) سورة فصلت من الآية )١8(‏ . (0) سورة آل عمران. من الآية )٠١5(‏ . 

(/7) من الطويل » للحارث بن عالد المحزومي » انظر : عر » والككاب لبد ى ععممء والأزهية اك )2 
والخزانة 457/1 » والمعجم المفصل ١77/١‏ . 


(8) شواهد هذا التوضيح 175 1-م/؟١‏ 5 


37 
شَيْء ” » وذكروا إضافة إلى معيى الشرط الذي فيها معن التّفصيل والتّوكيد”” . 

أمَا جواب " أمّا " فقد ألزموا فيه على أيّة حال دخول الفاء الرابطة » واستقنوا موضعين أحازوا فيهما 
حرق فده الفا الأسنات: مكية فعلي عنما + ظ 

وهذان الموضعّان هما : ضرورة الشعر » وإذا اتََصِلتْ الفاء بقول أغئ عنه مقوله » أمًا حذفها في غير 
هذين الموضعين فغير جائز » ومن هنا مَتعوا مخالفة هذه القاعدة . 

غير أنه وَرَد في متثور الكلام الفصيح وهو الحديث الشريف ما يُخالف هذه القاعدة وإن لم يكن 
كثيرًا » وهو ما استدرك به ابن مالك على قواعد النحاة المتقدمين عليه » وأقام به الحجة عليهم . 

لقد بِيّن مالك صِحّةحنفء#ذهالفاء في النثر » واستشهد على ذلك بأكثر من شاهد من الحدييث 
الشريف ؛ ليوكّد هذا الرأي الذي ذهب إليه » ثم ذكر رأي الجمهور في أن الفاء لا حذف إلا في 
الشعر» أو مع قول أغين عنه مقوله » وذكر شواهدهم لذلك . 

ول يذكر هذا الرأي في معظم كتبه الأخرى » وسيأي الكلام عن رأيه هناك لاحقًا"© . 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك : 

لم يذكر أحد من النحاة المتقدمين على ابن مالك من وقفت على كتبهم جواز سقوط هذه الفاء في 
غير الحاليّين المتَقَّق عليهماء بل أشار كثير من هؤلاء إلى أن الفاء لازمة في جواب " أمّا " مع عدم إشارة 
إلى حالتي حواز سقوطها . 

وكان من هؤلاء النحاة : 
١‏ - سيبويه : 

وقد ذكر أن " أَنّا " فيها معي الشرط » ومثّل لذلك بكلامه ثم صرّح بأن الفاء لا تُحدّف من جوابها 
15م "فوا مع الدراذج كالة يول + "غتذات هما يكاين أثرة لنتطدى *ج 
ألا ترى أن الغاء لازمة لها أبدًا "0" . 
؟- الفواء : 

وقد بن أن ” أمًا " في قوله تعالى :9( فَأمًا ان اسْودتْ وُجُوههُم أكرَْمْ © لم ترد الفاء في جوااها 
على ظاهر الآية » وذكر أن التقدير : " قال " فسقطت الفاء اللازمة في جواب "10" تعا لسحتقوظ 
لول 

قال : ".. " أمّا " لابدَ لها من الفاء حوابًا فأين هي؟ فيقال : إِها كانت مع قول مضمر فلما سقط 


حيث قال : 1 و 


ف 


. انظر المفصل 75 ء وشرح الكافية للرضي؟/58-/5510‎ )١( 
. 778/4 (؟) انظر ص 587 من هذا البحث . (5) الكتاب‎ 


لحف 
القول سقطت الفاء معه » والمعن - والله أعلم - " فَأمًا الّذِينَ اسوّدت وَحُوهُهُمْ فيعَال : أكفركم " 
فسقطتٌ الفاء مع " كيقَالُ "99 . ظ 
ا المبررد : 

وقد ذكر في كلامه عدم جواز حذف الفاء من جواب 1 رمعي أن الشاعر إذا اضطّرٌ إلى 
حذف الفاء وهو ينويها جاز له ذلك فقال : ".. الفاء لابدّ منها في جواب " أما " ؛ لأن " أمّا " فيها 
معنن للتزاء واقم تؤلابة ون العاء »و بوتعميرها :ها ذكرت العا 

ولو اضطرٌ شاعر فحذف الفاء وهو يريدها لجاز كما قال : 

"ما الْقِتَالَ لا قَالَ لَدَيَكُمْ ولَكِنّ سَيْرًا في عِرَاضٍ و 0 

وإلى هذا الرأي مضى كل من ابن قُتّيبة » والرَّكّاحي » والسّيرافي » وابن خالّوَّيه » والفارسي » 
والزبيدي ؛ وابن حني » وابن بايُشاذ » واليَّمَحخْشَري » وابن الشجري » وابن الدَّمّان » وابن الأنباري » 
والغكبري وغيرهه . 

وقريب منه أيضًا كلام محمد بن القاسم الأتباري”” . 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك : | 

معظم النحاة المعاصرين لابن مالك على موافقة رأي الجمهور » وعدد قليل منهم أحاز حذف الفاء 
من حواب " أما " في التثر تَبَعا لابن مالك : 

فممّن وافق الجمهور ف هذه المسألة : 
ابن يعيش : 

وقد بين أن حذف الفاء في هذه المسألة من قبيل الضرورة » واستشهد بالشعر على ذلك فقال : 
"وربما حذفوا الفاء من جواب " أمّا " كما يحذفونما من جواب الشرط المخْض وهو من قبيل الضرورة . 

قال الشاعر - أنشده سيبويه - : 


(1) معان القرآن ١/4؟555-955‏ . 

(؟) هكذا ورد البيت في النصّ دون ” فاء ” في أوله ولعله حطأ في النسخ . 

() المقتضب ؟55-58/5 »ء وانظر " أبو العباس المبرد "1م . 

(5) انظر : تلقين المتعلّم من النحو 2157 وحروف المعاني 54 وشرح الكتاب للميرافي ه/ورقة ١50‏ (مخطوط)» وإعراب ثلاثين 
سورة 21514١١85‏ والإيضاح »١١7‏ والواضح55١2‏ وسسرصناعة الإعراب 0١‏ وشرح المقدمة المحسبة »551-١‏ والمفصكق 2555 
وأفالى ابن الشبدري ؟/-. 1/+7 1 والفصول :4١‏ والبيا في إعراب غريب القرآن 2514/١‏ و " من الأمالي العكبرية 557 . 


(5) الزاهر في معان كلمات الناس 787/5 . 


9 
َأمّا صُدُورَ لأ صُدُورٌ لِحَعفَرِ وَلكِنّ أَعْجَارًا شَدِيدًا ضَريرُها0) 

أراد : " فلا صُدُورَ لِحَعْفرِ " فاغرفه "9" . 

وإلى هذا الرأي مضى ابن الحاحب ء والرّضي » وابن القوّاس وغيرهم”” 

أما من أحجاز المسألة تَبَعَا لابن مالك فمنهم : 
00 

وقد بِيّن أن الفاء لابدّ منها في جواب " أمّا " وذكر ما أجاز الجمهور سقوطهافيه واستشهد لذلك » 
كم اق ققد لقي ع اقم ري ستشيا 1 اليا و« لدو الفقرية اريت 

قال : ".. ولابدٌ فيها من ذكر الفاء إلا في ضرورة كقول الشاعر : 

َأماالََْالُ لا وَالَ لَدَيْكُمُ ولكِنّ سَيْرًا في عِراض الْمَوَاكِب 

أو في دور نحو ما أخرج البخاري من قوله- #ك -: " أَمّا بَعْدُ ما َال حال يَشْترِطُونَ شُرُوطا ليسَس 


فِي كناب الله " ؛ أو فيما حُذف منه القول وأقيم حكايته مقامه كقوله تعالى ا ا 


وجوههم أ كم هد اك » أي “نال ل : أكْفَرْمُةْ " » وما سوى ذلك فذكر الفاء بعد " أمّا " 
فيه لاوم حو " انا رذ وا 10 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك : 

وقد تبع عد قليل من المتأعثّرين عن ابن مالك رأي اللجمهور » أما أكثرهم فَعَلى مُوافقة رأي ابسن 
مالك ف المسألة . 

فممّن تبع رأي الجمهور : 
-١‏ أبوحيّان : 

وقد أوضح أن الفاء لا بُحدّف إلا في الشعر أو مع قول محذوف » واستشهد لذلك فقال : ".. وجاء 
حذف الفاء في الشعر نحو قوله : 


_ ًََ 


َم الْقعَالَ لا وكَالَ لَدَيكُمْ 


(1) من الطويل » ترجل من الضياب » انظر شرح المفصّل لابن يعيش 2١1714/17‏ 6/, والإرشادم* ٠‏ والخزانة 954/1١١‏ » والمعحم 
المفصّل 395/١‏ . 

(؟) شرح المفصّل 17/8 . 

(5) انظر : الكافية ضمن بجموعة مهمّات المنون 4748» وشرح الكافية للرضي ؟/لاق/؟ وشرح ألفيّة اين معطي ١١51/5‏ . 

(1) شرح الألفية /ال4-51لا” . 


: 581 
1 مره سم 


سودته وجحوههم سم تعد 


ل عه 


وفي الكلام مع حذف ما بعد الفاء» قال الله تعالى : [ فامًا الذِينَ 


و شدي 
إعَاد 4 1 فيقال لَهُم : أكفركم زفق 1 
؟ - عصام الدين الاسفراييني : 

وقد ذكر أن الفاء بعد " أمّا " حَذْفها نادر لا يكون في السسّعة إلا مع قول أغن عنه مقوله فقال : ".. 
من أحكامه : أن حذف الفاء نادر لا يكون في السبّعة إلا مع قول يعن عنه مَسْكيْه نحو : ( اما الزرين 


اموت وجوه أكفرتمْ »أي : " كيال : أكفرم "20 . 

أما السلسيلي فلم يتحدّث إلا عن الضرورة فقط » واستشهد لذلك”” . 

أمّا الذين ذكروا ورود هذا الاستعمال تبَعًا لابن مالك فمنهم : 
- المرادي : 

وقد ذكر رأي الجمهور في المسألة وذكر الشواهد عليها » ثم بِيّن أن الفاء قد ُحدف في التسادر 
واستشهد لذلك بالحديث الشريف فقال : ".. ول" أمنّا " أحكام : فمنها أن الفاء بعدها لازمة لا 
ُحدّف إلا مع كول أَغْين عنه الَمْكِيَ به كقوله تعالى : ( فأمّا لين امود وجُوهُهُمْ أكفرتم أي : 
"فيال لَهُمْ : أكفركمٌ " » أو في ضرورة شعر كقول الشاعر : 

ما َال لا ال َديْكُمْ ‏ ولَكِنَّ سيا في عِراض الْمَواكب 

قن ود تور ها بعاء و مسيم النعاري + "آنا بنذ نا بال رجتحطال © آي :"فقا تيال 
7 تون" 

وكرّر هذا الكلام في توضيح المقاصد أيضًا”© . 

وإلى هذا الرأي مضى كل من ابن هشام في أوضح المسالك" - مع أنه قد تكلم في اللغني برأي 
الجمهور”” - وابن عقيل » وَالَكُودي » والشيخ الد الأزهري » والسيوطي في الفرائد - وقد ذهب في 
الممّع إلى رأي الحمهور© - والأشمونءوالدلائي » والصبان » والطيب الأسحا و وهر 


. 551 الارتشاف 5/0/5 . (؟) شرح القريد‎ )١( 

(©) انظر: شفاء العليل 5485/5 . (1) الجئ الدائى 575-05 . 

(ه) توضيح المقاصد 778-5748/5 . (5) أوضح المسالك 558-577/4؟ . 
0 المغئي 55/١‏ . (8) اهمع 4/5/5 


(©) انظر : شرح ابن عقيل ؟/ اجاح" » ول يعلّى في المساعد /+7 على قول ابن مالك : (أو نُدُور) » وشرح الألفيّة للمكودي 
75-6 » والتصريح /557 » والفرائد الجديدة 551/5 » وشرح الأشون مع حاشية الصبّان 50-55/4 ء ونتائج التحصيل 
؟إمحلد #/ه 1١5-11‏ وحاشية الصبّان12/4 55-5 ء واللالي الكمينة /51؟ . 


”7 
واستشهدوا جميعًا بالحديث الشريف على هذا ااستعمال . 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى : 

لم يذكر ابن مالك رأيه الوارد في المسألة في شرح الكافية الشافية"“ولا في شرح التسهيل'"وإفا ذكر 
رأي الجمهور واستشهد با استشهدوا به . ظ 

وذكر في النلاصة صة "أن حذف الفاء في التثر في غير قول أغئ عنه مَقَوله قليل فقال : " 

وَحَدْف ذي الما قل في كثر ذا لَمْ يَكُ كَوْل مَعَهَا قد تدا " 

ما يُرجّح في المسألة من رأي : 

ومما تقرّر في دراسة يمكن أن يُعدّ ابن مالك أول من نبّه إليها » وأن المتقدمين عليه الذين وقفت على 
كتبهم مع كثرتهم لم يرد عنهم ذكر هذا الاستعمال » وكذا المعاصرون له ؛ فلم يُرد عن معظمهم ذ كر 
هذه المسألة وإنما وَرَّد ذكرها عند عدد قليل منهم كابن الناظم حيت تابع والده فيها”؟ » كما أن أكثر 
المتأخرين عن ابن مالك على متابّعته في هذا الرأي » وعدد قليل منهم هم الذين تابعوا الجمهور . 

وم يذكر ابن مالك ولا الذين تابّعوه في هذا الرأي أحدًا من النحاة المتقدمين ذكر هذا الاستعمال أو 


ار 
بمو 


حي زه » إضافة إلى أن جميع شواهدهم على المسألة من الحديث الشريف » ول يستّندوا بغيره . 

وأعتقد أن رأي ابن مالك في جواز هذا الاستعمال رأي سّديد فيوض] ترد ذوافنه شيك بنك 
في الحديث الشريف . ظ 

ولعلّ ما ذكرت هو الذي جعل ابن مالك يحكم بتضبيق المائعين وتقصير من جعل هذه المسألة مقيّدة 
بالشعر » وعَجُزه عن نصرة رأيه . 

تم إن جواز سقوط الفاء في الصورة المعيّنة من النثر مُمهّد للتسليم بجواز سقوطها في مواضع أحرى 
من النثر حيث يَتْبْت الدليل ؛ وإذ قد نبت الدليل وتوفر وهو من أفصح الكلام المنثور فلا مانع من 
التسليم به . 

ومعلوم أن الحكم بنُدْرة هذا الاستعمال لا يعت مَنْعه وإنما ين قلته ولذا ورد هذا الحكم عند معنظم 
النحاة امجوّزين لهذا الاستعمال . 


. 555-5584/١ (؟) شرح التسهيل‎ . ١554/17 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. من هذا البحث‎ 758٠١ الخلاصة " الألفية " 7 . (5) انظر ص‎ 5 


ودين 


التَدييل 


وفيه : 
الموازنة بين أراء ابن مالك في كتاب " شواهد التوضيح " وآرائه في معظم كتبه الأخرى . 


4 
الموازنة بين أراء ابن مالك في كتاب ” شواهد التوضيح " وآرائه في معظم كتبه الأخرى 
تضافرت الشواهد الصريحة على نسبة كتاب ” شواهد التوضيح والتصحيحلمشكلات الجامع 
الصحيح" إلى ابن مالك » وكان أُول تلك الشواهد ما ذكره ابن مالك نفسه فيما أخبر به عنه الإمام أبو 
عبدالله محمد بن الشاطبي سنة حمس وتسعين وستماثة فقال : ".. قال سيدنا الشيخ الإمام العالم ؛ فريد 
عصره » أبو عبدالله جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني -4ك - : هذا 
كتاب سَمِيتَهِ " شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات اللجامع الصحيح اناك 
وقال الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي محقق الكتاب - معلقًا على قول صاحب "فوات الوقيّات"9"عندما 
ذكر كتب ابن مالك في ترجمته له » وعد منها " إعراب مشكل البحاري ” : ".. قوله : ”.. وإعراب 
مشكل البخاري " هو الكتاب الذي طبعناه » وكان تصنيفه له عند تصحيح الشرف اليونيي لكتاب 
البخاري » ومقابلته إلى أصول مصحّحة مضبوطة "27 . 
كما بين أن المصبّف ذكر ذلك بنفسه» وكتب بخطه على الورقة الأولى من آخر جحلّد فيما رآه الشهاب 
القسطلان : ".. سمعت ما تضِمنه هذا امْجلّد من صحيح البخاري -ه - بقراءة سيدنا الشيخ الإمام 
الحافظ المتقّن شرف الدين أبو عبد الله الحسن بن علي بن محمد بن أحمد اليوني -#5 - وعن سلفه . 
وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء » ناظرين في نسخ معتمّدٍ عليها » فكلما مر يهم لفظ ذو 
إشكال بّنت فيه الصواب » وضبطته على ما اقتضاه عِلمي بالعربية » وما افتقر إلى بسط عبارة » وإقامة 
دلالة أخّرت أمره إلى جزء أستوفٍ فيه الكلام مما يحتاج إليه من نظير وشاهد ؛ ليكون الانتفاع به عاد 
والبيان تامًا إن شاء الله تعالى . 
وكتبه محمد بن عبد الله بن مالك حامدًا لله تعالى "0 . 
هذا ما قاله ابن مالك في نسبة الكتاب إليه وهو ما نقله عنه العلماء . 
ومن الشواهد على نسبة الكتاب إلى ابن مالك إضافة كثير من العلماء الكتاب إليه في أثناء حديئهم 


ات 95 00 - 1 3 
عن بعض المسائل اللغوية والنحوية » ومن هؤلاء : السيوطي 3 والفيروزأبادي ( والمرتضى الزبيدي7 أ 


. ” انظر مقدمة الكتاب المذكور ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن شاكر الكتبي » توفي سنة4 لاه وانظر كلامه في الكتاب المذكور 508/5 . 

(؟) شواهد التوضيح 5١١‏ . (4) المصدر السابق ص ” . 

22١‏ إنظر : المع 1ه ؟ » والقاموس المحيط يرم » تاج العروس ه]ؤ. ؟ :والقرآن الكرع وأئره في الدراسات النحوية لعدالعال 


سالم مكرم ١44- ١51‏ فقد ذكر الدكتور طائفة من آراء ابن مالك وعزا بعضها إلى كتاب " شواهد التوضيح " . 
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وأذكر من هذه النصوص على سبيل المثال قول السّيوطي عند الكلام عن مجيء " يا " للتنبيه لا 
للنداء: ".. فالجواب أن " يا " في ذلك ونحوه*”*“للتنبيه لا للنداء » وحرف التنبيه يدل على غير الاسمء 
وقيل: للنداء » والمنادى محذوف » أي : " يا قوم " » وضُفه ابن مالك في " توضيحه "27 . 

ولقد سلكت طريقًا آخر لبيان صحّة هذه النسبة ؛ أقوي به ما سبق من شواهد » وأدفع عن طريقه 
الشك في هذا محال » فوازنت بين آراء ابن مالك الواردة في هذا الكتاب وآرائه في معظم كتبه الأصرى 
حيث ذكرت عقب كل مسألة آراءه فيها في معظم تلك الكتب تحت عنوان ” المسالة في كتب ابن 
مالك ” . ظ 

وبحمل القول في الموازنة أن المسائل الي ذكرها ابن مالك يمكن تصنيقها إلى أنواع هي : 

١‏ - ما ذكره ابن مالك في " شواهد التوضيح " وكرّر ذكره في معظم كتبه الأخرى مع تكرار 
الشواهد نفسها وذلك كمسألة " وقوع خير " كاد " مقروئًا ب" أن " في النثر "7" . 

؟- ما ذكره ابن مالك في " شواهد التوضيح " مبينًا صحّة وروده في النثر وعدم تخصيصه بأحوال 
معيّنة من الاستعمال » وصرّح بتلك الأحوال المعيّنة ولكنه حين كرّر ذكر المسألة في معظم كتبه الأخرى 
أعمل ذكر تلك الأحوال مع بيان قلّة ورود المسألة على لسان العرب وذلك كمسألة " تزع الألف واللام 
من الأعلام الغلبية في غير النداء » أو الإضافة » أو الضرورة " حيث لم يذكر في معظم كتبه الأخحرى 
كون الضرورة من حالات جواز نزع الألف واللام من العَلّمِ بالغلبة » كما أنه بين في بعض تلك الكتب 
أن المسألة قليلة الورود في الاستعمال9© . 

-٠‏ ما ذكره في " شواهد التوضيح " ثم قرّره أيضًا في بعض كتبه وذلك كمسألة " ارتفاع اممستئق 
بعد "إلا" في الاستثناء التام الموجّب "0*© » ولعل هذا كان لعدم اطلاعه على شواهد المسألة في أثناء تأليفه 
الكتب الى لم ترد فيها المسألة . 

وهناك مسائل ل ترد في بعض كتبه لا لعدم الاطلاع على شواهدها ونحو ذلك وإنما لأن ابن مالك م 
يتعرّض في تلك الكتب للأبواب الي تتعلق بما هذه المسائل كمسألة " وقوح المضارع جحواب قسم غير 
مؤكد بالنون في النثر "29 . 

ع - ما ذكره في" شواهد التوضيح ”ول يكرّر ذكره في كتبه الأخرى الي وقفتُ عليها وذلك كمسألة 


نبا لطن 


(1) أي " " يا ليت " و" يا رب " ونحوجما . 

" علق المحقق على قوله : ”.. في توضيحه " فقال : ".. هو كتاب " شواهد التوضيح والتصحيح لمش كلات الجامع الصحيح‎ )١( 
. 585/١ للبخاري " » انظر : المع‎ 

(5) انظر ص 1/-40685 من هذا البحث . (14) انظر ص /١216‏ من هذا البحث . 

(5) انظر ص ١ 59161-١545‏ من هذا البحث . (5) انظر ص 75١15-71760517‏ من هذا البحث . 


”2 
" استعمال " حوّل " مثل " صيّر " معنّى وعملاً "20) وهذا يدعو إلى سؤال هو : هل التؤم ابن 
مالك نفسه تما أحذه على النحاة بأنه حفي عليهم ؟ 

والجواب عن هذا السؤال ابتداء هو : نعم » التزم ابن مالك يما أحذه على النحاة أنه خفي عليهم إلا 
في بعض المسائل ؛ وهذا يدعو إلى أسئلة أخرى هي : إذا كان ابن مالك قد التزم ببعض تلك المسائل في 
كتبه فلماذا أهمل ذكر بعضها الآخر فلم يكريره حي ولو في كتاب واحد كما فعل في بعض المسائل ؟ 
وهل هذا يعن أن ابن مالك تراجع عن رأيه المذكور في تلك المسائل ؟ أو خشي أن يهاحم بأن 
الأحاديث اليّ استشهد بها في تلك المسائل ليست نضا في الدلالة على الاستعمالات المذكورة وإنما 
جعلها شاهدًا بعد توجيممنه وبسئط كلام ؛ فبَرّك ذكرها من أجل ذلك » أو أنه ألف كتابه " شواهد 
التوضيح " متأعرًا عن تلك الكتب ؛ ولذا لم ترد فيها تلك المسائل ؟ 

كل هذه الأمور محتملة ولكن لا يمكن الحزم بأنما هي السبب في تركه تكرار تلك المسائل . 

إن ابن مالك حين وجد هذه المسائل واردةً في الحديث الشريف أراد التنبيه إليها ميا أنما خفيت على 
كثير من النحويين فغفلوا عن التنبيه إليها لعدم اعتمادهم كثيرًا على شواهد السماع ومنها الحديث 
الشريف في الاستشهاد » ثم ترك ذكرها لعدم بلوغ شواهدها في الكثرة ما بلغنه شواهد المسائل 
الأحرى» فورودها في الحديث الشريف وقناعة ابن مالك بصحّتها جعلاه يذكرها في كتابه " شواهد 
ل امي ا هه 
الآخر-والله أعلم - ابن مالك من تكرارها في كتبه الأخرى . إضافة إلى أنه لا يوحد في النحاة 
ا 0 - الذين وقفت على آرائهم - من قرّر هذه المسائل أو لح إليها . 

ومن هنا فلا يعني ترك تكرار تلك المسائل أن ابن مالك ترانجع عنها ؛ لأنه لو تراجع عنسها لصسرح 
بذلك» أو ذكر ريا آخر ينقض الرأي الذوجاء فيها ويخالفه » هذا كله لم بنحده في كلام ابن مالك »ع 
لإضافة إلى أن النحاة الذين تلقفوا أراءه لم يوضّح أي منهم أن ابن مالك تراجع عن تلك الآراء ؛ إذن 
فلا بمكن التأكيد بتراحع ابن مالك عن آرائه في تلك المسائل لإهماله إِيّاها في كتبه الأخرى . 

كما لا يعى تركه المسائل شيته من مهاجمة النحويين له بأن الأحاديث المستدل بما في تلك المسائل 
ليست نصًا في الدلالة على الاستعمالات المذكورة فيها ؛ لأن بات المسائل بتلك الأحاديث يعد رأَيا 
من آرائه سواءً وافقه فيه النحويون أم خالفوه » وتلك الموافقة أو المخالفة ليس لها تأثير في إثبات المسائل 
وتكرارها في الكتب أو إهمالها . 

كما أنه لا يمكن القطع بأن كتاب ” شواهد التوضيح " هو آخر مؤلّفات ابن مالك ولا أوغماء وإن 


. انظر ص 74-1746974 من هذا البحث‎ )١( 


يدض 
ع اعءكه ع" د 5 : 27 
كان القول بأنه ألف هذا الكتاب في مرحلة متقدمة أقرب إلى الرجحان ؛ لأن ما تضمّنته كتبه 


1 3 و : : : 
الأخرى من مسائل نحوية مسئّدلاً عليها بالحديث الشريف مطابق لما ورد في هذا الكتاب باستتاء 
المسائل الى أهمل ابن مالك ذكرها في كتبه الأحرى ؛ إذ هي لم تُذكر أصلا حى يمكن الحكم عليها . 

ومما دعا أيضًا إلى القول هذا الّححان أنه زاد من شواهد بعض المسائل في كتبه الأخرى ما لم يذكر 


قِ هذا الكتاب 4 والفرع يضمن الأصل وزياده 5 


114 
خاتمة البحث 
وإلى هنا أكون قد وصلت إلى غهاية هذا البحث فلله الحمد والمنة على توفيقه لي في كتابته » وله الشكر 
والثناء الحسن على عونه لي على إتمامه على هذه الصورة . 
ثم أخهم هذا البحث بذكر أهم التتائج الى توصّلت إليها وهي : 

-١‏ أن النحاة الأولين وقفوا من الحديث الشريف موقفا غير واضح الملامح » فلم يتركوا الاستدلال 
به » وهم في الوقت نفسه لم يستدلوا به بكثرة ا ل سو 
ولم يُفصحوا عن سبب ذلك المنهج الذي اتبعوه(© 

ا أن بعض المتأَعْدْرين من النحاة كالسّهَيلي » وابن خروف » وابن ع مالك وغيرهم قد نحالفوا النحاة 
الأوائل حين استشهدوا بالحديث الشريف في كتبهم على إثبات القواعد النحوية » وبقي عدد من النحاة 
تمسكوا بطريقة الجمهور في عدم الإكثار من الاستدلال بالحديث الشريف » وتوسّط آخرون في هذا 
الاحتجاج كالشاطي » في حين اضطرب رأي بعضهم في القضية كالسّيوطي » وهذا يعني أن القضية لم 
تَسسْلّم من التعقّب حي عند المتأعحرين عن ابن مالك » مع أن بعض النحاة حاول أن يوجد الأسباب اليّ 
أَدتَ إلى عدم إكثار النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف في مسائل النحو”” . 

لاست يعد ابن مالك خارحًا عن نج من تقدّمه من أمّة النحو في هذه الفعجة ويديراه السورو3 
للاستشهاد بالحديث الشريف مُنبّهًا إلى مسألة مُهمّة » ومَصْدر عظيم من مصادر اللّغة كان على النحاة 
المتقدمين أن يستفيدوا منه ويستندوا إليه في وضّع القواعد النحوية'” . 

4 - استطاع ابن مالك عن طريق الاستشهاد بالحديث الشريف أن يثبت أن كثيرًا من المسائل حفي 
رام عن كر ريق إلى ل شر اس الحزاقة ا نموا نيعا الصاو دارا ليت 
الشريف الذي لم يعوّلوا عليه في الاستشهاد . 

كما استطاع أن يُثبت أن كثيرًا ئما كان يراه عدد من النحاة ممتنعًا في الكلام » أو خخاصًا وجدالضرورة 
الشعرية » أو شاذا له وَبمْهِ في العربية صحيح حيث ورد في كلام الرسول - ييه - وأصحابه -- رضوان 
الله عليهم -- وهم العرب الفصحاء . 

مكالتى الاعقناة عل كدي السريق شرطا فق معرفة جواك كنز من الشائل الى ذكرها ابن غالك 


. من هذا البحث‎ 5١-١5:011-١5415 انظر ص‎ )١( 

(؟) انظر ص 86107 119-1+-105-176487؟8-1 7 من هذا البحث . 
(؟) انظر ص 760-7571107 من هذا البحث . 

(5) انظر المسائل الواردة في هذا البحث من ص 5/8 -1719 . 

(0) انظر المسائل الواردة في هذا البحث من ص١4 5787-١‏ فهي تقرر ذلك . 


1 
وناقشها ؛ فقد تقدم عدد من النحاة على ابن مالك بيّنوا جواز هذه المسائل مع أنحم لم يس كدلو 
بالحديث الشريف عليها("©: ولكن الحديث الشريف هو ما يمكن أن يعضّد رأي من ذهب إلى تحويز تلك 
المسائل » أو بعضها لو عُوّل عليه في الاحتجاج » وهذا يعني أن جواز هذه المسائل » أو بعضها قد ورد 
عن عدد من المتقدمين ولكن الجمهور لم يرتض ذلك لعدم تضافر الشواهد الي تقنعهم يحواز هذه 
المسائل » وعدم تعويلهم على الحديث الشريف كثيرًا وإلا ففيه من الشواهد ما يقنع . 

5 - تفاوت السائل التي ذكر ابن مالك ها حفيت على أكثر التحوين في درحة هذا الفاء حيست 
يكثر في بعضها عدد المتقدمين على ابن مالك الذين ظهر لحم جوازها » ويقلون في بعضها الآخرا" 

!- أن بعض هذه المسائل الي بين ابن مالك أنما خفيت على أكثر النحويين » والمسائل الي ألحقت 
ها بمكن أن يعد ابن مالك أُوَل من نبّه إليها مُضِيعًا يها إلى القواعد النحوية » وليس شرطًا أن يكون 
ابن مالك قد وجد من النحاة قبله من صرّح يجوازها » أو أشار إليها0"؛ ويكون تصريح ابن مالك بخفاء 
هذه المسائل على أكثر النحويين » أو عدم معرفة أكثرهم إيّاها من باب أخذ الخيْطة فيما لو وجد من 
النحاة قبله من تكلم يجواز تلك المسائل . 

وقد يكون ابن مالك اطلع على آراء قلّة من النحاة قبله أحازوا تلك المسائل في كتب لم تصل إليناء 
أو أستطع الوصول إليها » والذي دعا إلى القول بأن ابن مالك هو أول من نبّه إلى تلك القواعد هو أن 
النحويين الذين عرضوا لتلك المسائل هم من المعاصرين له أو المتأخْرين عنه » وحين يريدون عزوها إنها 
يُسندون الرأي فيها إلى ابن مالك وحده!؟ . 

4- أن بعض المسائل لم يرد حي عند المعاصرين لابن مالك » أو المتأخرين عنه الذين وقفت على 
كتبهم مع أن بعضها له شواهد من القرآن الكريم » والشعر » وهذا يجعل ابن مالك أول من تبه إليها 
معتمدًا على الحديث الشريف7) 

وقد حاول بعض المتأحرين عن ابن مالك كالكرماني وغيره تخريج بعض تلك المسائل على أصل 
الاستعمال » وإن كان ذلك احتاج منهم إلى تأويلات بعيدة9 22 وفي هذا دليل على أن الاستعمال الذي 
نه إليه ابن مالك غير مألوف في قواعد النحويين ؛ وهذا يؤكد ما ذكرته من أن ابن مالك هو أول مسن 
تبه إلى هذه المسائل . 


35 انظ على سيل آلثال مسألة " عن " ض 15-3114215 من هذا البحث». 

(؟) انظر مثلاً مسألة " في " و" مِنْ " ص 115-1101084-705101١‏ من هذا البحث . 

(0) انظر مثلاً مسألة ” قط ” و" رجع ” ص 4768-17 من هذا ال لشف 2 

(5) انظر مسألة " قط " ص 4ه-55 من هذا البحث . (5) انظر مسألة التنازع ص ١47‏ من هذا البحث . 


(7) انظر ص 51-0 من هذا البحث . 


1 
9- أن بعض المسائل يُعدَّ رأيًا من آراء الكوفيين جاء تأييد ابن مالك له عن طريق الاستدلال 
بالحديث الشريف » وبعضها الآخر هو ما خرج على قواعد النحويين من البصريين والكوفيين"؟ ٠‏ . 

-١‏ اكتفاء بعض النححاة - ممن يستدلون بالحديث الشريف - بالشواهد القرآنية » والشعرية في 
لمانا 7 

ا ا ا ل 2 
جواز بعض المسائل » وعَرض آخرين - كاكٌرادي - آراء النحويين في تلك المسائل دون إبداء الرأي فيها 
والتصريح به أو الإشارة إليه'” . 

-١ ١‏ يبدو أن كثيرًا من المسائل والآراء النحوية - على غرار المسائل الي ذكرها ابن مالك - مدفونة 
ف بطون أُمّهات الكتب الي هي بين أيدينا » وهي بحاحة إلى من يبحث عنها ويدرس ها وينظّمها ؛ 
ليستفيد منها القرَّاء في المكتبة النحوية . 

-١8‏ صحّة نسبة كتاب " شواهد التوضيح " إلى ابن مالك بشهادة كثير من أقوال العلماء » وقد بدا 
عن طريق الموازنة بين المسائل الى قمتٌ بإحرائها في هذا الكتاب مع المسائل نفسها في كتب ابن مالك 
الأخرى تطابق كثير من الآراء النحوية الواردة فيها مع تكرار بعض الشواهد القرآنية.ء والحديثية»؛ 
والشعرية » والأقوال العربية - الموجحودة في " شواهد التوضيح " - في تلك الكتب بعض الأحيان7؟ . 

1 م يلتزم ابن مالك نفسه بذكر جميع ما أحذه على النحاة في كتاب "شواهد التوضيح " أنه 
حفي عليهم ؛ حيث ل يذكر هو أيضًا بعض تلك المسائل في كتبه الأخرى كما فو كناك يها في 
مسألة استعمال " حَوَّل " مثل " صيّر " معئّى وعملاً”» كما ظهر ذلك أيضًا في بعض المسائل الي نه 
ابن مالك إلى أن التحاة غفلوا عنها كمسألة التنازع9©, ولعلّ قلّة شواهد تلك المسائل وتعذر شضواهد 
بعضها الآخر هو الذي أدى إلى عدم تكرار ذكرها في كتب ابن مالك الأخرى”" . 

-١‏ صحّة الأحاديث الي استدل بها ابن مالك في تقرير المسائل النحوية حيث معظمها من 
صحييحي البخاري » ومسلم وكتب الصّحاح الأَخَر ؛ ولعل هذا ما جعل بعض النحاة المعاصرين لابن 


. من هذا البحث‎ ١7 انظر مثلاً مسألة العطف على الضمير المتصل المرفوع ص‎ )١( 

(5) انظر على سبيل المثال مسألة " لعل " و" لو ”" ص ١17/-1١7١‏ من هذا البحث . 

(") انظر مثلاً ص 7605 من هذا البحث . 

(4) انظر الموازتة ضمن مسائل البحث تحت عنوان ” المسألة في كتب ابن مالك الأخرى ” . 
(ه) انظر ص 5-1/447/4/ من هذا البحث . (5) انظر ص ١837‏ من هذا البحث . 
0) انظر ص 585 من هذا البحث . 


١ 
مالك » وكثيرًا من النحاة ارين عنه يتبعونه في الاستدلال بتلك الأحاديث الشريفة » وفي هذا‎ 
إشارة إلى قناعتهم معرفته للحديث الشريف وعلومه » وحيّ النحاة الذين هاجموا طريقته -كأبي حيَان-‎ 


استدلوا بالحديث الشريف”©2» وهذا مما يقري ما ذكرته هنا . 


. انظر ص 77-87258-55 من هذا البحث‎ )١( 


585 


فهرس الآيات القرانية 
سورة البقرة 


الآية رقمها الصفحة 
اسكن أنت وزوجك الجَنّة 2 ١14‏ 
وما كادوا ينعاوون “7 ةم 
وذ تَرقعٌ إِْرَاهِيم الْقوَاعِدَ ١‏ | 
إن كرك يرا الوهيه ١‏ 0 
وَيَسَأَلوئك عَنِ اليَامَى 6 قن مد ؟ 
َوَلَوًا إلا قليلاًمِنْهُمْ 4 ؟ ١6‏ 
فَسَربُوا مِنْهُ إلا قليل مِنْهُمّ 51 ته ١ه‏ رده ارلاه ١‏ 
الّذِينَ ينْقِقَونَ أَمْوَالَهُمْ بالليّل والتَهَار 4 4 

ظ سورة آل عمران 
شَهِدَ الله أنَهُ لآ إِلَهَ إلا هُوَ ١4‏ ا 
كان الك عي هه ١ 27١4‏ 
فاك لدي ردت وكرقي ٠‏ م الا" اك رم ؟ ءا 
ولائنة كذ اهدق الدني ١64‏ الما توم ةا 
:ا انا لقي اتتزالا تكرتو الي كدرذا ظ 
وقالدنا لإخوانهم | إذا ربوا ف الأرطن ١5١ ١٠‏ 
5 لله لحشرون ١4‏ ا 
00 هذ قرب مِنْهُمْ للإمّان / ١ 4 / ١‏ 

سور اليه 

ولص ل كوا من َم ذرة ميمان 1 ١‏ 
مَا فعَلوه إل قليل مِنْهُهُ 55 ١‏ 
ايت نحا تت ورا عط 00١‏ نا 
اينما تكوتوا ين رِكَكُمُ الْمَوْتَ 7 38 
ادو عفوون ينا 2 4١‏ 


: المحم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم5؛ 1147-5 . 


الآية رقمها 
ولا َل ال يكم ورَسْئة ل بعتم الصَيّطان 5/ 
ولَوْلا فَضْل الله عَلَيِكَ وَرَحْمَيهُ 1" 
يَسمْموَكَ قل الله يفتكم في الْكَلالَة 58 


سورة المائدة 


د 5 ا سرد م 9 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحّات 


ممم مَعْفِرَة وأحرٌ عظيم . 

ادع الور لك ع 

ِذْ قَالَ الله يا عِيسّى 0 

وإذ كال الله اقوس ١1‏ 
سورة الأنعام 

وَلَعَدِ استهرئّ ٠‏ 

ولو تَرَى إذ وقفوا عَلَى النَّار 1" 


5 52 34 5 ف 5 أ 3 إن 9 أي 
ولِتَصْعى إِليْه أفئِدة الذينَ لا يُوْمنُونَ بالآحرّة 2 ١١‏ 


را اشرق لك ل َ 6 


6د واي * 7 خط ل 
لو شَاء الله مَا أشر كنا ولا آباوا ١14‏ 
افك انق ورو لف الجة 1 
إِنَّهُ تراكم هُو وقبيلة 0 
رقا هَدَى وفريقا حَقَ علَْهمٌالضلالة 7 
وكادى صحاف ال 3 
6ف هر عبن 8-7 رون واه بثو كن 


إن الذينَ كدغون مِنْ دون الله عِبَادا أَمَتَالكم 2 ١٠54‏ 


سورة الأنفال 


ممع ل 


00 هم 


لولا كات ين الله سبق 4 


55 
الصفحة ‏ 
ا" 
ٌ 


١5١ 


4 
١15/١148 
121 


١17 


5*0 

١5١15١ 

51 
515 


١م,‎ ١ ال١١ ارخ‎ 


١1١14 
١/١ 


١ 11 


م يَحلُِونَ بلله لَكُمْ | كُ 5 


ولا عَلَى النِينَ إذَا ما وك ِتَحْوِلهُمْ 
لَمَسْجَدٌ أسسض ءا عَلَى التَّوَى مِن أول تم 


دركرة 0 


مِنْ بَعْدِ مَا كاد يَزِيعْ قلوب فريق مِنْهُم 
عد امك رسول 


3 و ”معلا ده ا 0 
وآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رب العَالَمينَ 


إِذَا لَّهُمْ مَكْرٌ 
حَتَّى إِذَا أُحَدت الأرض رَْرْقَهَا 


20003 


حيو ام كن بوط كايف 


ولئِن خا عَنْهُمْ الْعَذَاب 


من كان يُرِيدُ الْحَيّاة الدثيا 9 
ولا يقت مِنْكُمْ أَحَدٌ إلا امرك 


1ه سنت ل اخ برس عسي 


ا 


0 و 9 2 
جنات عدن يُدُحلوئَهًا ومن صلح 


سورة التوبة 
7 
3 


١١4 


١١0 
4 

سورة يونس 
,1 
1 


55 


سورة الرعد 


534 


8 
١14‏ 
عا انا 
اا شا 
ةي ان 
١111‏ 

41م 


5 


5225 


١5١ 


١/1 


51 


غ7 * 


١75,١ 1/ 


ا 
3 


نا لَمَحُوهُمْ أُحْمَعِينَ(]إلا امرأته 
أنى أمر الله فلا تستعجلوه 
نما جل الست على اللِينَ اتحتلفوا فيه 


مام 2 3 0 7 
و 7 ا ا نا 
فإذا حاء وعد الاخرة ليسوعوا 


صم 0 1 2 
لقد كدت تركن إليهم 
م اص 


َانْطلْقَا حَتّى إذا ركبا فِي السَفِيئَة 
رع عَلَيِْ ِطرا 


يا ليتني مت قبل هذا 
©*ووديه> 


و رهم سم الْحَسْرَة 


0 


وَلْقَدِ استُهْرئ 


لَعَد كنم أَمْ وعَابَاعَكُمْ 


يوي 9 و 9 
يَكادون يُسطون 


١ 


؟ه 5ه رق ه ره ه ؟ 


١8 


١14 
»/ 4 وام‎ 


4 


١١ 
ا١اكا١ر١55,‎ ١ .6م‎ ١ .41م‎ ١ ام‎ 


١5 


١5+ 


م١‎ 


51 


7 


الآية 

00 و هاس 5 
0 

ولولا فضل الله علد 1 م وَرَحُْمَتهُ في الدّنيا 
ا “ب 0 

الاير سكم ينا ثم 


يَكَادُ سا بَرقَهِ ع الأَبْصَارِ 


لاطت أن يشر لكر لالط نان 
سه م 7 2 
بعد إذ أنزلت إليك 


له الأمرٌ مِنْ قبْل وَمِنْ بَعْدُ 
دع م مك 


وين أرسلنًا ريا درأو مُهيعرا لقالوا 
ولو تَرَى إذ المَحَرِمُونَ نَاكِسُوا رؤوسيهم 


والحافظين فروجهم 
اه 1 


وَإِذْ تقول لِلّذِي أَنعَمَ الله عَلَيْه 


| لَكنَا مُؤينينَ 


ا 
وَلَوْ ترَى إِذ فَرِعُوا فلآ فت 


حم الور لم 
أَنْطْعِم مَنْ يا الله ل 


سورة النور 


اه 
1١”‏ 


سورة الأحزاب 


ك5 


٠ 


م١‎ 


١م١‎ 


اما 


5 


١١ 1* 


5755551 / 


ا 


نه 


لت ارك 


)- ا 


الاية رقمها 
2 2 

تفخ في الصو ظ 95 
سورة ص)- 

05 6 01 0 

وقالوا مالتا لا تَرَى رجالا ذه 
سورة الزمر 

نك 

ومييقّ الذي 0 
سورة غافر 

والره 78 الأدفة :ذا العلوف لدف الكتاشر ١4‏ 

0# أ 1 19 2 


على بلغ الات ١0‏ اماف السماوانت َأَطْلِعَ مام 


فسّوف يَعْلْمُونَ 12 إذ الأغلآل في أَعَناقِِهم 2-50 
١‏ 
سورة فصلت 
فأمًّا غَاد فامت روا فى الأرض ١‏ 
سورة الشورى 
وإذا مَاعْطبُوا هم يَْفِرُون 0 
وأ َالِِينَ ! إِذَا أَصَابَهُم البغي 8 
سورة الزخرف 
وَإِنْ كل ذَلِكَ لما مَمَاع الْحَيّاة اليا هم 
الأخجلاء يَومكذٍ بَحضُهُم ليئض عَدُو إلا الْمَمَينَ 2 7 
سورة الأحقاف 
كاد كر ماس هري لله ١‏ 
سورة محمد 
باع رنول متر واف ؟ 
سورة الطور 


ول ل ذَبينَ ١١‏ 


/7 5 
الس يدة 


١ 


ا ل 
كمرءة١‏ 
١51.155 5.١‏ 
5" .لا ١‏ ,لما 
,١25.١55 ,١ 252١50‏ 


06ل 


53235 


57 


ف ضف حرف 


١8 


١١ 


١ 


١ 


فَامتَوَى ل وَهُرَ بالأفق الأعْلى 


الأية 


وي ه سرت ست هسه وي 


00 و 21 
لى يناد لجعلنام لاما 


ع 2 5 7 
لو نشاء جحعلتاه ألجاجا 


إذا نودي لِلصّلاة مِن يَوْمٍ الجمعَةٍ 
2 006 ا 

وإذا راوا تجارة او لهوا 

ب هادهم سس كدير 7 0 

الوا نهد إنكَ لَرَسُول الله 

0 0 وم 1 


تس د 


0 62 0 
والليل إذ أَديرَ 


. و مده 


لا أقسم بيو ا 


ع 


وك دريك اعلة ل تالو يدك 


سورة النجم 


+7 
سورة القمر 
رقمها 


5١ 
سورة الواقعة‎ 
ع‎ 

97) 


سورة عبس 
فتنفعة الذكرّى 4-7 


1 فحة 


10 


١١5.١١ 


١١ه.‎ 335, 3” 9١ 


0 
١1 
١4512 
ا‎ 
؟*‎ 7 
1 
١8 
١ 
١9*05 
١8 


لمعب وعم 


١ ا‎ 


5584 


5508 


الآية رقمها ' الصفحة 


يس لَهُمْ طَعَامْ إلا مِنْ ضَرِيع 1 5.١‏ 

الع كُولَى وكمرقة مُعَديهُ الله يق ةارههة١‏ 
سورة الشمس 

قد أُفلَحَ مَنْ زَكَاهَا 9 0 سسا 
سورة التين 

م رد ئاه أُسْفَلَ سَافِلِينَ > إلا الْذِينَ آمُنُوا 

مانا الصّالِحَات ه-د* ١6+‏ 
سورة الزلزلة 

يَوْمَكِنٍ تُحَدث أنخبارم 1 75 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث 


00 


أتى الْحَارث بْنُ حرَيمة يهان الآ 
أَحْرمُوا كُلهُمْ إلا أبو قَتَادةَ 
ا 

م يش رول له 48 ُو + 
ل 
اميك كوا مِعَ الْكَلِم 

0 افوا اي محمد 
ما يَالُ رِجَال 

نا وسو ال مك لم يول ٠‏ يومئل 


هه 


كني 3 إليه 


9 
موالكمب كم 


ن كان كل الك ينما 
ن كان ا اذه بي اليم 


0 
١ 
1 
1 
3 
م١‎ 
5 


ل 
06 
50 
0 
0 


١6 
ننه‎ 
هام‎ 
عى ةع‎ 


١‏ الح لتب ميد آي ون رض 
بي كنت أريدُ أن كب السستن 


2 3 ا ع 6هع 
إلى ذاكر للك أمرا 


2 


١ السام‎ 


القائل 
عبادة بن عبدالله طبه 
غعداله بن أن قتادهة جه 


لأزرمة بن قيس 5ه 


البي عيَق 

البراء بن عازب ذف 
البي ع 

عائشة رضى الله عنها 
البي كيك 

البي ويك 

عبد الله بن بسر 5ه » 
عامر بن ربيعة #5 
عائشة رضي الله عنها 


معاوية َي 


3 
ا 
0 
| 
6 نا 
١٠١‏ 
ا ١‏ 


5065 


5ه ؟ 
8:2١‏ 


5 


الحديث 

حَضَرْت رَسُولٌ الك يُعْطِيهَا طعا اماس 
الْحَمْدُ لله الي 00" 

حَمِي الوطيس 

حَسَفت الشَّمْس فقام التبي 16 
دلت امرَأة الثّار فى عَرَّة 

لاه د 2 
دخل واسول الله عي وحبل ممدود 
دحل 2 07 َب مَماُود 

5 3 


و 
227 


ل امار را ا ل 0 
صَلَى ؛ بنَا سول ؛ الوح أكثر ما كنا 
الظَلم 0 يوم القياقة 

عدبت د فِي هِرة 

فإن أحدى إذا الى وهو تاعسة 

إن جَاءَ صَّاحِيُهًا وإلآ استمْيَعْ بها 
-- 

فَحَلْسَ رَسُول اله 

َقَسّمَهَا بِيْنَ أربعَة َف 

فكان أبن عُمَرَ رضي لله عَنْهُمًا يُخْطِي عن 
الكبير والصّغِير 

فلَمْ أزل أَحِبُ الدباء 


2 سه و ءِ؟9 َ« 7 1 سه و- 

فما كِدنا أن تصيل إلى منازلنا 

وال كرك رسو إلى المتبح كناخ 
شي النمْس الْمُوْمِنَة مائة مِنَ الإبل 

قصَرنًا الصّلاة فِي السّفر مَعَ رسُول الله 2 


الا 


أبو موسى 5ه 34 
البي كد .6 
أنس 5ه 22 ٠١8‏ 
أنس ط 4ه 


عمر بن أبي سلمةف . ١‏ 

البي عي / 528" 
أبوشريح الخزاعي ١807‏ 
حارثة بن وهب ذي لاه 

البي َي مع 

البي عل ١٠8‏ 
البي عَيْهُ 14-7 
البي طب ١١‏ 

البي طَيْ 520 
البي كي 0 
عائشة رضي الله عنها ٠١1‏ 


أبو سعيد و هه 


نافع حي 56 


أنس ذه /7ا١١‏ 
أنس <#ة .م١‏ 
أنس 5 ١م‏ 


امرأة من غفاررضي الله عنهالا 5752١7 ١‏ 


البي عي ٠١١‏ 


حارثةبن وهبف؛ "57251١‏ 


الحديث 
قَصَّرنا الصّلاة في السّمر مَمَ النبِي عي 
دوا العِلم , بالْكِتَاب 


كا تق سُورة الْأحْرّاب 

كل متي يُكَافي إلا المجافرون 
0 أُسمَعٌ سول 6 الله ##يقول: 
كنت وأَبُو بكر وعُمَرُ 
5 
كاد العقر أن يكون كفا 

كاد قلبِي أن يَطِيرَ (يَطِير) 

كَانَ كلدم رَسُول الله اكلام قَصْلاً 
ًا فحت مَك َم رول اله فق 
لَوْ كنت مُتّخِدَا حَلِيلاً 
لاد رك 


ع 
- 02 
٠‏ 0 


> رسعو 
ل 
م 
تبي أكون حا حَيا إذ ١‏ يُحْرِحُكَ قومك 
د عَلَي أقوَام غرفم وَيعْرُوني 
لين عبلاة اقل 


ا ل ع كادت الشعين 


8 
2 م‎ 
١ 


* : 0 


يي مسس 


عَلَى المتَافِقِينَ مِنَ الفخر 


١8 


لاك و ١‏ 

١ 1/ 

ا م مم ام 

م١‎ 

١ 

/ا 

١ 51/ 

5522١‏ ١م656‏ 1ه 
/21*ه 


تادامك أت 


5 


بو لاا ٠١‏ / 


5م 


00 م ا ار ا 0 


ما كدت ا احبر 5 848 
م كدت أصلَي الْحَصْرَ و حَبَّى كادت الشّمْس 
ناقرب عمر بن الخطابك 2 88 

ا ؛ أصَلّى تمر حتى . اد كك عمر بن الخطابكك 6م 

تن 9 ال كادت أن 0 

00 عمر بن الخطابكك ‏ 25 
ما كدت أن أَصلْي الْعَصْرَّ حتّى كادت الشمْس 
يك عمر بن الخنطابكك ‏ 256 
ما كدت أن أصلى الْعَصر حتى كادث الشحس 
4 مدر رين الشطاستظة. ٠‏ +1 
جا كذات أن فل الععرتى: كاذك اسمس 
2 عمر بن الخطابكة 5م 
ا لِلسيَاطِين مِنْ ميلح أَبْلَعْ في الصالِحِينَ البي وق ا ١‏ 
مأزورات غير مأْخُورات البي طِلَك 1 

متلَكُمْ وَمَثلَ الْيَهُود وَالنَصَّارَى البي غ23 6 
مَنْ قل في سيل الله فَهُوَ شَهِيدٌ البي يك ال 
مَنْ كذب علي مُتَعَمَدَا اللبي ع2 م 
مَنْ كَانَ حَالًِا فليَخْلِفْ بالله أو لِيَصْمْتْ البي غَيه 88 
ميق ليله القدر عو له البي يك لو ١4‏ 
نَصيرَ الله امرأ سَمِعَ مِنّا حَدِينا البي عَيك 9ه 
هَذَا أول طَعَاء أَكلَهُ أبُوك البي عن ١‏ 
وأطنهًا لو كمف سدقت رحل من الصحابةكه ١.١‏ 
وأما الْذِينَ حَمَعُوا بيْنَ الْحَج وَاْعمْرَة طافوا عائشة رضي الله عنها ‏ اا" 
وريه الاي عائشة رضي الله عنها  /١‏ 
وَدََلَ رَسُولَ الله # وبر'مّة عَلَى الثّار عائشة رضي الله عنها  ١54217172١88‏ 
ولا تارق سين بأ أرضن توت اللبي يك 1 ١‏ 


الحديث 


ع عا ال ع 


وَكاد أميّة بن أبي الصّلت أن يُسْلِم 
رع باط سر اوعد 

ولحل ورك من فرك 

وايم الله إن كان لَحَلِيقا قا لإمَارة 

00 ول إذا أعدت تفع 
ًا رب كَاسِيَةٍ في الدُئيًا عَارِيّة في الآخيرة 
يتعَاكبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَة بالليلٍ وَمَلائِكَة بالنّهَار 


عجان وم ا مر 


5 


اانه : ل ذه ؟ 
_ 


18 


فهرس الأقوال العربية 


أن 


انقك ثن الل كار كا قفا /41 
امو ع تامف موق الها 4 
إِمّا لا . 22 

كا وال رف لقاقة لله مد كز حرلق يها + 1 لاه ؟ 

ا اه ١1‏ 

رب صَائمِة لَنْ تَصُومَهُ وكائِةِ أَْ تقَومَةُ . 66١‏ 

اراد د 3 

اك أ" 

ف 1" 6 

را كُلميةُ قط . 4ه 

رت ةر لعل ما 
هَذَا عجُوق طَالِعًا . ظ 5ب 

1 ا تارك بات ناكا 
الله لأفعل . 9 

الله لأفعلنَ كذا وَكَذَا إلا حِل ذَلِكَ أن أَفْعَل كذَا وكذا. ع١‏ 

الله يحرج . 1 ٠‏ 00 

والله لكذب . ب سس ب لاه ا ؟ 
والله لكذبت . ريف 


2 


ال م 7ل لت 2 م ٍ 


1-0 


البسيط 


الطويل 


الرحز 


فهرس الشواهد الشعرية 
القائل ظ رقم الصفحة 
أ 
8 ل 
نك م١‏ 
ب 
٠4‏ 
سليم القشيري باه "> 
علقمة 14 
ضابئ البرجمي رف 
ب 
النابغة 1 ١18-11‏ 
الحارث بن خخالد المخزومي ل ال 
محمد بن حمران الخعفي ١7‏ 
تت 
أمامه بنت إبراهيم بن زهير 9 
ا 
عمرو بن معد يكرب تحن 
حّ 
القاسم بن معن 1 
حّ 
ووه ها 11 ةم 
حَ 
8 
حّ 
عمر بن أب ربيعة » كثير حا 
3 
العجحاج 0 


القائل رقم الصفحة 
د 
ا خريري ”7 
ا حريري 7 
المتتبي 54 
د 
زيد بن حصين ( زيد الفوارس ) ا 
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فهرس المصادر والمراجع 
ظ أولاً : المخطوطات والرسائل العِلّمية 
- " ابن الطراوة النحوي " رسالة ماجستير إعداد عياد الثبي جامعة أم القرى . 
- الإغفال لأبي علي الفارسي مصورة ميكروفيلم مركز البحث العلمي يجامعة أم القرى برقم ٠١45‏ 
عن مكتبة شهيد علي بتركيا برقم 594 . 
- الانتصار لابن ولاد " نقض ابن ولاد على المبرد ” مصورة ميكروفيلم عركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى برقم ١45‏ دار الكتب المصرية 7١5‏ تيمور. 
- البديع في علم العربية لابن الأثير مصورة ميكروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 4/4 
نسخة مصورة عن نسخة عاطف أفندي بتركيا برقم 555 7. 
- البيان في شرح اللمع لابن جين لابي البركات عمر بن إبراهيم الكوفي تحقيق علاء الدين حموية رسالة 
ماجستير جامعة أم القرى 54١4/9/5‏ ١ه‏ . 
- التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان مصورة ميكروفيلم .مركز البحث العلمي يجامعة أم 
القرى برقم ١‏ مصورة عن المكتبة دار الكتب . 
- تعليق الفرائد للدماميئ ميكروفيلم بم ركز البحث العلمي يجامعة أم القرى برقم717 مصورة عن المكتبة 
الأزهرية . 
- تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن خروف مصورة ميكروفيلم بمركز البحث العلمي يجامعة 
أم القرى برقم ٠١‏ عن دار الكتب المصرية . 
- شرح الكافية في النحو لمنصور بن فلاح ميكروفيلم .ركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 
8 وبرقم 7007 مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
-شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السّيراقي مخطوطة مصورة عن المخطوطة المحفوظة بدر الكتب 
والوثائق القومية تحت رقم ١17‏ نحو . 
- المسائل الشيرازِيّات لأبي علي الفارسي ميكروفيلم بمركز البحث العلمي يجامعة أم القرى برقم 11/1 
مصورة عن مكتبة راغب باشا باستانبول برقم ١71/54‏ . 
ثانيًا : المصادر المطبوعة 
أ 
- آثار أبي العلاء المعري جمع وتحقيق لجنة من رجال وزارة المعارف العمومية بإشراف الدكتور طه 
حسين بك 7517 ١1ه-‏ ع 5 9 ١م‏ دار الكتب المصرية. 
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- إتحاف الأبحاد فيما يصمّ به الاستشهاد للسيد محمود شكري الآلوسي تحقيق عدنان عبد الر من 
الُوري مطبعة الإرشاد -يغداد 4.5 ١ه‏ - 1947م . 
- أحاديث رسول الله ## كيف وصلت إلينا للدكتور الشيخ عبد المنعم النمر الطبعة الأولى 
0 ه- وام دار الكتب الإسلامية - دار الكتاب المصري القاهرة - دار الككاب اللبناني 
بيروت . 
- احتتجاج النحويين بالحديث - بحث للدكتور محمود حسيئ محمود بحلة بجمع اللغة العربية الأردني 
السنة الثانية - العدد المزدوج (5-75) 
- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ترتيب علاء الدين على بن بلبان الفارسي تقدسم وضبط كمال 
يوسف الحوت دار الكتب العلمية بيروت لبنان طبعة 5٠1/‏ ١1ه-987‏ ١م‏ بيروت لبنان . 
- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيّانَ تحقيق الدكتور مصطفى أحمد النمّاس الطبعة الأولى سنة 
8 ١ه-984إم.‏ 
- الإرشاد إلى تحسين العبارة لعلي بن فضّال بن علي المجاشعي تحقيق الدكتور حسن شاذذلي فرهود 
65 ه- 1985م دار العلوم . 
- الإرشاد إلى علم الإعراب لشمس الدين محمود بن أحمد بن عبد اللطيف القرشي الكيشي تحقيق 
الدكتور عبد الله الحسيئ البركاتيٍ والدكتور محسن العميري الطبعة الأولى سنة 501١‏ 1ه-١1381م‏ دار 
الآفاق الجديدة . 
- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني وكامشه 
صحيح مسلم بشرح.النووي طبعة جديدة عن الطبعة السابعة - دار الكتاب العربي بيروت لبنان . 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود دار الفكر . 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني بإشراف محمد زهير الشاويش 
الطبعة الأولى 599١1هم-‏ 917/5 ١م‏ المكتب الإسلامي بيروت . 
- الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب تحقيق الدكتور حنا جميل حدّاد الطبعة الأولى 5.5 ١ه‏ - 1988م 
مكتبة المنار الأردن - الزرقاء . ا ظ 
- الأزهيّة في علم الحروف لعلىَ بن محمد الروي تحقيق عبد المعين الملوحي مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق الطبعة الأولى ١90١م‏ . 
- أسرار العربية لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري تحقيق محمد تمس الدين الطبعة 
الأولى 514 ١1ه-959‏ ١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
- الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
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- اشتقاق أسماء الله الحسئ للزحاحي تحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك الطبعة الثانية سنة 
٠7‏ هل 985١م‏ مؤسسة الرسالة 
- أصول التفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم 51+١ه‏ -917١م‏ منشورات الجامعية اللييية ‏ 
كلية التربية . ش 

- الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السّراج النحوي البغدادي تحقيق الدكتور عبد الحمسين 
الفتلى 5017 1ه-987 ١م‏ - مؤسسة الرسالة . 
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لأبي عبد الله الحسين بن احمد المعروف بابن خالويه توق 
+ه طبع تحت إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية في عاصمة حيدر آباد - الدكن - المكتبة 
- الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام تحقيق الدكتور على فوده نيل الطبعة الأولى ١‏ هد 
0 عمارة شؤون المكتبات - جامعة الرياض. 
ا جات لسوت 
بغداد 1917ه -7لا91 ام . 
- إعراب لامية الشنفرى لأبي البقاء العكبري تحقيق محمد أديب عبد الوالحد حمران الطبعة الأولى 
64ه- 984١م‏ المكتب الإسلامي . 

- الأغان أي الفرج الأصفهاني دار الثقافة بيروت لا595١م‏ . 
مد و بالق لطيو سرت ال عور لق ا رو لطا سر عبد رقي 
- الإلماع إلى معد عي ا 7000 
صر والمكتبة العتيقة بتونس 7/859١ه‏ - ./ا9١ام.‏ 
- أمالي ابن الشحري تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي طبعة 541١‏ 1ه 9917م مكتبة الخانجي 
بالقاهرة . 
- الأمالي النحوية " أمالي القرآن الكريم " لابن الحاحب تحقيق الشيخ هادي حسن حمودي طبعة 
ه. ١٠ه-‏ ه98 ام مكتبة النهضة العربية - عام الكتب . 
- إملاء ما منّ به الر<من من وجوه الإعراب والقرءات ف جميع القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحمسين 
بن عبد الله العكبري المتوفي 1ه الطبعة الأولى سنة 4ه -9179 ١م‏ - دار الكتب العلمية 


بيروت -- لبنان 3 


لض 
- الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الرابعة 
ماه --959 ١م‏ دار إحياء التراث . 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة 
الك 
- الإيضاح لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسي تحقيق الدكتو ركاظم بحر المرحان 
الطبعة الثانية 41١5‏ ١ه‏ 895١م‏ عالم الكتب . 

ب 
- البحر المحيط لأبي حيّان الطبعة الأولى ١ه‏ مطبعة السعادة يجوار محافظة مصر . 
- البسيط في شرح جمل الزحاحي لابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبد الله القرشي الأشبيلي السبي 
توفي 84> ه تحقيق الدكتور عياد بن عيد الثبي الطبعة الأولى سنة /4.1 ١ه‏ 985١م‏ دار الغرب 
الإسلامي بيروت - لبنان . 
- بغية الوعاة للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبع المكتبة العصرية 1ه - 1515م . 
- بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين للدكتور عودة خليل أبو عودة الطبعة الأولى 
ذ0ه 991١م‏ دار البشير عمّان الأردن . 
- البيان في إعراب غريب القرآن لأبي البركات الأنباري ت /الاده تحقيق الدكتورعبد الحميد طله 
.1ه 978١م‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . 
- البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الخامسة سنة ه.14١ه‏ 1988م مكتببة 
الخابحي بالقاهرة . 
تَ 

اتاج العروس للامام المرتضى الزبيدي 000 بيروت 585١1ه‏ -555 ١م‏ الناشر دار ليبيا 
بنغازري . 
- تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار الطبعة الثانية سنة 11889 همل- 
89م دار العلم للملايين . 
- التأويل النحوي في القرأن الكريم للدكتورعبد الفتاح الحموز الطبعة الأولى 15.85 اه -1984م 
مكتبة الرشيد الرياض . 
- التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبد الله بن على بن إسحاق الصيمري من القرن الرابع تحقيق الدكتور 
فتحي أحمد علي الدين الطبعة الأولى سنة ١5057‏ ه -9/85١م‏ مطبعة دار الفكر منشورات جامعة أم 
القرى . 
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- التبيان على شرح ديوان المتنبي لأبي البقاء العكبري الطبعة الأولى :١ه‏ الطبعة العامرة -- 
الشرفية . 

- تحلي غرر المعاني عن مثل صور الغوان والتحلي بالقلائد من جوهر الفوائد في شرح الحماسة للأعلم 
الشنتمري تحقيق الدكتور علي المفضل حمّودان الطبعة الأولى 511 1ه - 597١م‏ دار الفكر المعاصر. 
- تحرير الرواية في تقرير الكفاية محمد , بن الطيب الفاسي تحقيق الدكتور على حسين البواب الطبعة 
الأولى سنة 4.17 ١ه‏ - 988 ١م‏ دار العلوم - الرياض . 

- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم بحازات العرب للأعلم الشنتمري تحقيق الدكتور 
زهير عبد المحسن سلطان الطبعة الثانية ه١5‏ ١ه‏ - 995١م‏ مؤسسة الرسالة . 

- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام تحقيق الدكتور عباس مصطفى الصالحي الطبعة الأول 
5ه -985١م‏ دار الكتاب العربي . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي الطبعة الثانية سنة 17425١هم-475١م‏ دار الكتب 
الحديثة 4 ١شارع‏ اللجمهورية بعابدين . ظ 

- تدوين السنة لإبراهيم فوزي الطبعة الأولى 554١م‏ الرياض الريّس للكتب والنشر . 

- التذكرة السّعدية في الأشعار العربية محمد بن عبد الرحمن بن عبد امحيد العبيدي تحقيق عبدالله ييحي 
الحبوري 1+81ه- 9177 ١م‏ مطابع النعمان - النجف الأشرف . 

- التصريح .مضمون التوضيح للشيخ خبالد الأزهري دار إحياء الكتب العوية عسسسي الثيناي الاتعي 
وشركاه . 

- تفسير رسالة أدب الكاتبٍ للزجاجي تحقيق الدكتور عبد الفتاح سليم معهد المخطوطات العربية. 
القاهرة 5515 م. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير دار الفكر الطبعة الثانية بيروت 15/85١1ه-‏ ١1517ام.‏ 

- تقييد العلم للخطيب البغدادي تحقيق يوسف الحسن الطبعة الثانية سنة 51/5 ١ه‏ - دار إحياء السنة 


- تلقيح الألباب في عوامل الإعراب محمد بن عبد الملك الشنتريئي تحقيق الد كتور معيض بن مسساعد 
العوفي الطبعة الأولى 154٠١‏ ١1ه‏ - 9489 إم- دار المدني جدة . 

- تناوب حروف الجر في لغة القرآن الدكتور محمد حسن عواد الطبعة الأولى 50 ١ه‏ 1985م - 
دار الفرقان . ا 

- التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ( حواشي ي أبن بر ) لابن برّي تحقيق عبد العليم الطحاوي 
باع رامن لباك هرون للف ار خم داه بلي لفزرنة العامة انع 


1 
- كهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ثمة تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون مراجعة 
الأستاذ محمد علي النجار الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
- توثيق السنة في القرن الثاني الحجري » أسسه » واتحاهاته للدكتور رفعت فوزي عبد المطلب الطبعة 
الأولى سنة عت ان ركه ناس عر 
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي تحقيق الدكتور عبد الرحمن علي سايمان 
الطبعة الثانية مكتبة الكليات الأزهرية . ظ 


حََ 
- جامع الأصول لابن الأثير الطبعة - سنة 785١1هم-‏ 549١م‏ مطبعة السنة ا محمدية . 
- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر بة بتحقيق أبي الأشبال الزهيري الطبعة الأولى سنة 141١5‏ اهم - 


5ع داز ابن اوري . 
- الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي ثمة تحقيق الدكتور فغخحر الدين قباوة الطبعة الثانية 
07 ١ه-987‏ ١م‏ مؤسسة الرسالة . 
- الجمل في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي تحقيق الدكتور على توفهيق الحمد 
الطبعة الخامسة /15411ه-35 955١م‏ مؤسسة الرسالة . 
خ الللمهرة الأب يدر وناك زان شاه ود بربروات د 
- الى الداى في حروف المعاني للحسن , بن قاسم المرادي تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة والأسستاذ 
محمد ندم فاضل الطبعة الأولى سنة 411 1ه -597١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لعلاء الدين الإربلي تحقيق الدكتور حامد أحمد نيل 
4 ١ه-‏ 984١م‏ مكتبة النهضة المصرية . 
حَ 

- ابن الحاجب النحوي للدكتور طارق عبد عون الحنابي 977١م‏ دار التربية . 
-حاشيةالصبّان على شرح الأثمون ضبطه إبراهيم تمس الدين الطبعةالأولى11 4 ١ه‏ دارالكتب العلمية. 
ما ف 0 
- حاشية شرح ابن عقيل المسماة ممنحة الجليل : لتحقيق شرح ابن عقيل يهامش شرح ابن عقيل خحمد مي 
الدين الطبعة الأولى سنة 55٠١‏ ١هل-.99١م‏ دار الخير . 
- الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية للدكتور محمد ضاري حمادي - الطبعة 
الأولى 4.7 1ه-588 ١م‏ الجمهورية العراقية - اللجنة الوطنية للاحتفال تمطلع القرن المخامس 
الحجري. 


لضن 
- الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين لحادي عطية مطر الملالي الطبعة 
الأولى” ١2٠‏ ه -5845 ١م‏ عالم الكتب . 
- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الحمل لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي تحقيق 
سعيد عبد الكريم سعودي - منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية ٠94١م‏ دار الرشسيد 
- الحماسة لأبي تمام تحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان طبع إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ١0٠85١1هل-١981١م.‏ 
- أبوحيّان النحوي الدكتور خديجة الحديثي الطبعة الأولى 1ه 555١م‏ منشورات دار النهضقف- 
بغداد . 
4 
- حزانة الأدب للبغدادي تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الثانية 91/9١م‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب . 
- النصائص لابن جين تحقيق الأستاذ محمد علي النجار دار الكتب المصرية - المكتبة العلمية . 
د 

- دراسات في العربية وتاريخها محمد النضر حسين الطبعة الثانية سنة 0٠54١همل‏ -1959١م‏ طبعة 
المكتب الإسلامي بدمشق . 

- الدرر اللوامع على همع الحموامع للشنقيطي ١ه‏ . 
- درة الغواص في أوهام الخواص للحريري تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار نضة مصر . 
- دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرحانئي تحقيق محمود محمد شاكر مطبعة المدني : 
- ديوان الأعشي الكبير ميمون بن قيس شرح وتعليق الدكتور م محمد حسين - المطبعة النموذحية . 
- ديوان امرئ القيس قفي ميك أب الفضل إبراهيم 8ه مم - دار المعارف القاهرة . 
- ديوان أوس بن حجر تحقيق الدكتو رمحمد يوسف نحم بيروت ٠1748١1ه-550١ام‏ 
- ديوان جميل بثينة دار صادر - دار الخيل -- بيروت . 
- ديوان ابن الدمينة صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب تحقيق أحمد راتب النفاخ مطبعة الماني . 
- ديوان ذي الرمة - الطبعة الأولى 85/*١1ه--554١م‏ المكتب الإسلامي للطباعة دمشق بيروت . 
- ديوان زهير بن أبي سلمى تحقيق وشرح كرم البستاني 11199.ه --145.0م - دار صادر - دار 
بيروت . 
- ديوان سقط الزند لأبي العلاء 5م-8١8١ه‏ طبع في مطبعة الندية بشارع المهدي بالأزيكية 


فصر 3 


مض 
- ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره صنعة يحي بن بن مدرك الطائي رواية هشام بن محمد 
الكلبي تحقيق الدكتور عادل سليمان حمال - مطبعة المدني . 
- ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره الدكتور وليد قصاب الطبعة الأولى! 4٠‏ اه- 
ظ ١م‏ -دار العلوم 5٠.5‏ ١ه-9585١م.‏ 
- ديوان العجّاج رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه تحقيق الدكتور عبد الحفيظ السلطي 
توزيع مكتبة أطلس - دمشق . 
- ديوان عمرو بن معديكرب الزبيدي صنعة هاشم الطعان وزارة الثقافة والإعلام - مديرية الثقافة 
العامة > ملسلة كته الترانة 
- ديوان الفرزدق دار صادر - دار بيروت بيروت 58٠‏ ١ه‏ -1510١ام.‏ 
ت.ذيوان: كثير غَرَة جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس دار الثقافة بيروت لبنان ١1591ه-5171١م.‏ 
مقو كف بو مالك الأنضاري تقيق ساف مك العان الظيعة الأو5/5 لم55 ام متطبعة 
المعارف - بغداد . 
- ديوان المتنبي دار بيروت - دار صادر 71/1 ١1اهل-58‏ 5١م‏ . 
- ديوان مسكين الدارمي جمع وتحقيق عبد الله الحبوري وخخليل إبراهيم العطية الطبعة الأول 745 1ه- 
م مطبعة دار البصري بغداد . 
- ديوان المعاى لأبي هلال العسكري مكتبة القدسي القاهرة سنة 15557 اهل . 
- ديوان النابغة الذبياني تحقيق وشرح كرم البستاني 58 اه-. 41 ؤم كان ناك اران بوزوظه : 
- ديوان الحذليين الطبعة الأولى 4١ه-ه‏ ؛ 5 ١م‏ دار الكتب المصرية . 

زر 

- رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من المخنطأ في الإيضاح لابن الطراوة تحقيق الدكتور حاتم صالح الضلمن 
الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه-995‏ ١م‏ عالم الكتب . 

- رصف الباني في شرح حروف العاني للمالقي تحقيق تحقيق أحمد محمد الخراط مطبوعات بججمع اللغة العربية 
بدمشق 5586 1ه- 317/5 ام. 
- الرواية والاستشهاد باللغة الدكتور محمد عيد 917١م‏ عا الكتب . 

- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
لأبي الحسن الخنتعمي السهيلي تقدم وتعليق طه عبد الرعوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية . 


رضن 


4# 


رز 
حابن وكيا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للدكتور أحمد مكي الأنصاري ابلس الأعلى لرعاية الفنون 
4 ١ه‏ القاهرة . 

سس 

- سر صناعة الإعراب لابن جين تحقيق الدكتور حسن هن داوي الطبعة الأولى .اه - 
وام . 
- سنن الدارمى للإمام أي محمد عبد الله عبد الرحمن بن الفضل بن يرام الدارمي طبعه محمد أجمد 
دهمان - دار إحياء السنة النبوية . 
- سنن أب داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل 
السيد الطبعة الأولى سنة 75:15 1ه 9177 ١م‏ دار الحديث حمص سوريا - دار الحديث بيروت 
لبنان . 
اسن ابح هابية تحقيق عمد واد عبل الباقي دان الفكر.. 
- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي اعتئى به عبد الفاح 
أبو غدة الطبعة الثانية 5:5 1ه-585 ١م‏ دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان . 
- السنة الإإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين للدكتور رؤوف شلي الطبعة الرابعة سنة 
.4ه - 985١م‏ دار القلم الكويت . 
- السنة قبل التدرين محمد عجاج الخطيب الطبعة الأولى سنة 7/1١1ه‏ -- 5756 ١م‏ القاهرة مطبعة 
أحمد مخيمر . 
- سيبويه إمام النحاة للأستاذ على النجدي ناصف عالم الكتب - القاهرة المطبعة العثمانية بالدراسة 
مصر 889 اه - 91/5 ١م‏ . 
- السيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي الطبعة الأولى 
١ه‏ 1945١مدار‏ الخير . 

0 عِ 
- السيوطي النحوي للدكتور عدنان محمد سليمان الطبعة الأولى سنة 15985١1هصل-1595م‏ دار 
الرسالة بغداد . 


0 


سس 
- شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمّى ب" إيضاح الشعر " للفارسي تحقيق الدكتور الطناحي الطبعة 


الأولى /ا. 4 ١ه-لام؟‏ ١م‏ دار القلم دمشق - دار العلوم والثقافة بيروت . 


اك 
- شرح أبيات مغن اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوس ف 
دقاق الطبعة الأولى 11794هم- 97/8 ١م‏ منشورات دار المامون للتراث -- دمشق . 

- شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم تصحيح الأستاذ الشيخ محمود ياسين - مطبعة الفيحاء بلمشق 
إلا ش 

-شرح ألفية ابن مالك للمكودي تحقيق إبراهيم مس الدين الطبعة الأولى 4ه -1995١م‏ دار 
الكتب العلمية . 

- شرح التسهيل لابن مالك تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المختون - الطبعة 
الأولى 5٠١‏ ١ه‏ - .595١م‏ دار هجر . 

-شرح جمل الزحاحي لابن عصفور تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح سنة 14081١اهل-‏ 1585م 
الجمهورية العرقية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحياء التراث الإسلامي . 

- شرح ديوان جرير محمد إسماعيل عبد الله الصاوي الطبعة الأولى مطبعة الصاوي . 

- شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري وضعه عبد ال رحمن البرقوقي - المكتبة التجارية الكبرى 
كصر. 

- شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي نشره أحمد أمين وعبد السلام 
هارون الطبعة الأولى 51١١‏ ١ه‏ - 599١م‏ دار اليل بيروت . 

- شرح ديوان الحماسة للتبريزي - مطبعة عالم الكتب - بيروت . 

- شرح ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري 1175ه - 957 ام دار بيروت دار صادر . 

- شرح ديوان علقمة وطرفة وعتترة تحقيق وشرح تخبة من الأدباء - دار الفكر للجميع 1517م ٠‏ 
-شرح ديوان عمر أبي ربيعه المخزومي تأليف محمد نحي الدين عبد الحميد الطبعة الثالقة 11854ه 
6م مطبعة المدن القاهرة . 

- الشرح الرائد لكتاب نظم الفرائد وحصر الشرائد لمهلب بن حسن بن بركات تحقيق الدكتور تحمه 
حسن أبو ناجي الطبعة الأولى 5.5 اه - 1588م . 

- شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي تأليف عبدالله بن برّي تحقيق الدكتور عيد مصطفى درويش 
ومراجعة : الدكتور محمد مهدي علام - اليئة العامة لشؤون المطابع الأميرية - القاهرة 405 ١ه‏ - 
5١م‏ . 

- شرح شواهد المغيي للسيوطي - لخنة التراث العربي . 

- شرح ابن عقيل لبهاء الدين عبد الله بن عقيل تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى سنة 
٠ه‏ .998١م‏ - دار الخير . 


ول 
-شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري مطبعة العاني - 

| بغداد - سنة 881 1ه-31/78١م‏ . 

- شرح العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية للجرجان تأليف الشيخ خالد الأزهري تحقيق 
الدكتور البدراوي زهران الطبعة الأولى 58 ١م‏ دار المعارف . 

- شرح الفريد لعصام الدين الاسفرايئ تحقيق نورى ياسين حسين الطبعة الأولى .4 ١ه‏ - 945١م‏ 
الفيصلية . 

- شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي تحقيق محمد نحي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى 7ه 
557١م‏ مطبعة المدني . 

- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية . 

- شرح الكافية للرضي طبعة سنة 5418 ١ه‏ - 595١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ٠‏ 

- شرح الكافية محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة تحقيق الدكتور محمد عبد النبي عبد اميد الطبعة 
الأولى 5.4 ١1ه-86ا9ام.‏ 

- شرح نحة أبي حيّان للفاضل البرماوي تحقيق الدكتور عبد الحميد محمود حسان الوكيل الطبعة الأولى 
5ه-1585م. ش ش 

شو المع لابن برهان العكبري ته 4ه تحقيق الدكتور فائز فارس الطبعة الأولى سنة 
ه.غه-581١ام.‏ 

- شرح المعلقات السبع للزوزني - دار القاموس الحديث - بيروت . 

- شرح المفصل لابن يعيش - طبعة عالم الكتب - بيروت . 

- شرح المقدمة امحسبة لطاهر بن أحمد بن بابشاذ تحقيق خحالد عبد الكريم الطبة الأولى 917١م‏ 
الكويت . 

- شرح ملحمة الإعراب لأبي القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريري تحقيق الدكتور أحمد محمد 
قاسم الطبعة الثانية ١ه-١59١احم‏ دار التراث . 

- شرح الوافية نظم الكافية لأبي عمرو عثمان بن الحاحب النحوي تحقيق الدكتور موسى بناي علوان 
العليلو مطبعة الأداب في النجف الأشرف 0.٠.14١1ه-0٠198م.‏ 

- شروح سقط الزند - للحنة إحياء آثار أبي العلاء المعري - المملكة المصرية -- وزارة المعارف العمومية 
6م - دار الكتب المصرية . 


- شعر الأخطل - صنعة السكري تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة - دار الأصمعي بحلب . 


كش 

- شعر الحارث بن خالد المخزومي تحقيق الدكتور يحي الحبوري الطبعة الثانية دار القلم - الكويت 
.4 اه-8ةام. ظ 
- شعر أبي ريد الطائي جمع وتحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي - مطبعة المعارف - بغناد 
17 ام. 
- شعر عبد الرحمن بن حسان الأنصاري جمع وتحقيق الدكتور سامي مكي العاني - مطبعة المعارف 
بغداد ١/91١م‏ . 
- شعراء النصرانية للأب لويس شيخو اليسوعي مطبعة الآباء اليسوعيين ٠84١م‏ بيروت . 
- شعر النعمان بن بشير الأنصاري تحقيق الدكتور يحي الحبوري الطبعة الأولى ١ه‏ - 558١م‏ 
مطبعة المعارف بغداد . 
- شعر النمر بن تولب - صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي - مطبعة المعارف - بغداد . 
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي تحقيق الدكتور الشريف 
عبدالله علي الحسيئ البركات الطبعة الأولى سنة 405 1ه-985 اع المكتبة الفيصلية . 
- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان . 
- الشواهد والاستشهاد في النحو لعبد الحبار علوان النايلة الطبعة الأولى سنة 195همل-19175ام 
مطبعة الزهراء -- بغداد . 

صن 
- الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق السيد أحمد صقر - مطبعة عيسى البابي الحخلي 
القاهرة . 
- صحيح البخاري طبعة جديدة مرقمة الكتب والأبواب والأحاديث - دار الكتب العلميةبيروت لبنان. 
- صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) محمد ناصر الدين الألباني أشرف على طبعه زهير 
الشاويش الطبعة الثالثة 5٠.‏ ١ه‏ - 988 ١م‏ المكتب الإسلامي . 
- صحيح مسلم للإمام مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الأولى سنة 411 ١ه‏ - 15م - 
دار عالم الكتب - الرياض . 

ضِ 
- الضرائر لابن عصفور تحقيق إبراهيم محمد الطبعة الأولى 150١م‏ - دار الأندلس . 
- الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناشر للسيد محمود شكري الآلوسي - مكتبة دار البيان - بغداد - 


دار صعب - بيروت . 


فين 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) محمد ناصر الدين الألباي أشرف على طبعه زهير 
الشاويش الطبعة.الثالثة 45١‏ 1ه - .564 ١ح‏ المكتب الإسلامي . ظ 
ظّ 
- الظروف الزمانية في || لقرآن الكريم بشير محمد زقلام الطبعة الأولى 5م الدار تاهرية لين . 
3 
- أبو العباس الميرد وأثره في علوم العربية محمد عبد الخالق عضيمة الطبعة الأولى .5 ١ه‏ مكتبة 
الرشد 
- علم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح الطبعة الخامسة سنة 1184ه- 1959م - دار 
العلم للملايين - بيروت . 
- عمدة القاري لشرح صحيح البخاري للعلامة محمود بن أحمد العيني - طبعة دار الطباعة العامرة ‏ 
وطبعة دار الفكر . 
500000 ر إبراهيم السامرائي - الطبعة الأولى 
4ه-1988م- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 
3 
- غاية المريد في علم التجويد تأليف عطية قابل نصر الطبعة الرابعة 418 ١ه‏ - 594١م‏ . 
- غريب الحديث لأبي الفرج بن الموزي تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعحي - الطبعة الأول 
ه. ١ه‏ - هموام- دار الكتب العلمية . 
ف 
- الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري تحقيق على البجاوي و محمد أبو الفضل - الطبعة الثانية 
مطبعة عيسى البابي الحلي . 
- فتح الباري شرح صحيح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاي طبعة جديلة 
منقحة ومصححة عن الطبعة الي حقق أصلها عبد العزيز بن باز ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد 
فؤاد عبد الباقي الطبعة الأولى 8ه - 548١م‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 
- فجر الإسلام لأحمد أمين الطبعة السابعة سنة 959١م‏ مكتبة النهضة المصرية . 
- الفرائد الجديدة وشرحها المطالع السعيدة للسيوطي تحقيق الشيخ عبد الكريم الملدرس للجمهورية 
العراقية وزارة الأوقاف - التراث الإسلامي - بغداد لال91١م‏ . 
- فرائد اللغة هنريكوس لامُنس السيوعي المطبعة الكائولكية للأباء السيوعيين 889١م‏ . 


فى 
- الفصول الخمسون لابن معطي تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي -- مطبعة عيمسى البابي 
الحليي وشركاه . 
- الفصول في العربية لأأي محمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي تحقيق الدكتور فائز فارس الطبعة 
الأولى :5 ١اه-4848‏ ١م‏ - مؤسسة الرسالة . 
- فهرس شواهد سيبويه للدكتور أحمد راتب النفساخ الطبعة الأولى 11749همل-.917ام - دار 
الإرشاد- دار الأمانة . ١‏ 
- فهرس معان القرآن للفراء إعداد الكتورة فائزة عمر علي المؤيّد 45١41١هل-4945١م-‏ مطابع 
الرضا - الدمام . 
- فوات الوفيات والذيل عليها محمد بن شاكر الكتبي تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر بيروت . 
- الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية تأليف عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى الطبعة 
الأولى 5414١1هل-1997م.‏ 
- الفوائد ا حصورة في شرح المقصورة لمحمد بن أحمد بن هشام اللُحَمِي تحقيق أحمد عبد الغفور عار 
الطبعة الأولى 5.٠‏ ١1ه-‏ .٠98١م‏ - منشورات دار مكتبة الحياة -- بيروت لبنان . 
- ف أذلة النحو للدكتورة عفاف حنانين الطبعة الأولى /ا/151١م‏ . 
- في أصول اللغة والنحو للدكتور فؤاد حنا ترزي مطبعة دار الكتب - بيروت . 
- في أصول النحو لسعيد الأفغان الطبعة التالئة سنة 7م#١1ه‏ - 455 ١م‏ - مطبعة جامعة دمشق . 

ق 
- القاموس المحيط للفيرو زأبادي الطبعة الثالئة 185ه--9488 ١م‏ - المطبعة المصرية . 
- الاقتراح في أصول النحو للسيوطي بتحقيق أحمد صبحي فرات - استانبول - مطبعة كلية الآداب 
هووع ١ه‏ - 3570 ١م‏ وطبعة دائرة المعارف النظامية حيدر آباد - د كن سنة ٠إهمد.‏ 
- القرآن الكريم . 
- القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سال مكرم 7415١1همل-1955م‏ دار 
المعارف بكمصر . 
- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث الطبعة الأولى سنة 789١1هل-97/8‏ ١م‏ دار الكتب 
العلمية . 
3 

- الكافية لابن الحاحب ضمن بجموع مهمات المتون الطبعة الرابعة 559 1ه-844 ١م‏ - دار الفكر . 


نا 
- الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد - تغاريد بيضون ونه م زرزور 515 اها 
57 - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان . 
- الكتاب لسيبويه تحقيق عبد السلام محمد هارون الطبعة الثالثة 4:4 ١1ه-98/8‏ ١م‏ مكتبة الخانحي 
بالقاهرة . ش 
كيو المركةعن لكر اللخيت السيد محمود أفندي الشهير بالالوسي 
-كشف المشكل في النحو لعلى بن سليمان الحيدرة اليمئ تحقيق الدكتور هادي عطية مطر الطبعة 
الأولى 4 40 ١1ه-984‏ ١م‏ مطبعة الإرشاد -- بغداد . 
- الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي تقد محمد الحافظ التيجاى الطبعة الأولى مطبعة السعادة 
ميدان أحمد ماهر . 
- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري محمد بن يوسف الكرمان الطبعة الثانية 140١‏ اها 
١4م.‏ 
الك كين الدرية على متممةالأحرومية للشيخ محمد الأهدل الطبعةالأولى 4١‏ ١ه‏ المكتبة التجارية. 
ل 
- اللامات للرجحاحي تحقيق الدكتور مازن المبارك المطبعة الحاثمية بدمشق 11485ه- 1515م . 
- اللامات للهروي لأبي الحسن على بن محمد الحروي تحقيق يحي علوان البلداوي الطبعة الأولى 
ه-.98 ١م‏ مكتبة الفلاح -- الكويت . 
- اللآلي الكمينة في شرح الدرة الثمينة للشيخ محمد الطيب بن إسحاق الأنصاري المدني أشرف على 
طبعه وقدّم له محمد جميل أحمد الطبعة الأولى ١./15ه-9755١م‏ مطبعة المدني . 
-لباب الإعراب لتاج الدين الاسفرايي تحقيق بماء الدين عبد الوهفاب عبد الرحمن الطبعة الأولى 
ه.ه-95815 ١‏ م دار || لرفاعي الرياض . 
ل ل ل الطنسنية الأو 2151 افحمد 
5م دار الفكر دمشق سوريا - دار الفكر بيروت لبنان . 
-لسان العرب لأي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الطبعة الأولى ٠ه‏ -.198ام 
دار صادر بيروت لبنان . 
م 
- ما لم ينشر من الأمالي الشجرية لابن الشحريات ”4 هه تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن الطبعة 


الأولى .4 ١ه‏ - 584١م‏ مؤسسة الرسالة . 


حى 
- ما ينصرف وما لا ينصرف للزحاجي تحقيق الد كتور هدى قراعة مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة 
الثانية 51١4‏ ١ه-995ام.‏ ش ٠‏ 
- المؤتلف والمختلف لأبي القاسم الحسن بن بشر بن يحي الآمدي تحقيق عبد الستار أحمد فراج - 
القاهرة اعنم 31 لادان إحياء الكتب العربية . 
-بحالس العلماء للزجاحي تحقيق عبد السلام محمد هارون الطبعةالأولل ام مطبعة حكومةالكويت. 
- بجحلة مجمع اللغة العربية عمصر السنة هه ١ه‏ العدد (7) والسنة 5ه5١ه‏ العدد (4) . 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي - القاهرة ؟565١ه‏ . 
- بجمع البحرين في زوائد المعجمين ” المعجم الأوسط والمعجم الصغير للطبراني * للحافظ نسور رالدين 
الهيثمي تحقيق ودراسة عبد القدوس بن محمد نذير الطبعة الثانية 418 اه - 4848 ١م‏ مكتية الرشك 
الرياض . 
- المجمل في اللغة لابن فارس تحقيق الشيخ هادي حسن حمودي الطبعة الأولى ه. اهصهمموام 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالكويت . 
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن حن تحقيق على النحدي ناصف 
والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي - الجمهورية العربية المتحدة - النخجلس" 
الأعلى للشؤون الإسلامية لحنة إحياء التراث الإسلامي . بالقاهرة 1485١اه‏ . 
- المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الرامهرمزي تحقيق الد ر محمد عجاج الخطيب طبعة 
سنة ١91١1هل-971١م‏ دار الفكر . 
- الحوّر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ز للقاضي أبي محمد عبد الحق ى بن غالب بن عطية الأندلسي تحقيق 
المجلس العلمي بفارس ومكناس وتارودانت مطبعة الورشة العربية للمجلد الفئ . 
- المحيط في اللغة تأليف كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين 
الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه‏ - 944١م‏ عالم الكتب . 
- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه عين بنشره ج . برحشتراسر - دار المحرة . 
- المدارس النحوية شوقي ضيف دار المعارف يممصر 1518م . 
- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو للدكتور مهدي المخزومي الطبعة الثانية سنة 
الام 1ه-كره 9 ١م‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 
- المسائل البصريات تحقيق الدكتور محمد الشاطر أحمد محمد أحمد الطبعة الأولى 4.5 اه- 1185م 
مطبعة المدني . 


ري 
- المسائل الحلبيات للفارسي تحقيق الدكتور حسن هنداوي الطبعة الأولى /1101هل- 981 ام 

دار القلم دمشق - دار المنار بيروت . 

-المسائل الخلافية في النحو لأبي البقاء العكبري تحقيق الدكتور عبد الفقاح سليم الطبعة الأولى 
ا 

- المسائل العسكرية لأبي علي تحة تحقيق الدكتور محمد الشاطر أحمد محمد أحمد الطبعة الأولى 407 ١اهل-‏ 
9 ام مطبعة المي . 

- المسائل المنثورة لأبي علي تحقيق مصطفى الحدري مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل تحقيق محمد كامل البركات .٠.4١اهمل-‏ .98م دار 
الفكر - دمشق . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل طبعة ال مكتب الإسلامي - دار صادر . 

- المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة تحقيق وترتيب لوخرر ارا اشرو ور ليم 
الأولى 41 1ه-548 ١م‏ دار اليل بيروت - الشركة المتحدة الكويت . 

- مشكاة المصابيح محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - الطبعة الثالقة 
ه.ه-986 ١م‏ - المكتب الإسلامي - بيروت . 

- مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب تحقيق ياسين محمد السواس مطبوعات مجمع اللغة العربيية 
بدمشق 1515١1ه-19174م‏ . 

- مصادر اللغة للدكتور عن منكر اناي الف كران ع لظام عاففة اران 

- معاني الخحروف 5 الحسن على بن عيسى الرماني النحوي تحقيق الد كتور عبد الفتاح إسماعيل شليي- 
الطبعة الثالثة 4 4*٠‏ ١ه-984‏ ١م‏ دار الشروق . 

- معان القرآن للأحفش تحقيق الدكتورة هدى محمود قراعة الطبعة الأولى 541١‏ ١ه-99.0١م‏ مطبعة 
المدن . 


ع 


- معان القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزحاج تحقيق عبد الجليل شا شلبي الطبعة الأولى: 4١‏ اهل-4 عه 
دار الحديث . 

- معان القرآن للفراء تحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي والأستاذ محمد على النجار والأستاذ علي 
النجدي ناصف والأستاذ أحمد يوسف بحاي دار السرور . 

- معجم الأخطاء الشائعة تأليف محمد العدناني طبع في لبنان دار القلم 915١م‏ . 

- معجم الشواهد العربية تأليف عبد السلام محمد هارون طبعة 11795ه-9175١م‏ مكتبة انبحي 


صر . 


كرس 
- معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء إعداد الدكتور أحمد مختار عمر 
والدكتور عبد العال سا م مكرم الطبعة الثالثة 9517 ١ع‏ عالم الكتب . 
- المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية إعداد الدكتور إميل بديع يعقوب الطبعة الأولى 4117 ١اهل-‏ 
دار الكتب العلمية . ش 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الثانية 4:4 ١اهل--‏ 1988م 
دار الحديث . 
- مغيئ اللبيب عن كتب الأعاريب لأبي محمد عبد الله بن هشام الأنصاري تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد دار إحياء التراث العر 
- المقاصد الشافية للشاطبي تحقيق الدكتور عياد الثبيي الطبعة الأولى 4117 ٠1ه-5‏ 59 ١م‏ - مكتبة دار 
التراث . 
- المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية لعي يبمامش خزانة الأدب - طبعة بولاق . 
- مقامات الحريري الطبعة الأولى 41 1ه-997 ١م‏ دار الكتب العلمية . 
يي ا 0 تحقيق الدكتور كاظم بحر المرحان منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية -- دار الرشيد للنشر 1985م . 
- المقتضب للمبرد تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة القاهرة 8 ١ه‏ ججمهورية مصر العربية 
وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لحنة إحياء التراث الاسلامي . 
ا 200 
' القيمة سنة لاه" إها. 
- المقدمة الحزولية لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز الخزولي تحقيق الدكتور شعبان عبد الوهاب محمد. 
- المقرب لابن عصفور تحقيق أحمد عبد الستار المواري وعبد الله الجبوري الطبعة الأولى 7557١1ه-‏ 
917 ١م‏ مطبعة العاني بغداد . 
عمقسورة از دروك عدت تارضن مقارن لأحمد عبد الغفور عطار - دار مصر للطباعة . 
- من الأمالي العكبرية تحقيق الدكتور سعد بن ا 0 
- منثور الفوائد لأبي البركات الأنباري تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن الطبعة الأولى ٠‏ 0 4هطل- 
4 ١م‏ مؤسسة الرسالة . 
- منهج الأحفش ا التحوية عبد الأمير محمد أمين الورد الطبعة الأولى 952؟١1هطل-‏ 


ضس 
- منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر الطبعة الثالثة سنة 15٠0١‏ 1ه-1981١م‏ دار 
الفكر . ا 
- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان لنور الدين علي بن أبي بكر الهيقمي تحقيق محمد عبد الرزاق حمرة- 
م 0 
. 
00 (558). 

نَ 
- نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل لمحمد بن محمد بن أبي المرابط الدلائي تحقيق الدكتور 
مصطفى الصادق العري - الناشر : الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع . 
- نتائج الفكر في النحو لأبي القاسم عبد الرحمن عبد الله السهيلي تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا 
جامعة قاريونس سنة 1794١ه-8/ا9١م.‏ 
- نظرة في النحو لطه الراوي - بجلة المجمع العلمي العربي (5 )73717-555/١‏ . 
- نظم الفرائد وحصر الشرائد للمهلب بن حسن بن بركات تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين . 
قاس عور ل تأليف أبي تمام تعليق الأب أنطون صالحانى السيوعي - المطبعة الكاثوليكية 
للاباء السيوعيين بيروت 577١م‏ دار المشرق . 
فك ال فر رد لأبي حيّان تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - الطبعة الأولى 
ه.ه-988 إم مؤسسة الرسالة . 
- النكت ف تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري تحقيق الدذكتور زهير عبد اخحسن سلطان - الطبعة 
الأولى 401 1ه-987١م‏ منشورات معهد المخطوطات العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
الكويت . 
- النوادر لأبي زيد الأنصاري تحقيق الدكتور محمد عبد القادر أحمد - الطبعة الأولى 50١‏ 1١ه-١198ام‏ 
مغ 
- همع الحوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للسيوطي إعداد أحمد شمس الدين الطبعة الأولى سسنة 
4١ه-86‏ 59 إم دار الكتب العلمية . 
وات 


ضقن 
م 

- الواضح لأبي بكر الزبيدي الإشبيلي النحوي تحقيق الأستاذ الدكتور عبد الكريم حليفة . 

- الوضع في الحديث للدكتور عمر حسن عثمان فلاته 4.١‏ 1ه-981 ١م‏ مكتبة الغزالي دمشقى - 

مؤسسة مناهل العرفان بيروت . 

- وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري تحقيق عبد السلام محمد هارون - الطبعة الأولى - بالقاهرة - 

دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه . 


فهرس اتويات 
الوضوع 
مقدمة البحتث : 
التمهيد : 
- تعريف الحديث الشريف 
- وصف كلام الرسول وك 
- رواية الحديث والعناية بضبطه 
- رواية الحديث بين اللفظ والمعي 
- تدوين الحديث وأوائل المصنفين غيه 
- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف 


جه موعف النحأة المتقدمين من الاحتجاج بالحديث الشريف وشواهد على ذلله 


- موقف النحاة المتأخرين من الاحتجاج بالحديث الشريف 

- مناقشات أبي الحسن بن الضائع وأبي حيّان للقضية 

- ذكر بعض الردود الي وحهت إلى رأي أبي حيان 

- رأي الد كتور محمود حسئ مود في أسباب سكوت النحاة الأوائل 
عن الاحتجاج بالحديث الشريف 


- تصنيف الآراء في قضية الاجتماع بالحديث الشريف : 
- مذهب المانعين 
- مذهب المحوزين 
- كلام البدر الدماميئ في تأبيد هذا المذهب 
- كلام ابن الطيب المغربي في تأبيد هذا المذهب 
- مذهب المتوسطين : 
- كلام الشاطبي في تأييد هذا المذهب 
- الموقف الحقيقي لأبي حيان من القضية 
- الموقف المحقيقي للسيوطي من القضية 
- موقف النحدئين من القضية 
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ع 


اتح ا 


16 


- قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة في القضية 1 
- إضافة بعض الحذثين أنواعا من الحديث يجدر الاحتجاج با 8 
- كلمة أخيرة عن طريقة ابن مالك في الاحتجاج بالحديث الشريف 75-1175 
- دراسة المسائل: ظ ه- ١17‏ 
أ - المسائل الي قال عنها ابن مالك إِنها حفيت على أكثر النحويين تسككيسضة 
الباب الأول : الأسماء : نكيف 
-١‏ ثبوت نخجبر المبتدأ بعد " لولا " : ده 
- كلام ابن مالك في المسألة 8 
- التقدم للمسألة قت 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 55-1 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك ظ 20207 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك ه-عه 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخرى دوه 
- ما يرحح في المسألة من رأي مه-وده 
؟ - استعمال "قط" غير مسبوقة بنفي: /اه-4ه 
- كلام ابن مالك في المسألة اه 
- التقديم للمسألة لاه ره 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك /اه-لره 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 50-8 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 31-6 
-المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 8 
- ما يرحح في المسألة من رأي 0 
©؛ - نزع الألف واللام من الأعلام الغلبية في غير النداء 
أو الإضافة أو الضرورة 7-6 
- كلام ابن مالك في المسألة هه 
- التقدمم للمسألة 1-6 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 58-5 


- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 7٠-4‏ 


- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 
الباب الثاني : الأفعال : 
ب 35 ال إن حول زايا >" ين يوغبلا : 
- كلام ابن مالك في المسألة 
- التقدم للمسألة 
- المسالة عند الدة لمتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
-المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 


_- وقوع د 1 كاد 0 مقرونًا 0 أن إل ف كلام 
لا ضرورة فيه : ظ 
- كلام ابن مالك في المسألة 
- التقدم السيالة 


- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
-المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 
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- كلام ابن مالك في المسألة 

- التقديم للمسألة 

- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 

- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
-المسألة في كتب ابن مالك الأترى 


45-7 
45-4 
41-6 


لم 


- ما يرجح في المسألة من رأي 
الباب الثالث : الحروف : 

: استعمال " في " دالة على التعليل‎ - ١ 
كلام ابن مالك في المسألة‎ - 
التقدسم للمسألة‎ - 
المسألة عند المتقدمين على ابن مالك‎ - 
المسألة عند المعاصرين لابن مالك‎ - 
المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك‎ - 
المسألة في كتب ابن مالك الأخرى‎ - 
ما يرجح في المسألة من رأي‎ - 

9- استعمال " من " في ابتداء الغاية الزمانية : 
- كلام ابن مالك في المسألة 
- التقديم للمسألة 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 


ا افستناء “ليل " عخوايا ان 


- كلام ابن مالك في المسألة 
- التقدم للمسألة - 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخرئ 
- ما يرجح في المسألة من رأي 
5 إخلاء بحواب ١‏ لو ؛ المت من اللام قُْ النثر 
- كلام ابن مالك في المسألة 


-/؟ 
بام ١‏ 
8-ه6 ١١‏ 
١٠١.8‏ 
عدا 
60ل-(اء١‏ 
ل-؟.١‏ 
اع 
ع9.-ع.١‏ 
64 -ه١٠١‏ 
5 -.؟١‏ 
5-مء٠١‏ 
١٠١9-١4‏ 
١١58-8‏ 
؟-5١١‏ 
١١9-15‏ 
١١.8‏ 
١‏ 
١5١9-١‏ 
١١‏ 
١7-١‏ 
١754-0-7‏ 
١7-0‏ 
١8-5‏ 
ا 
١7١9-4‏ 
م١‏ 


١16 


ا 


- التقديم للمسألة 


- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخحرى ' 
- ما يرجح ف المسألة من رأي 
ب - المسائل الملحقة : 
الباب الأول : الأسماء : 

١-استعمال‏ " إذ ' مكان " إذا " والعكس : 
- كلام ابن مالك في المسألة 
- التقسم للمسألة 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأختزين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخحرى 


- ما يرجح في المسألة من رأي 


؟- ارتفاع المستثى بعد " إلا " في الاستثناء التام الموحب : 


- كلام ابن مالك في المسألة 

- التقدم للمسألة 

- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 


: الإبتداء بالنكرة المحضة بعد " إذا " المفجأة وواو الخال‎ -٠ 


- كلام ابن مالك في المسألة 


- التقسم للمسألة 


أولا : الابتداء بالنكرة المحضة بعد ” إذا " المفجأة : 


١مل‎ 
١ع‎ 
١مه :ا‎ 
١م وم‎ 
8 
١ 
ااا"‎ 
١ هلما‎ 8 
١58- 
١5٠ 
١5١-5٠ 
١15-10١ 
١55-١5 
١15-١4 
١ةال-١55‎ 
١58-١517 
١هال-8‎ 


١١-8 


لاه ١‏ 
لك ال ١‏ 
مه أعفقه ١‏ 
١‏ 


1١1 


م8 


- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 

- المسألة عتد المعاصرين لابن مالك 

- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 

- المسألة في كتب ابن مالك الأأخرى 
ثائيًا : الابتداء بالنكرة المحضة بعد واو الخال : 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 

- المسألة عتد المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأحرى 

- ما يرجح في المسألة من رأي 

4 - صحّة العطف على ضمير الرفع المتصل غير مفصول بتو كيد 

أو غيره في النثر : 

- كلام ابن مالك في المسألة 

- التقديم للمسألة 

- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 

- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 

- المسألة في كتب ابن مالك اللأخرى 

- ما يرجح ف المسألة من رأي 

الباب الثاى : الأفعال : 
-١‏ وقوع الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا في النثر : 

- كلام ابن مالك في المسألة 

- التقدم للمسألة 

- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 

- المسألة عند المتأحرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 


- ما يرجح في المسألة من رأي 


١" 
15١ 
١١5-١5١ 
١17 
١115-15 
١" 


١ 55-١" 


١ا/هع-اكال‎ 

١ 1/ 

١ 11/‏ 
١54‏ -إلا١‏ 
١/ا-؟لا١‏ 
0 
١/1‏ -ة/ا ١‏ 
:اا هلا١‏ 
يي ا 
/ا/ا كم ١‏ 
اا ١/51‏ 

١ 3 
١8١-10 
١س‎ 
١84-141 
١م85ه-+‎ 


١ -1م‎ ١ هم‎ 


8 


؟- تنازع فعلّي فاعلّين متبايتين مفعولاً واحدًا : 
- كلام ابن مالك في المسألة 
- التقدمم للمسألة 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 


- كلام ابن مالك في المسألة 

- التقدم للمسألة 

- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 

- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 
- ما يرحح في المسألة من رأي 

5- استعمال " ليس " في النفي العام المستغرّق به الجنس : 

- كلام ابن مالك في المسألة 

- التقدم للمسألة 

- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك اللأخرى 


- ما يرجح في المسألة من رأي 


- كلام ابن مالك في المسألة 


- التقدم للمسألة 


- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 


١-1 لالخ‎ 
١ لالم‎ 
١ لام‎ 
١5.- ١848 
١5-5٠ 
١595-1١ 


١] 
١959-6 
١958-1 1/ 

١348 


5١5-504 


ع 


- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأأخحرى 


5١-5 
5١5-145 
"١-1 


515 


>-/ إجراء " أشهد " مجرى " أحلف " » وجعل الجواب ماضيًا 


متصرفا مقروئًا باللام دون " قد ” في التثر : 
- كلام ابن مالك في المسألة ' 

أولا : إجراء " أشهد ” جرى " أحلف " : 
- التقدسم للمسألة 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك اللأخرى 
- ما يرحح في المسألة من رأي 


دون" قه ” ف الت 


- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك اللأخحرى 
- ما يرحح في المسالة من رأي 
الباب: الثالث : اروف : 
-١‏ التنبيه على حواز حذف اللام عند الاستغناء 

عنها بعد "إن" المخففة: 

- كلام ابن مالك في المسألة 

- التقدمم للمسألة 


- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 


5 
51 1/ 
51 7 

1١م1‎ 
518 
505 
5 

يي ا 


5 


555١ 
505١ 
55-١ 
اي ل‎ 
519 ؟-‎ 
حر‎ 
1/5 


4م" 


ليس 
ا ب رس 
5 

57 


كن 


- المسأئة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 
- ما يرجح في المسألة من رأي 

؟- ترجيح كون " رب " للتكثير : 
- كلام ابن مالك في المسألة 
- التقديم للمسألة 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند الْمتأحْرين عن ابن مالك 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 
- ما يرجح في المسألة من رأي 

موس نه روم ايض و للق 
- كلام ابن مالك في المسألة 
- التقدم للمسالة 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عتد المعاصرين لابن مالك 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 
- المسالة في كتب ابن مالك الأخحرى 


- ما يرجح في المسألة من رأي 


ع 51 
م 
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رض 
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باه مره ١‏ 


غ-حذف الفاء والمبتدأ معّا من جواب الشرط في النثر 


وحذفها من الجواب إذا كان جملة اسميّة أو طلبية::59؟177-5؟ 


- كلام ابن مالك في المسألة 
- التقدم للمسألة 
أولاً : حذف الفاء والمبتدأ معًا من جواب الشرط 
في النثر : 
- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 


511-18 


51 


51-6 
515 


هه" 


555 


- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك 1-6 
ثايًا : حذف الفاء من الجواب إذا كان جملة اسمية: 71/755517 


- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك تسششقدة 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك "1١‏ 
- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك فمفسوى 


ثالئا : حذف الفاء من الجواب إذا كان جملة طلبية:/1097/5-51؟ 


- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك رقف 
- المسألة عند المعاصرين لابن مالك يففسقق 
- المسألة عتد المتأخرين عن ابن مالك سيف 
- المسألة في كتب ابن مالك الأخرى ا" 
- ما يرجح في المسألة من رأي ادا" 


ه- حذف الفاء في جواب " أمّا ” في النثر في غير قول 


أغئ عنه مقوله : أفف 

- كلام ابن مالك في المسألة يفف 

- التقديم للمسألة فقخاففق 

- المسألة عند المتقدمين على ابن مالك ب[بابات وبلا 

- المسألة عند المعاصرين لابن مالك 22 4لاا-.م/؟ 

- المسألة عند المتأخرين عن ابن مالك سك 

- المسألة في كتب ابن مالك الأخرى 1 

- ما يرجح في المسألة من رأي 1 
التذييل : ارادام 


3 م الموازنة بين أراء أبن مالك قِ شواهد التوضيح وآرائه 
في كتبه الأحرى : 5م 


طريق نصوص وإسناد بعض العلماء الكتاب إليه ‏ 585-985 


؟- إثبات نسبة الكتاب إلى ابن مالك عن طريق الموازنة بين آرائه قي هذه 


المسائل في شواهد التوضيح وآرائه فيها في كتبه الأعرى 2 5207-5885 


ون 


حائمة البحث 

المهارس العامة : 
- فهرس الآيات القرآنية 
- فهرس الأحاديث الشريفة 
كيس الاستمالات العريية 
- فهرس الأشعار 
هيرس المصادق والمراجع 


- فهرس حتويات البحث 
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